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 تمهيد

 ،2016 1 3  بتــاريخ 1صــدر قــانون أصــول المحاكمــات الســوري الجديــد رقــم  
ــبابُ وقـــد تضـــمن كثيـــراً مـــن التعـــديلات،  َ  ،2016 2 1وأصـــبح نافـــذاً يـــوم  ه كـــرت أسـ

الغايـــة مـــن بعضـــها وأغفلـــت  كـــر الغايـــة مـــن بعضـــها الآخـــر، إمـــا لوضـــو  الموجبـــة 
 السبب أو نتيجة السهو عن  لك.

ــة  ــنة الثالثـ ــامعي لطـــلاب السـ ــاب جـ ـــتأليف كتـ ــا بـ ــد كُلفنـ ــذا وقـ ــوق هـ ــة الحقـ ــي كليـ فـ
يلحـــذ هـــذه التعـــديلات، لـــذلك ســـوف نعمـــل علـــى إبـــراز الفـــروق بـــين بجامعـــة الفـــرات 

د عندما يكون  لـك ضـرورياً أو مفيـداً، ولا سـيما أن أحـد القانون القديم والقانون الجدي
التحليــل والتركيــب والاســتنتاج لــدى  ات أهــداف التــأليف هــو الوصــول إلــى ترســيخ مَلَك ــَ

 إلى الحل القانوني السليم وليس الاكتفاء بتلقي المعلومات. الطالب، حتى يصلَ 

ــأو  ــاً إلـــى مسـ ــارة أيضـ ــد مـــن الإشـ ــوين لة تشـــكل خطـــورة كبيـــرة علـــى ملا بـ ــألة تكـ سـ
ــاهرة "المحاضـــــرات"  ــد الطالـــــب، ألا وهـــــي انتشـــــار ظـــ ــانوني الســـــليم عنـــ المنطـــــق القـــ
و"الملخصـــات" و "الُأمليـــات" وغيرهـــا مـــن المســـميات. يـــؤدي هـــذا الأمـــر إلـــى تشـــويه 

ويلغــي المنطــق الحقــوقي لــدى طالــب الإجــازة وطالــب الدراســات  ،المعالجــة القانونيــة
يجيب عن السؤال على نحـو "مُعلـِ ب"، يسـاعده علـى العليا، فيقرأ على نحو "مُعلِ ب" و 

 لـــك ازديــــاد عــــدد المقــــررات الدراســــية التــــي يخضــــع الامتحــــان فيهــــا لنظــــام الأســــئلة 
"المؤتمتــة"، ومـــا يجــره مـــن مثالــب ظـــاهرة للعيــان، ينضـــح بهــا عـــدد لا بــأس بـــه مـــن 

 رسائل الماجستير والدكتوراه لدى طلابنا.

فقــد ســعينا إلــى كتابــة هــذا المقــرر علــى نحــو انطلاقــاً مــن مجابهــة هــذه المســاوئ 
ــدة:  ــانونيِ  علـــى قاعـ ــتنتاجِ القـ ةَ الاسـ ــَ ــائ  يعـــزز مَلَكـ مقـــدمات صـــحيحة تـــؤدي إلـــى نتـ

 . صحيحة

إلـــى مراعـــاة مســـألةَ  ة هـــذا الكتـــاب وللوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف عمـــدنا فـــي صـــياغ
تعليلِ الحلولِ القانونية التي سَنَّها المشرع، و لك أخذاً بطريقـة التفسـير الغـائي للـنص 



12 
 

؛ كــل  لــك مــن أجــل تأصــيل المفــاهيم القانونيــة عبــر إســنادها إلــى المبــادئ التشــريعي
الحقوقيـــة الراســـخة، وفـــي هـــذا أفضـــل الأثـــر فـــي طالـــب الإجـــازة بوجـــه عـــام، وطالـــب 

 .التي يستحقها، كما أنه يعيد للكتاب الجامعي مكانته بوجه خاص عليا الدراسات ال
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 مقدمة
قــانون أصــول المحاكمــات القــانون الإجرائــي العــام والــذي يطبــق علــى جميــع  يعــد 

وإنما كـذلك فـي غيرهـا  ،المسائل الإجرائية في الدعوى ليس فقط في الدعاوى المدنية
 هــا مــنالشــرةية وغيرهــا، و لــك عنــد خلو و التجاريــة و مــن الــدعاوى كالــدعوى الجزائيــة 

 نص خاص ينظم مسألة إجرائية معينة. 
 القضائية من وظائف الدولة الحديثةالحماية  -1

ةُ فــي عصــر الإنســان البــدائي للقــوة، فقــد كــان القــوي يحصــل علــى مــا  كانــت الغَلَبــَ
إلى شخص ثالث للاحتكام إليـه  يريد. ومع تطور المجتمع والفكر أَلِفَ الأفراد اللجوءَ 

 أملًا في فض النزاعات الناشئة بينهم.
تطــور الأمــر قلــيلًا عنــد الرومــان ولا ســيما فــي عهــد قــانون الألــوا  الاثنــي عشــر، 

كانــت الســلطة، لكــن الإجــراءات  الــذي تعينــهفقــد كانــت الــدعوى تُرفــع إلــى القاضــي 
ومعقدةً جداً إلى درجـة  كبيـرة يضـيع معهـا الحـق الموضـوعي، فـي   شكليةِ ال  مغرقة في

 الشكليات مهما كانت بسيطةً.نتيجة عدم احترام و لك عدد من الحالات، 

لِهــا مــن دولــة  هــذا وقــد تطــور مفهــوم الدولــة مــع ظهــور فكــرة الدولــة القوميــة، وتَحوُّ
راةيـــــة إلـــــى حاميـــــة ثـــــم إلـــــى متدخلـــــة، إ  ظهـــــرت تقنينـــــات حديثـــــة راعـــــت أوضـــــاع 
المجتمعات المتقدمة، وأصبح من أكثر وظائفها أهميةً إقامة العدل واسـتقرار التعامـل 

ــين المـــواطني ةِ الصـــياغة. وقـــد أدى  لـــك إلـــى تبلـــور بـ ــَ ن، و لـــك عبـــر قـــوانين مُحْكَمـ
القوانين الموضوةية والإجرائية بطريقة تعكس الحاجات الواقعية، اقتصاديةً كانـت أم 
اجتماةيــــةً أم سياســــيةً. وتخلصــــت هــــذه القـــــوانين مــــن عــــدد كبيــــر مــــن الشـــــكليات، 

ام عادلــة موضــوعاً واســتُعيض عنهــا بــإجراءات وشــكليات تضــمن الوصــول إلــى أحكــ
 وصحيحة شكلًا، فأصبح الشكل صِنْوَ الحق بالفعل.

ــا يتضـــمنه مـــن شـــكليات،   لقـــد  ــة مُ  اأصـــبح الإجـــراء، بمـ همـــة تتجلـــى بمـــنح وظيفـ
الضمانات الفعلية للخصوم ابتداءً من قيد الـدعوى، مـروراً بـالتبليغ وانعقـاد الخصـومة 

ــا ــل مـ ــدفوع، وكـ ــوال والـ ــات والأقـ ــداء الطلبـ ــائية وإبـ ــه،  القضـ ــالإدلاء بـ ــانون بـ ــمح القـ يسـ
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 الفاصـل فـي موضـوع النـزاعالختـامي وإصـدار الحكـم  ،وصولًا إلـى قفـل بـاب المرافعـة
 عبـر إجـراءات نصـت عليهـا القـوانين الإجرائيـةوانتهاءً بتنفيذه   برمته، ثم الطعن فيه،

 على نحو تتطابق معه المراكز الفعلية للخصوم مع مراكزهم القانونية.

يصل الشخص إلى هذه الحماية، من حيث المبدأ، إلا إ ا لجأ إلـى مرفـق هذا ولا  
القضاء ممثلًا بمحاكمهِ عن طريـق وسـيلة الـدعوى. أمـا إ ا اقتضـى حقـه بنفسـه فإنـه 

يجــب علــى مــدعي الحــق، والحــال كــذلك، إقامــة  يُعاقــب بجــرم اســتيفاء الحــق بالــذات.
ن إجـراءات وشـكليات تفرضـها دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه، مراةياً الأصول مـ
 القوانين الإجرائية وأهمها قانون أصول المحاكمات.

 1التعريف بقانون أصول المحاكمات )قانون القضاء المدني( -2
قــانون أصـــول المحاكمـــات هــو قـــانون إجرائـــي بامتيـــاز، لأنــه يضـــع القواعـــد التـــي 

ير قضائية؛ فهو تنظم العمل الإجرائي للقاضي سواءٌ أكانت الإجراءات قضائيةً أم غ
القــانون الــذي يحــدد كيعيــة رفــع الــدعوى، وتبليغهــا وانعقــاد الخصــومة فيهــا، والشــروع 

، والإدلاء ، وتحديــــد جلســــات المحاكمــــةبالمحاكمــــة، وتبــــادل اللــــوائح بــــين الأطــــراف
الــدفوع والأقــوال، وقفــل بــاب المرافعــة، وإصــدار الحكــم، الطلبــات و بالطلبــات، وإبــداء 
علـى نحـو بالـدعوى . كما ينظم بعض الإجراءات التي لا تتعلق والطعن فيه، وتنفيذه

 .مباشر

وجــد تعريفــات كثيــرة لهــذا القــانون اختلفــت فيمــا بينهــا بســبب اخــتلاف زاويــة تهــذا و 
فَ أنـــــه رِ  "مجمـــــوع الأصـــــول والأوضـــــاع  :النظـــــر إلـــــى قواعـــــد هـــــذا القـــــانون. فقـــــد عـــــُ

والإجراءات التي يجـب علـى المتقاضـين مراعاتهـا للحصـول علـى حقـوقهم كمـا يجـب 

 
فيما يتعلق بتسمية قانون القضاء المدني ومفهومه انظر: والـي  فتيـي  قـانون القضـاء المـدني اللبنـاني   1

. 2  بند  6  ص1970دراسة مقارنة  دار النهضة العربية  بيروت طبعة    –)أصول المياكمات المدنية(  
الطبعـة الرابعـة  وَاليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصـول المياكمـات المدنيـة  الجـلأء ا ول  بيـروت

 .2  بند 18  بلا دار نشر  ص 1998
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. وجـاء فـي تعريـف  خـر مـا يـأتي: 1على المحاكم اتباعها لإقامة العـدل بـين النـاس."
"يعني قانون المرافعات بالمعنى الواسع مجموعة القواعد القانونية التـي تُعنـى بالنظـام 

رِ فَ تعريفـاً واسـعاً 2للدولـة وتنظـيم التقاضـي أمـام المحـاكم المدنيـة."  القضائي . كمـا عـُ
علـــى النحـــو الآتـــي: "القـــانون المتضـــمن مجموعـــة القواعـــد التـــي تبـــين أنـــواع المحـــاكم 
ــات،  ــراءات الإثبـ ــومة وإجـ ــدعوى والخصـ ــراءات الـ ــا وإجـ ــنظم عملهـ ــاتها، وتـ واختصاصـ

الطعـن فـي الأحكـام  رقَ ط ـُ نُ ي ِ بَ عها، وتُ والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنوا 
 .3و لياتها وصولًا إلى التنفيذ وإجراءاته وتصعية المراكز القانونية المترتبة عليها."

حـاول الإحاطـة بكـل مـا يمكـن أن ، فقـد في التعريف الأخير أنه جاء واسعاً   يُلحذُ 
ــا حصـــر التعريـــف  ــا إ ا أردنـ ــول المحاكمـــات. أمـ ــانون أصـ ــمنه قـ ــول يتضـ ــين أصـ بتقنـ

المحاكمــات فــي ســورية، أي إبــراز المفهــوم الضــيق لهــذا القــانون، فنجــد أن ل ثبــات 
، كمــا يظهــر أن قــانون الســلطة القضــائية النافــذ 4قانونــاً خاصــاً يســمى قــانون البينــات 

يِ نُ أنـــواع المحـــاكم التابعـــة لجهـــة القضـــاء  1961منـــذ عـــام  فـــي ســـورية هـــو الـــذي يُبـــَ
ــا قــــوانين خاصــــة.العــــادي، أمــــا بــــاقي أنــــو  مهمــــا اختلفــــت و  اع المحــــاكم فتــــنص عليهــ

 والشـــكلية الإجرائيـــة تينالتعريفـــات فـــإن المضـــمون واضـــح وهـــو يتمحـــور حـــول الصـــف
 لقواعد هذا القانون.

 قانون أصول المحاكمات هو قانون إجرائي  -3
تمتاز قواعد قانون أصول المحاكمات بأنهـا قواعـد لا تتعلـق بالموضـوع أو بأصـل 

رعت مــن أجــل تنظــيم العمــل الإجرائــي للقاضــي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق  الحــق لأنهــا شــُ
القانون المدني علـى سـبيل المثـال يحـدد لنـا الحـق الموضـوعي الـذي فبسير الدعوى.  

فعـل حـدو  عقـد أو إبـرامَ أو يجـب أن يتمتـع بـه الشـخص أو يكتسـبه، نتيجـة   ،يتمتع
 

أبو هيف  عبد اليميد  المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر  الطبعة الثانيـة  مكتبـة   1
. ورد في: واصل  ميمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  الجـلأء ا ول  26  ص1921الاعتماد  القاهرة  

 .17وَ 16  ص 2011-2010منشورات جامعة دمشق  طبعة 
السيد صاوي  أيمد  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  دار النهضة العربيـة طبعـة   2

 .6  ص 2000عام 
 .18واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 3
 يسمى القانون الذي ينظم وسائل وإجراءات الإثبات في مصر قانون الإثبات. 4
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ملكيـة أو انتفـاع  ق ِ حَ  صاحبَ ضار أو أي مصدر  خر من مصادر الالتزام، فيكون 
 على سبيل المثال. أو ارتفاق أو يكون مستأجراً أو دائناً بمبلغ نقدي

أمــــا قــــانون أصــــول المحاكمــــات فيحــــدد الإجــــراءات والشــــكليات الواجــــب اتباعهــــا 
للحصــول علــى الحــق الموضــوعي أو حمايتــه. يحــدد القــانون الموضــوعي إ اً الحــق، 

يعيــــة الوصــــول إلــــى هــــذا الحــــق؛ فنقــــول إن القواعــــد أمــــا القــــانون الإجرائــــي فيحــــدد ك
الإجـراءات الموضوةية تحدد المراكز القانونية للأطراف، أما القواعد الإجرائيـة فتبـيِ ن 

 الوصول إلى تلك المراكز أو حمايتها. الواجب اتباعها من أجل

بناءً على  لـك، فـإن قواعـد قـانون أصـول المحاكمـات ليسـت غايـة فـي حـد  اتهـا  
. ويـرى الأسـتا  الـدكتور أحمـد أبـو 1هي "أداة لتطبيق قواعد القـانون الموضـوعي"إنما  

الوفــا مــن جهتــه أن قــوانين المرافعــات أو أصــول المحاكمــات لا تمــسُّ أصــل الحــق، 
. كما يرى جانبٌ من الفقه الحديث أن 2غير مباشر  على نحو  وإن مسته فيكون  لك  

حــق ونــين القواعــد المتعلقــة بالأصــول أصــبح "التمييــز بــين القواعــد المتعلقــة بأســاس ال
بينمــا يــرى اتجــاه  خــر أن قــانون أصــول المحاكمــات يتضــمن  ،3اليــوم حقيقــةً ثابتــةً."
 .4قواعد غير إجرائية

 قانون أصول المحاكمات هو القانون الإجرائي العام -4
القانون الإجرائي العام، بمعنى أنـه يتضـمن القواعـد قانون أصول المحاكمات    دُّ يُعَ 

بَ العامة ل جراءات، فـإ ا خـلا أحـد القـوانين الإجرائيـة مـن قاعـدة  تطبيـق القواعـد  وَجـَ
الــواردة فــي قــانون أصــول المحاكمــات. مــن هنــا فإننــا نــرى أن تســمية "قــانون أصــول 

ردة فـي هـذا القـانون لا لأنها تـوحي بـأن القواعـد الـواالمحكمات المدنية" ليست دقيقة؛  
قُ علــــى إلا علــــى القضــــايا المدنيــــة، لكــــن الأمــــر لــــيس كــــذلك؛ فقــــانون أصــــول  تُطَبــــَّ

 
 .11  المرجع السابق  ص )أصول المياكمات المدنية( والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني 1
بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  الدار الجامعية بيروت  الطبعـة الرابعـة   2

 (.7  بند رقم )26وما بعدها  ولا سيما ص 23  ص1989
 .19اليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول  المرجع السابق  ص  3
  بند 8السيد صاوي  أيمد  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  المرجع السابق  ص   4
 .4 بند 19. واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول  المرجع السابق  ص 4
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المحاكمـــات الجزائيـــة لا يتضـــمن، علـــى ســـبيل المثـــال، قواعـــد إجرائيـــة تـــنظم الحجـــز 
الاحتيـــاطي الـــذي يتخـــذه قاضـــي الموضـــوع تبعـــاً لـــدعوى أصـــل الحـــق، لـــذلك يلجـــأ 

التـــــي وردتْ فـــــي قـــــانون أصـــــول لقواعـــــد القانونيـــــة القاضـــــي الجزائـــــي إلـــــى تطبيـــــق ا
ينطبــق هــذا الأمــر علــى كــل القــوانين و الحجــز.  إجــراءات هــذا التــي تــنظمالمحاكمــات 

الإجرائية الخاصة وأمـام كـل المحـاكم، سـواءٌ أكانـت هـذا الأخيـرة مـن محـاكم القضـاء 
ــرى كالقضـــاء الإداري  ــادي أم تتبـــع لجهـــة قضـــائية أخـ رائيـــة . ومـــن القواعـــد الإج1العـ

المتعلقــة بــإدارة العامــة، علــى ســبيل المثــال، قواعــد تصــحيح الحكــم وتفســيره والقواعــد 
نـص خـاص  وغيرها مما لـم يـرد فيـه ،القضاة وعدم صلاحيتهم ورد   ،جلسة المحاكمة

 في قوانين إجرائية أخرى.
 قانون أصول المحاكمات له تصنيف مستقل عن الفروع التقليدية للقانون  -5

الآراء حــول إدراج قــانون أصــول المحاكمــات بــين فــروع القــانون العــام أو اختلفــت 
ن انطلـق مـن أنَّ   ؛فروع القانون الخاص  غايـة هـذا القـانون هـي تسـيير مرفـق عـام   فمـَ

دَّ الهـدف مـن قواعــد  نْ عـَ هـو مرفـق القضـاء، رأى أنـه أحـد فـروع القـانون العـام. أمـا مـَ
نْ فــروع هــذا القــانون هــو حمايــة المصــالح الخاصــة لأطــر  اف النــزاع، فقــد وجــد أنــه مــِ

بينمـا يـرى اتجـاهٌ فقهــيٌ حـديثٌ أن لهـذا القـانون خصـائص مســتقلة  .2القـانون الخـاص 
لــذلك فهــو يضــعه ضــمن فــرع مســتقل هــو فــرع القــوانين  ،عــن كــلا الفــرعين التقليــديين

 
على قانون أصول المياكمات    2019لعام    33من قانون مجلس الدولة الجديد رقم    120أيالت المادة    1

تطبيق قانون أصول المياكمات فيمـا يتعلـق بـاجراءات التقاضـي   يجوزوقد جاء نصها بالصيغة الآتية: "
ل  أمام مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القـانون .". يبـدو لنـا أن صـياهة هـذم المـادة مَيـَ

نظرٍ  ذلك أنها أعطت قاضي مجلس الدولة سلطة تقديرية في تطبيـق قـانون أصـول المياكمـات أو عـدم 
تطبيقه  وذلك فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة  إذ اسـتددم المشـرل لفـظ "يجـولأ". والسـ ال 

قاضي مجلس الدولة فعِله إذا لم يوجد نص في قـانون لذي ينبغي  المطروح في هذم اليالة هو الآتي: ما ال
نرى أن هذا القاضي مُللأمٌ بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قـانون   مجلس الدولة ينظم إجراءً ما؟

أصول المياكمات بوصفه القانون الإجرائي العام  أما إذا قلُنا بغير ذلـك نكـون قـد سـمينا لهـذا القاضـي 
ام مناسباً  وقد يطُبقُ قاضٍ آدر قانوناً آدر على إجراء مماثل  وهـذا يـ دي إلـى اضـطرا  بتطبيق ما ير

عمل مجلس الدولة من النايية الإجرائية  وإلى العودة بنا إلى مبدأ تسيير القاضي للدصـومة  وهـو مبـدأ 
ن القضاء المدني قديم لم يعد معمولاً به في معظم القوانين المعاصرة. قر  ذلك انظر: والي  فتيي  قانو

 .656اللبناني  المرجع السابق  ص 
 يندرج قانون أصول المياكمات في الجامعات السورية ضمن فرول القانون الداص. 2
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)الإجرائية(. ومهما تكن الحال فإن تطبيق هذا القانون مستقر ولا خـلاف   1الأصولية
  عليه.
 تطبيق قانون الأصول من حيث الزمان -6

 انفا ه يومَ قواعد إجرائية أم  ات قواعد موضوةية  سواءٌ أكانت القوانين  كل تُطَبَّقُ  
و لك في الحالات التي لا يوجد فيها تنازع في تطبيق   ،2سيادة القانون إعمالًا لمبدأ  

بمعنى أن النص القانوني الجديـد يسـري علـى كـل مـا يقـع   القوانين من حيث الزمان؛
هــذا أمــر منطقــي لأن المشــرِ عَ لــم يســنَّ القــانون إلا و مــن تصــرفات ووقــائع بعــد نفــا ه. 

ينبغــي بحثــه هــو  لكــن مــا .مــن أجــل تطبيقــه، ومــن هنــا جــاء مصــطلح "نفــا  القــانون"
التــي نشــأت قبــل نفــا ه والإجــراءات ســريان القــانون الجديــد علــى الوقــائع والتصــرفات 

الحــالات التــي يوجــد فيهــا تنــازع قــوانين  علــىأي  ؛واســتمرت  ثارهــا إلــى مــا بعــد نفــا ه
 .من حيث الزمان

ــدد و  ــذا الصـ ــ ينبغـــي التمييـــز فـــي هـ ــين القـ ــوةية وانينبـ  ، إ  الإجرائيـــة وتلـــك الموضـ
القــوانين الإجرائيــة الجديــدة بــأثر فــوري أو مباشــر، أي فــور نفا هــا، علــى كــل طبــق تُ 

الإجـــراءات اللاحقـــة لنفا هـــا، حتـــى لـــو كانـــت الـــدعوى مرفوعـــة قبـــل هـــذا النفـــا . أمـــا 
القــوانين الموضــوةية فتســري علــى الوقــائع والتصــرفات التــي تحــد  فــي ظــل نفا هــا، 

 الجديد. فلا يُطبَّقُ عليها، من حيث المبدأ، القانون 

هـــو الغايـــة القانونيـــة ســـبب الفـــرق فـــي الســـريان بـــين هـــاتين الفئتـــين مـــن القواعـــد و 
 والآثار المختلفة المترتبة على كل منهما.  ،المختلفة من كل منهما

غايــة القواعــد الموضــوةية هــي تحديــد مراكــز قانونيــة نشــأت واكتملــت عنــد نشــوء ف
التصرف القانوني أو حدو  الواقعة، مثل المديونيـة الناتجـة عـن عقـد بيـع أو حـاد  

يتكسب حقـاً موضـوةياً لحظـة نشـوء الالتـزام بإبرامـه للعقـد أو الدائن  بمعنى أن  ؛سير
 

قري  من هذا المعنى انظر اليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول    1
ن ا صول المدنية لم تأدذ استقلالها دفعةً وايـدةً ...   وقد جاء فيه: "إ20و 19و  18المرجع السابق  ص

 .ولكن التمييلأ بين القواعد المتعلقة بأساس اليق وبـين القواعـد المتعلقـة با صـول أصـبق يقيقـةً ثابتـةً."
 .21وَ  20انظر أيضاً: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول  المرجع السابق  ص 

 .35أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  صبهذا المعنى انظر:  2



19 
 

الجديـدة  ات القواعـد الموضـوةية، مـن حيـث بوقوع الحاد . لذلك لا تُطبـق القـوانين  
 المبدأ، على الحقوق المكتسبة قبل نفا ها. 

ــي  ــب" فـ ــق مكتسـ ــود "حـ ــوَّر وجـ ــه لا يُتصـ ــة فإنـ ــالقوانين الإجرائيـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا فيمـ أمـ
هذه القوانين لا تتعلق بأصل الحـق، أي لا تتعلـق   أنَّ   إعمالها، من حيث المبدأ؛  لكَ 
رَفَ النـزاع لا يسـتطيع التمسـك بإعمـال بـالحقوق الموضـوةية. بنـاءً علـ ى  لـك فـإن طـَ

ــي حقــــــه  ــؤثر فـــ ــديم لأنهــــــا لا تـــ ــانون القـــ ــي القـــ ــوص عليهــــــا فـــ ــة منصـــ ــدة إجرائيـــ قاعـــ
لا فـــرق بالنســـبة للمـــدعي، علـــى ســـبيل المثـــال، أن تنظـــر فـــي دعـــواه فـــالموضـــوعي. 

محكمة صلح أو محكمة بداية طالما أن هذه المحكمة، مهما كانت، سوف تحكـم لـه 
علـى الـدعوى المرفوعـة القواعـد الإجرائيـة فـور نفا هـا   لـذلك تُطبـقالموضوعي.  بحقه  

لأنهــا لا تمــسُّ أصــل الحــق، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة  أ  مــن المــادة قبــل نفا هــا 
ــد  ــوري، وقـ ــات السـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــن قـ ــى مـ ــةالأولـ ــيغة الآتيـ ــها بالصـ : ورد نصـ

ــد  ــن قـ ــم يكـ ــا لـ ــى مـ ــوانين الأصـــول علـ ــن الـــدعاوى أو ت ـــَ"تســـري قـ ــه مـ لَ فيـ ــِ ــن فُصـ مَّ مـ
 الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.".

لقد رأينا، في الواقع العملي، تطبيقات كثيرة لهـذه القاعـدة منـذ نفـا  قـانون أصـول  
 .2016 2 1تاريخ ب 2016  لعام 1المحاكمات السوري الجديد رقم  

 مدى تعلٌّق قواعد قانون أصول المحاكمات بالنظام العام -7
قِ  لمعيـارا هــو نــوع  هــا بــهأو عـدم تعلققاعـدة قانونيــة بالنظــام العــام فــي تحديــد تَعلــُّ

حميــة مصــلحةً عامــة فــإ ا كانــت المصــلحة المَ  ،المصــلحة التــي تحميهــا هــذه القاعــدة
تكــون هــذه القاعــدة متعلقــةً بالنظــام العــام، أمــا إ ا كانــت المصــلحة المحميــة مصــلحة 

متعلقــة بالنظـــام العـــام؛ فقواعــد الاختصـــاص النـــوعي خاصــة فـــلا تكــون هـــذه القاعـــدة 
 نُ س ـْللمحاكم، على سبيل المثال، من النظام العام لأنها تحمي مصلحة عامـة هـي حُ 

أمـــا قواعــد الاختصــاص المحلــي فتحمـــي مصــالح خاصــة هـــي  ؛ســير مرفــق القضــاء
ام. من النظام العـ -1من حيث المبدأ -دُ لذلك لا تُع ،مصالح أطراف النزاع أو أحدهم

 
توجد بعض قواعد الادتصاص الميلي متعلقة بالنظام العام على سبيل الاستثناء  كقواعـد الادتصـاص   1

الميلي الداصة بالدعاوى العقارية. لقد جاء في قانون أصول المياكمات الجديد أن كل الدعاوى العقارية 
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بنـاءً علــى  لــك، تنقســم قواعـد أصــول المحاكمــات، مثــل كثيـر مــن القواعــد الــواردة فــي 
 قوانين أخرى، إلى قواعد متعلقة بالنظام العام، وأخرى غير متعلقة به.

 خطة تقسيم الكتاب -8
دْرَ الإمكــان الترتيــب الــذي  ،فــي دراســة موضــوعات هــذا الكتــاب  ،ســوف نراعــي قــَ

أصــول المحاكمــات، فنســتهله بمــدخل إلــى قــانون أصــول قــانون ت فيــه نصــوص د ور 
بعـد نتنـاول . 2، يليه البحث في اختصـاص محـاكم جهـة القضـاء العـادي1المحاكمات 

إجـراءات المحاكمـة ثم  ،نظرية الدعوى  لك القواعد العامة ل جراءات، وندرس بعدها 
 نظرية المحاكمة.البحث في عن طريق 

و لـــك علـــى النحـــو  ،تقســـيم الكتــاب إلـــى خمســـة أبـــواب جـــرى فقـــد بنــاءً علـــى  لـــك 
 الآتي:

 الباب الأول: مدخل إلى قانون أصول المحاكمات
 الباب الثاني: نظرية الاختصاص 

 الباب الثالث: القواعد العامة في الإجراءات
 نظرية الدعوى   :الباب الرابع

 الباب الخامس: نظرية المحاكمة
 

 والثالث والخامس تأليف د. عمران كحيلالأبواب الأول والثاني 
 الباب الرابع تأليف د. عبد الجبار المحمود

 

 

 
وأن هذا ا مر من متعلقات النظام العام   ن المشرل ارتأى أنها    اص ميكمة موقع العقارهي من ادتص

 تتعلق بيسن سير مرفق القضاء  وسوف نرى تفصيل ذلك لايقاً.
سوف نطلق عبارتي "قانون أصول المياكمات" و"قانون أصول المياكمات الجديد" على قانون أصول   1

" القـديم  . وسوف نطلق عبارة "قـانون أصـول المياكمـات2016/ لعام  1المياكمات النافذ يالياً ورقمه /
 .2016و 1953على قانون أصول المياكمات الذي كان نافذاً بين عامي 

 كونها تددل ضمن مقررات دراسية أدرى  كالقانون الإداري.ا درى لن ندرس الجهات القضائية  2
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 الباب الأول
 مدخل إلى قانون أصول المحاكمات

لُ فــي المنازعــات مــن مهــام الدولــة، ويكــون  لــك عَ  مرفــق القضــاء ممــثلًا  رَ ب ــْالفَصــْ
ــدة أن تَ  ــه. والقاعـ ــاكمُ  عَ ب ـــَتْ بمحاكمـ ــةً  المحـ ــائيةً  فـــي الدولـــة جهـ ــدة تكـــون علـــى  قضـ واحـ

شخاصـاً معنـويين؛ عـامين أمسافة واحدة من جميع الأشخاص، سواءٌ أكانوا أفـراداً أم 
 . 1أم خاصين

جهــة  :لكــن يوجــد فــي ســورية، وفــي غيرهــا مــن الــدول، جهــات قضــائية عــدة هــي
العادي وجهة القضاء الإداري وجهات قضائية استثنائية كالقضاء العسكري. القضاء 

مـــع  لـــك ســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا الكتـــاب المبـــادئ التـــي يرتكـــز عليهـــا نظـــام القضـــاء 
 العادي في سورية )الفصل الأول(.

قــانون أصــول  مــن جهــة أخــرى تتصــدر مســألة تنــازع القــوانين الإجرائيــة نصــوصَ 
ــان  ــث الزمـ ــن حيـ ــازع مـ ــانبين، التنـ ــي جـ ــازع فـ ــذا التنـ ــر هـ ــوري، ويظهـ ــات السـ المحاكمـ

ســوف نكتفــي بدراســة تنــازع قــوانين الأصــول مــن حيــث و والتنــازع مــن حيــث المكــان. 
الزمان )الفصل الثـاني(، لأن تنـازع القـوانين مـن حيـث المكـان ينـدرج ضـمن مقـررات 

 ى.دراسية أخر 

 

 

 

 

 

 
 .59بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 1
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 الفصل الأول 
 مبادئ نظام القضاء العــادي 

ــع  ــدة، تخضـ ــائية واحـ ــة قضـ ــع جهـ ــاكم تتبـ ــام محـ ــون أمـ لَ المتقاضـ ــُ ــل أن يَمْثـ الأصـ
محاكمهــا لقــانون واحــد مــن حيــث التشــكيل والتنظــيم والتراتبيــة، و لــك بصــرف النظــر 

ــن تُ  ــين. لكـ ــة المتقاضـ ــزاع أو وظيفـ ــة النـ ــن طبيعـ ــورية عـ ــل سـ ــدول، مثـ ــض الـ نشـــع بعـ
ومصـــــر، جهـــــات قضـــــائية أخـــــرى غيـــــر جهـــــة القضـــــاء العـــــادي، كالقضـــــاء الإداري 

 والقضاء العسكري، وغيرها.

تحقيق من جهة أخرى يرتكز أي نظام قضائي على عدد من المبادئ تسعى إلى 
يْرِ مرفـــق  ،غايــات متنوعـــة نُ ســـَ أهمهـــا ضـــمان تحقيـــق العــدل بـــين المتقاضـــين، وحُســـْ

 القضاء.
ل أهـــم المبـــادئ التـــي يرتكـــز عليهـــا نظـــام القضـــاء ســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا الفصـــو 

 العادي في سورية، و لك في عدد من المباحث، هي الآتية:

 .المبحث الأول: استقلال القضاء
 .المبحث الثاني: حياد القاضي

  .المبحث الثالث: المساواة أمام القضاء
 .المبحث الرابع: عَلَنيةُ جلسات المحاكمة والنطق بالحكم

 .مس: المواجهة بين الخصومالمبحث الخا
 .المبحث السادس: قضاء الفرد وقضاء الجماعة

 .المبحث السابع: التقاضي على درجتين
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 المبحث الأول 
 تقلال القضاءـــاس 

، وهــذا مبــدأ مســتقر فــي 1ينبثــق مبــدأ اســتقلال القضــاء مــن مبــدأ فصــل الســلطات 
الفقه الحقوقي الدسـتوري، ومضـمونه أنـه لا يجـوز لإحـدى سـلطات الدولـة أن تتـدخل 
فـــي أعمـــال ســـلطة أخـــرى فيهـــا. بنـــاءً علـــى  لـــك فإنـــه لا يجـــوز للســـلطة التنفيذيـــة ولا 

 لسلطة التشريعية أن تتدخل في عمل السلطة القضائية. ل
 ،ره لحكمه عن أي سلطة أو نفو  من جهة أخرى، يستقل القاضي في أثناء إصدا

يوجــد إ اً اســتقلال للقضــاء عــن الســلطتين  .فقـط لأنـه يحكــم بموجــب ضــميره والقــانون 
التشريعية والتنفيذية )المطلب الأول(، واستقلال للقضاة )المطلب الثاني( عن كل ما 

 يؤثر في عملهم.

 المطلب الأول 
 استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية 

يــؤدي تــدخل ســلطة فــي عمــل أي ســلطة أخــرى إلــى اخــتلال التــوازن بــين ســلطات 
اسـتقلال بالدولة، واضطراب سير العمل في كل منها. ويتعلق البحث في هـذا المقـام 

السلطة القضائية عن السلطتين الأخريين، فالعمل مستقر، أو يجب أن يستقر، على 
ئية )أولًا(، وعـدم تـدخل السـلطة عدم تدخل السلطة التنفيذيـة فـي عمـل السـلطة القضـا

التشريعية في عمل السلطة القضائية )ثانياً(. أما عدم التداخل بين أعمـال السـلطتين 
 التنفيذية والتشريعية فمكانه مقرر القانون الدستوري.

 عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية -أولاا 
ــائية ــدة عامـــة،تخـــتص الســـلطة القضـ ــم ا ، كقاعـ ــن بحسـ ــين الخصـــوم عـ ــات بـ لنزاعـ

هِ و قطعيـة ختاميـة طريـق إصـدار أحكـام  تحـدد مراكــزهم تنهــي النـزاع الموضـوعي برمَّتـِ
لا يجـــوز للســـلطة التنفيذيـــة أن تتـــدخل وتحـــاول التـــأثير فـــي هـــذه و القانونيـــة النهائيـــة. 

 
من أجل تفاصيل عن مبدأ فصل السـلطات انظـر: البيـري  يسـن  الـنظم السياسـية المقارنـة  بـلا دار   1

 وما بعدها. 7  ص2020نشر  الطبعة الثالثة 
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؛ بــل يجــب علــى الســلطة التنفيذيــة مســاعدة 1لشــخص أو مؤسســة مــا الأحكــام محابــاةً 
، أي السلطة القضائية في بعض جوانب عملها، وأهمها تنفيذ الأحكام الصـادرة عنهـا

. كما أن رجال الضابطة العدلية، وهم يتبعـون السـلطة 2عن محاكم السلطة القضائية
 .3التنفيذية، يقومون بأعمال الضبط والتحري والقبض على المشتبه بهم

قـد وَرَدَ هـذا الجمهورية لاسـتقلال القضـاء. فئيس الأهم من كل  لك هو ضمان ر و 
الســلطة  -، و لـك علـى النحـو الآتـي: "أالدسـتور الســوري مـن  132المبـدأ فـي المـادة 

القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في  لك مجلس 
 القضاء الأعلى.". 

 ة فـي عمـل مجلـس القضـاءهذا ويتجلى التعاون بين السلطتين التنفيذيـة والقضـائي
ــن المـــادة  الأعلـــى ــة مـ ــرة الثانيـ ــص الفقـ ــاء نـ ــد جـ ــوص، فقـ ــذا الخصـ مـــن  133فـــي هـ

ــأتي:" ــا يـ ــوري كمـ ــتور السـ ــمانات  -2الدسـ ــوفير الضـ ــاء الأعلـــى تـ ــل مجلـــس القضـ يكفـ
 اللازمة لحماية القضاء.".

لا يجوز، بالمقابل، للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السـلطة التنفيذيـة، فـلا 
لأي قاضــي، علــى ســبيل المثــال، أن ينظــر فــي أي عمــل تقــوم بــه إدارة مــا إلا  يحــق

. مــن ناحيــة ثانيــة، لا يجــوز 4مــن خــلال دعــوى تقــام أمامــه وفقــاً ل جــراءات القانونيــة
، فهذه أعمال تقوم بها الحكومة بوصفها أعمال السيادةللسلطة القضائية التدخل في 

 
  5/1993/ 27تاريخ  239عدلـة وفقـاً للقـانون رقـم  من قانون العقوبات اللبنـاني  الم  419تنص المادة    1

على ما يأتي: "من استعطف قاضياً كتابةً أو مشافهةً لصالق أيد المتداعين أو ضدم عوقـ  بالغرامـة مـن 
 عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.".

 ورد/ من قانون أصول المياكمات السوري  إذ 281من تطبيقات ذلك ما جاء في الفقرة /أ/ من المادة / 2
مأمور التنفيذ تيت إشراف رئيس التنفيذ بجميـع ا عمـال التـي يقتضـيها   يقوم-نصها على النيو الآتي: "أ

يسـ  اليـال.". كمـا تـنص الفقـرة   بالشرطة المدنيـة او العسـكريةالتنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين  
فيذ ا يكام القضائية أو تعطيل من الدستور السوري على ما يأتي: "الامتنال عن تن  138الثانية من المادة 

 تنفيذها جريمة يعُاق  مرتكبها وفق أيكام القانون.".
تتجلى هنا فكرة المرونة في مبدأ الفصل بين السـلطات  وهـذا أمـر يفرضـه مبـدأ يسـن سـير المرافـق   3

مرافق العامة في الدولة بصورة عامة؛ فالفصل الياد بين سلطات الدولة ي دي إلى عرقلة سير كثير من ال
 العامة فيها.

فـع لا يمكن  ي قاضٍ أن يعترض على عمـل قامـت بـه الإدارة يتـى لـو كـان هيـر ملائـم. لكـن إذا رَ   4
صاي  المصلية دعوى على الإدارة  ولم يكن عملها هذا عملاً سيادياً  فمن واجـ  القاضـي النظـر فـي 

 القانون. وصالنلأال ويسمه وفقاً لنص
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وليست سلطة إدارية. بناءً على  لك لا يحق لأي قاض  أن ينظر في   سياسيةسلطة 
فــي أمــر يتعلــق بعقــد اتفاقيــات أو معاهــدات مــع  ولامســألة إعــلان الحــرب أو الهدنــة، 

ــرى  ــذه لأن  ؛دول أخـ ــة الأهـ ــلطة السياســـية ممثلـ ــا السـ ــوم بهـ ــيادية تقـ ــال سـ ــرئيس عمـ بـ
وتتعلـق بالمصـالح العليـا للدولـة، فيمتنـع علـى القضـاء النظـر   ،نالحكومـةمهورية و الج
 .1فيها

 عدم تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية -ثانياا 
فــي الدولــة، بينمــا تقــوم الســلطة  التشــريعاتتعمــل الســلطة التشــريعية علــى إقــرار 

. يترتـب علـى القضائية بتطبيقها إ ا حصل نزاع ولجأ صاحب المصلحة إلى القضاء
 لــك أنــه لا يجــوز للســلطة التشــريعية أن تتجــاوز عملهــا هــذا وتفصــل فــي المنازعــات 
التي تنشأ بين الأشخاص. ولا يجوز لأعضـاء السـلطة التشـريعية التوسـط أو التـدخل 

 م والتأثير في أحكامها.لدى المحاك
لا يحق للقضاة إصدار أحكامهم بصـيغة عامـة مجـردة كالقاعـدة  أخرى من ناحية 

اً علــــى عمــــل الســــلطة التشـــريعية أو صــــوغها بصــــيغة الأنظمــــة، لأن فــــي هــــذا تعــــديَّ 
 التشريعية.
ــذا و  ــز هـ ــي التمييـ ــيما أحكـــام  هنـــاينبغـ ــاء، ولا سـ ــة لأحكـــام القضـ ــوة الملزمـ ــين القـ بـ

ــدة محكمـــة الـــنقض وا لهيئـــة العامـــة لمحكمـــة الـــنقض مـــن جهـــة، والقـــوة الملزمـــة للقاعـ
القاعـدة التشـريعية هـي خطـاب عـام مجـرد ملـزم للكافـة، فالتشريعية مـن جهـة أخـرى.  

أما الحكم القضائي فهو موجـه لأطـراف النـزاع فقـط،   ؛على الجميع احترامهأي يجب  
فلا يلتزم بـه إلا هـؤلاء، مـن حيـث المبـدأ، و لـك عمـلًا بمبـدأ نسـبية الأحكـام. وفحـوى 

 هذا المبدأ أنه لا يَفيد ولا يُضار من الأحكام إلا أطرافها.

 
 علـى مـا يـأتي: " 1961لعـام   98من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقـم    26تنص المادة    1

ليس للمياكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو هير مباشرة في أعمال السيادة...". من أجل تفاصيل عن أعمال 
ومـا   186ق  ص  السيادة انظر: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول  المرجـع السـاب 

 بعدها.
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، فــإن القــول المشــهور "تُعــد أحكــام الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض ثانيــةمــن ناحيــة 
منزلــة القــانون" لا يعنــي أن هــذه الأحكــام تشــكل قاعــدة قانونيــة أو تشــريعية بــالمعنى ب

واجبـة الاتبـاع  الاصطلاحي، فالمقصود من هذه العبارة أن أحكـام هـذه الهيئـة أحكـامٌ 
مــن قبــل محــاكم الأســاس )الموضــوع( ودوائــر محكمــة الــنقض، لكنهــا لا تعنــي بحــال 

كالقاعـدة القانونيـة. أمـا إ ا قلنـا إن حكـم الهيئـة من الأحوال أنها قاعـدة ملزمـة للكافـة  
العامــة لمحكمــة الــنقض كالقــانون فيكــون هــذا تــدخلًا مــن الســلطة القضــائية فــي عمــل 

 السلطة التشريعية.
مــن ناحيــة ثالثــة، يعــد الحكــم الصــادر عــن محكمــة الــنقض أو عــن هيئتهــا العامــة 

أخـرى. صـحيح أن  حكماً صادراً في قضـية مخصوصـة، وقـد لا يؤخـذ بـه فـي قضـية
، وأن عــدم اتباعــه يشــكل ، مــن حيــث المبــدألهــذا الحكــم قــوة ملزمــة لمحــاكم الأســاس

، لكــن هــذه القــوة لا تجعــل مــن الحكــم قاعــدة فــي معظــم الحــالات  خطــأ مهنيــاً جســيماً 
الهيئة العامة لمحكمـة الـنقض الصادر عن  حكم، فالقانونية كخطاب عام مجرد ملزم

، بـــل يأخـــذ بالحســـبان ظـــروف هـــؤلاء غيـــرَ مجـــرد   بـــأطراف الـــدعوى، خـــاصٌ خطـــابٌ 
. والدليل على  لك أنه يمكن لمحكمة النقض ولهيئتها العامة أن تَعـدِلَ عـن الأطراف

 .1حكم  استقر العمل عليه فترة من الزمن وإن طالت 
 المطلب الثاني
 استقلال القضاة

  :بالصيغة الآتيةدستور السوري المن  134المادة  وَرَدَ هذا المبدأ في

 ن عليهم في قضائهم لغير القانون.القضاة مستقلون لا سلطا -1"

 .شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم." -2

 
العدول عن مبدأ قانوني قررته ميكمة الـنقض    جوالأمن قانون السلطة القضائية على    50تنص المادة    1

: "... العدول عن مبدأ قانوني قررته أيكام  بيكم يصدر عن الهيئة العامة لميكمة النقض  إذ جاء فيها أن 
 ول بأهلبية دمسة مستشارين على ا قل.".سابقة  وفي هذم اليال تصدر الهيئة أيكامها بالعد

إذا امتنَعََ على ميكمة النقض العدول عن أيكام استقرت لفترة طويلة  فان هذا ي دي إلى جمود في عمـل 
سـمق با دـذ بـالتطور الطبيعـي للييـاة بجوانبهـا العلميـة والاقتصـادية والسياسـية ي لا    على نيـوٍ المياكم  

 والاجتماعية.
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تـب رالقاضي أن يعمـل فـي ظـروف تـوفر لـه الراحـة والأمـان، ابتـداءً مـن اللينبغي  
كـل العالي، مروراً بتأمين السكن اللائق، انتهاء بالضمانات التي يمنحها له القانون، 

 لك ليس لأنه يسمو على غيره من النـاس، بـل لأن الوظيفـة التـي يقـوم بهـا هـي مـن 
الدقة والأهمية على نحو تتطلبُ معه حمايةَ القاضي من كل ما يقف مانعاً أو عائقاً 

بنــاء علــى  لــك يتمتــع القاضــي، مــن حيــث المبــدأ،  يوميــة.أمامــه فــي عملــه وحياتــه ال
 بالحصانة من النقل والعزل. 

سب إليه ارتكاب جرم جزائـي، و لـك في حال نُ  كما يتمتع بضمانات قانونية كثيرة
  .1منذ بدء إجراءات الضبط الأولية وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر بحقه

المذكورة سابقاً استقلالًا فعلياً إن هي طُبِ قَتْ على رُ هذه الحصانة والضمانات  ف ِ تُوَ 
 من الدستور السوري. 134نحو صحيح، وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

فإنه يتحتم أن يكون شرف القاضـي وضـميره وتجـرده   2انطلاقاً من هذا الاستقلال
 ادة  اتها.ضمانات  حقيقيةً للمتقاضين، كما ورد في الفقرة الثانية من الم

 المبحث الثاني 
 حـيـاد القاضــــي 

فـلا يحـابي طرفـاً علـى  ،ينبغي أن يكون القاضي على مسافة واحدة من الخصـوم
حساب طرف  خر، أو يساعدَ متقاضـياً فـي إثبـات دعـواه أو تقـديم دليـل حاسـم فيهـا. 

العمـل فـي منصـب القضـاء أن يبتعـد عـن كـل مـا يضـعه فـي  دُّ وَ يجب إ اً على مـن ي ـَ
 حالة من حالات مظهر عدم الحياد )المطلب الأول(. 

للخصـوم، ولا  لـكٌ من ناحية ثانية فـإن الـدعوى فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة هـي مُ 
مَ بمــا لــم يطلبــه الخصــوم أو  يجــوز للقاضــي أن يتحــرل مــن تلقــاء نفســه، أو أن يحكــُ

ه؛ فــإن فعــل فإنــه يكــون قــد خــرق مبــدأ الحيــاد. لكــن دور القاضــي لا بــأكثر ممــا طلبــو 
 

ول يصانة القضاة انظر: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  الجـلأء ا ول  من أجل تفاصيل ي  1
 101المرجع السابق  ص 

من أجل نقَْدٍ لعدم الاستقلال الكامل للقضاة انظر: واصـل  ميمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  الجـلأء   2
 .102ا ول  المرجع السابق  ص 
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زَمٌ بالفصـل فـي الـدعوى، الأمـر الـذي يفـرض يعلى نحو  كل  يكون سلبياً  ،  لكَ أنه مُلـْ
ــاد  ـــ "حيـ ــل بـ ــي يعمـ ــإن القاضـ ــا فـ ــن هنـ ــزاع. مـ ــم النـ ــى يحسـ ــإجراءات حتـ ــامَ بـ ــه القيـ عليـ

 إيجابي" )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 
 عن حالات مظهر عدم الحياد الابتعاد 

حيــاد القاضــي مبــدأ يســتند إليــه نظــام القضــاء فــي كــل دول العــالم، لــذلك يســعى 
المشرع إلى عدم وضع القاضي في حالة يُشْتَبَهُ فيها بوجود مِظَنَّةِ عـدم الحيـاد. بنـاءً 
علــى  لــك فقــد وضــع المشــرع عــدداً مــن القواعــد تــنظم مســألة اســتبعاد القاضــي عــن 

الدعوى، وأخرى تسمح له بإبعـاد نفسـه عـن الفصـل فيهـا، كـل  لـك حمايـةً النظر في  
 منهما.  ولمنصب القضاء من أي شبهة تنال من أي    ،للقاضي نفسه

ــي ــلاحية القاضـ ــدم صـ ــالات عـ ــرع حـ ــم المشـ ــد نظـ ــذا وقـ ــي،  ،هـ ــالات رد القاضـ وحـ
؛ وسـوف نـدرس هـذه ومسألة تنحي القاضي، وحـدد الأثـر القـانوني لاسـتبعاد القاضـي

 .لحالات في مكانها المناسب ا

 المطلب الثاني
 الحياد الإيجابي للقاضي
هذا أمر منطقي لأن الحقوق و  ،الدعوى في المواد المدنية والتجارية ملك للخصوم

المطلوب الحصول عليها أو حمايتها حقوق خاصة لا علاقة لها بالنظـام العـام؛ مـن 
تلقـاء نفسـه، إنمــا بنـاءً علـى طلــب هنـا فـإن القاضـي، فــي هـذه المـواد، لا يتحــرل مـن 

الأطراف؛ فـإ ا حكـم بمـا لـم يطلبـه الخصـوم أو بـأكثر ممـا طلبـوه فإنـه يعـرض حكمـه 
بنــاءً علــى  لــك يُقــال إن موقــف القاضــي المــدني هــو موقــف  للفســخ نتيجــة الطعــن.

عَ الأدلــة لمصــلحةِ أن  لــهينبغــي  ه لاســلبي، أو موقــف حيــادي ســلبي، بمعنــى أنــ يَجْمــَ
  أن يقوم بأي عمل يُستشف منه عدم الحياد. لا، و 1ف  خرطرف ضد طر 

 
من  ض  وقد وردت إيدى ييثياته على النيو الآتي: "وييث أنه  صدر قرار يديث في هذا الشأن عن ميكمة النق  1

للمدعي المحكمة نفسها هادياً  الجائز أن تنصب  القانوني الذي وضعه    غير  التكييف  أن تنظر في  إنما من واجبها 
  مجلة  25/10/2020  تاريخ  232  قرار  272الغرفة المدنية ا ولى في ميكمة النقض  أساس  المدعي...إلخ.".  

 .367  ص 86  السنة 12-7امون  ا عداد المي
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لكن القاضـي ملـزم مـن جهـة ثانيـة بـالنظر فـي النـزاع والتحقيـق فيـه وحسـمه بحكـم 
مُنْه  للخصومة، وهذا أمر مفروض عليه تحت طائلة ملاحقته بدعوى إنكار العدالـة؛ 

أن يبذل عناية في إصدار حكمه حتى يحقـق الغايـة المرجـوة مـن  لـك، له  بل ينبغي  
 . صدور حكم صحيح من حيث الشكل وعادل من حيث الموضوعوهي 

وإصدار قرارات سابقة على الفصل في  ،كل هذا يتطلب منه التحقيق في الدعوى 
ب لـذلك رأى جانـ ،المتقاضـين ل ودفـوعالموضوع تُعينُهُ على التثبت مـن طلبـات وأقـوا

 .1من الفقه أن هذا الحياد يجب أن يكون حياداً إيجابياً 

يبدو أن الموقـف الإيجـابي للقاضـي يتعلـق هنـا بالناحيـة الإجرائيـة لسـير الـدعوى. 
لكــن المشــرع الســوري أعطــى القاضــي دوراً إيجابيــاً فــي الــدعوى مــن حيــث الموضــوع 

مـن قيـام الـدعوى أيضاً؛ و لك عندما سمح للمحكمة أن تـأمر بإدخـال مـن قـد يُضـار 
أو الحكــــم فيهــــا، بــــل أعطاهــــا الصــــلاحية لإدخــــال أي شــــخص فــــي الــــدعوى حمايــــة 

وردت هاتــان الحالتــان فــي البنــدين الرابــع والخــامس مــن الفقــرة وقــد لمصــلحة العدالــة. 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات الســوري، إ  ســمح نــص هــذه 153أ  مــن المــادة   

  المادة للمحكمة بإدخال:

من قد يُضار من قيام الدعوى أو الحكـم فيهـا إ ا بـدت للمحكمـة دلائـل   -4"أ...  
ــوم.  ــب الخصــ ــن جانــ ــير مــ ــج أو التقصــ ــؤ أو الغــ ــى التواطــ ــة علــ ــرى  -5جديــ ــن تــ مــ

المحكمـــــة إدخالـــــه فـــــي الـــــدعوى لمصـــــلحة العدالـــــة ســـــواء أكـــــان شخصـــــاً طبيعيـــــاً أم 
 اعتبارياً...".

المشرع بمبدأ الحياد الإيجابي للقاضي، يدل هذا الموقف دلالة واضحة على أَخْذِ 
 .2ولا سيما في قانون أصول المحاكمات الجديد 

 
 .74أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
يسـمق للميكمـة بالإددـال لمصـلية   1953لعـام    84لم يكن نص قانون أصول المياكمات القديم رقـم    2

ات الدصـوم فـي الـدعوى منه تسمق للميكمة بتبليغ ملدص وافٍ عن طلبـ  153العدالة  فقد كانت المادة  
 إلى أي شدص ترى أن مصلية العدالة أو إظهار اليقيقة يفرض أن يكون هذا الشـدص علـى علـم بهـا.
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 المبحث الثالث
 المساواة أمام القضاء 

مـن الدسـتور السـوري علـى مبـدأ المسـاواة أمـام  33تـنص الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
والواجبـات لا وقد جاءت بالصيغة الآتية: "المواطنون متسـاوون فـي الحقـوق   القانون،

 تمييز بينهم في  لك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.".

ــوقهم  ــاء حقـ ــاكم لاقتضـ ــى المحـ ــوء إلـ ــواطنين اللجـ ــل المـ ــن حـــق كـ ــذا يعنـــي أن مـ هـ
وحمايتهــا، وهــذا هــو فحــوى مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء؛ لكــن ينبغــي أن تكــون هــذه 

مبدأ، فلا تختلف هذه المحـاكم أو المحاكم من نوع واحد وإجراءات واحدة من حيث ال
وغيرهـا ممـا يرفضـه المنطـق  1الإجراءات بناءً على أسـباب متعلقـة بـالجنس أو الـدين

 .2السليم

 ،مبـدأ مجانيـة القضــاءهـذا ويتفـرع عـن مبـدأ المســاواة أمـام القضـاء مبـدأ  خــر هـو 
ــاة النـــاظرينو  ــدفع المتقاضـــون أجـــوراً للقضـ ــاء هـــو ألا يـ فـــي  المقصـــود بمجانيـــة القضـ

الدولــة هــي التــي تســدد رواتــب الســادة القضــاة بحســبانهم مــوظفين يقومــون ف ،دعــاويهم
بعملهم في تسيير مرفق عام. أما في حال لم يكـن التقاضـي مجانيـاً فـإن  لـك سـوف 
يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة أمام القضاء، إ  تصبح إقامةُ الغني دعوى أمراً يسـيراً، 

 مراً عسيراً وقد يكون مستحيلًا.بينما يكون  لك على الفقير أ

مـع  لــك فـإن مبــدأ مجانيـة القضــاء لا يعنـي عــدم تسـديد أي مبلــغ نقـدي فــي حــال 
ــي  ــاء، إ  ينبغـ ــى القضـ ــب إلـ ــديم طلـ ــوى أو تقـ ــة دعـ ــق لإقامـ ــى مرفـ ــوء إلـ ــود اللجـ ــن يـ مـ

 
ظَ   153انظر المادة   إددـال هـذا  جـوالأمن القانون القديم. أمـا قـانون أصـول المياكمـات الجديـد فقـد لَيـَ

 الشدص في الدعوى  ا مر الذي يدل على الموقف الإيجابي من الميكمة.
(  منشـورات جامعـة دمشـق  نظـام 1أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنيـة )  1

 .39  ص2019-2018التعليم المفتوح  برنامج الدراسات القانونية  طبعة عام 
إن وجود مياكم أيوال شدصية متعددة في سورية لا يشكل درقاً لمبدأ المساواة أمام القضاء  فادتلاف   2

ههُ في ادتلاف النصوص القانونية الإجرائية والموضـوعية الميا ِ كم والإجراءات المتبعة أمامها يجد مسو 
التي تستند إليها هذم الميـاكم فـي إصـدار أيكامهـا؛ فهـذم النصـوص القانونيـة مُسـتقاة مـن شـرائع دينيـة 

ال في دول أدرى مثل مدتلفة  ولا يوجد في بلادنا يتى الآن تنظيم "مدني"  يوال ا سرة  كما هي الي
 فرنسا وبلجيكا  وهيرهما.
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القضــاء تســديد الرســوم والتأمينــات المنصــوص عليهــا فــي قــانون التأمينــات والرســـوم 
 . 1القضائية

هذه المبالغ ليست زهيدة ويمكن أن تشكل عبئاً كبيراً على الفقراء، فتغدو من  لكن
الناحيــة الواقعيــة عائقــاً أمــام تطبيــق مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء. لــذلك أوجــد المشــرع 
نظام المعونة القضائية لإعفاء الفقراء من تسديد الرسوم والتأمينات القضائية. ونذلك 

غنــي الفــرق بــين ال بإلغائــهمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء يكــون المشــرع قــد حــافذ علــى 
 فقير في اللجوء إلى مرفق القضاء.الو 

ــم   ــريعي رقـ ــوم التشـ ــادة الأولـــى مـــن المرسـ ــت المـ ــد عرفـ ــذا وقـ  2013لعـــام  29هـ
راد بــه إعفــاء الشــخص المســتعين مــن تســديد  المعونــة القضــائية علــى أنهــا: "تــدبير يــُ

 ". .الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة، أو تسخير محام  عنه بالخصومة مجاناً 

الرسـمية التـي يجـب تقـديمها حتـى كما حدد هذا المرسوم في مادته الثالثة الوثائق 
هـــي المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون المتقاضـــي مـــن هـــذه المعونـــة. والوثـــائق  يســـتفيدَ 

وثيقة فقر حـال صـادرة عـن المختـار مصـدق عليهـا مـن البلديـة، ونيـان ضـريبي عـن 
 .2السنتين السابقتين لتقديم طلب المعونة

 المبحث الرابع
 بالحكمعلنية جلسات المحاكمة والنطق 

نُ أي شــخص علنيــةً المحكمــة جلســات محاكمــة تعقــدَ  الأصــل أنْ  ، علــى نحــو يُمَكــِ 
مــن حضــور هــذه الجلســات. كمــا أوجــب القــانون أيضــاً إصــدار الأحكــام عــن طريــق 

ــاً. ــا علنـ ــق بهـ ــدار الأحكـــام  النطـ ــير جلســـات المحاكمـــات وإصـ ــة فـــي سـ ــكل العلنيـ تشـ
، إ  يتأكـد علـى وجـه الخصـوص فعليـة للمـواطنين بصـورة عامـة وللمتقاضـين  ضـمانةً 

 
 .2012لعام  1تغََي رَ مقدار الرسوم والتأمينات القضائية أكثر من مرة  وينظم أيكامها الآن القانون رقم  1
على ما   13/5/2013تاريخ    29تنص المادة الثالثة من قانون المعونة القضائية الصادر بالمرسوم رقم    2

نة بطل  يقدم للقاضي البـدائي المدـتص الـذي ينظـر الـدعوى بصـفته الولائيـة  مرفقـاً "تمُنق المعو  يأتي:
بيـان مـن الـدوائر  -2 وثيقة فقر يال من مدتار الميلة مصدق مـن البلديـة أصـولاً.  -1  بالوثائق الآتيــة:

 المالية بوضعه الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطل .".
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منتظم وواضح، فيعقد جلساته   على نحو  الجميع، بهذه العلنية، من أنَّ القضاء يَعْمَلُ  
، فـلا تصـدر أحكـام سـرية، ولا فـي اً سـبقمُ   في قاعات المحاكم وفي مواعيـدها المحـددةِ 
 اص لم يكونوا أطرافاً في الدعوى.غير موعد الجلسة المحدد، ولا على أشخ

  مــن قـانون أصــول 129لقـد كـرس المشــرع علنيـة جلســات المحاكمـة فــي المـادة  
 المحاكمات، وقد وَرَدَ نصها على النحو الآتي:

يجـب أن تكـون المرافعــة فـي قاعــة المحاكمـة علنيــة إلا إ ا رأت المحكمـة مــن -" أ
اءهــا ســراً حفظــاً للنظــام أو مراعــاة تلقــاء  اتهــا أو بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم إجر 

 للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

يحــق لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يعقــد جلســاته فــي غيــر قاعــة المحاكمــة -ب 
 وفي أي وقت يحدده.".

مبـدأ علنيـة جلسـات المحاكمـة. يتعلـق الاســتثناء  مـنيَلحـذ هـذا الـنص اسـتثناءَين 
الأول بالنظـام العـام والأسـرة، فقــد سـمح القـانون أن تعقــد المحكمـة جلسـات المحاكمــة 
أو بعضـها سـراً إ ا كانـت القضـية تـؤثر ســلباً فـي النظـام العـام، كالخشـية مـن حــدو  

 لطة التقديريـةالسـاضطرابات في الأمن العام مثلًا. كمـا أعطـى الـنصُ المحكمـةَ هـذه 
 إ ا دعت الحاجة إلى مراعاة الآداب العامة أو الحفاظ على كيان الأسرة.

أما الاستثناء الثـاني فيتجلـى فـي السـما  لقاضـي الأمـور المسـتعجلة فـي أن يعقـد 
طبيعـة  هُ غُ و ِ سَ هذا أمر تُ و . ، وفي الوقت الذي يراه مناسباً جلساته خارج قاعة المحكمة
إ  يوجـد حـالات كثيـرة تسـتدعي انتقـال القاضـي إلـى خـارج عمل القضاء المستعجل،  

 مقر محكمته لمعاينة الواقع بنفسه حتى يتمكن من اتخا  القرار المناسب.

  204كرس المشرع أيضاً مبدأ علنية النطق بالحكم القضائي، و لك في المـادة  
 من قانون أصول المحاكمات، فقد جاء نصها على النحو الآتي: 

 حكم علناً بتلاوة منطوقه مع أسبابه.". "يُنطَقُ بال
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كبيرة تدل علـى شـفافية  المواطنين للقضاة وهم ينطقون الأحكام ضمانةٌ إن سماع َ 
عمل المحاكم، وتمنحهم الثقة بعمل القضـاء، ولا سـيما فـي الحالـة التـي يحضـر فيهـا 

هــذا وينبغــي أن يكــون النطــق  المــواطن جلســات المحاكمــة ثــم يســمع النطــق بــالحكم.
، مـا لـم يـنص 1بالحكم علنيـاً حتـى لـو كانـت كـل جلسـات المحاكمـة أو بعضـها سـريةً 

 .2لك   خلاف القانون على

 المبحث الخامس
 المواجهة بين الخصوم

لا توجــد محاكمــة عادلــة بــلا مواجهــة  بــين أطرافهــا، فــلا يمكــن احتــرام حــق الــدفاع 
من دون حصول مواجهة بين أطراف النزاع. ينبغي للمحكمة إ اً أن تسـمح للأطـراف 

لف بمواجهــة الطــرف الآخــر؛ فــلا يجــوزُ لطــ رف  بــالإدلاء بكــل مــا يســمح بــه القــانون، كــُ
الطــرف الآخــر، ولا يحــق للقاضــي ســماعُ أيِ  طــرف مــن  غَفلــة مــنإبــداءُ طلباتــهِ فــي 

 دون مواجهته مع الطرف الآخر، وينبغي السما  لهذا الأخير بالرد عليه. 
ــومة إلا و  ــد الخصـ ــومة، إ  لا تنعقـ ــرة انعقـــاد الخصـ ــدأ بفكـ ــذا المبـ ــرام هـ ــى احتـ يتجلـ

القانون. أما إ ا صدر الحكم على الرغم من عـدم بالتبليغ وفقاً للطرق التي سمح بها 
تبليغ استدعاء الـدعوى إلـى المـدعى عليـه، فـإن "الحكـم" الصـادر فيهـا يكـون معـدوماً 

كل  لك يوضح أهمية مبدأ المواجهة بين الخصوم المستند   ولا يرتب أي أثر قانوني.
دُرَ الأحكــامُ فــي غَ  ة  مــن أحــد إلــى حــق الــدفاع. خلاصــة القــول: لا يجــوزُ أن تَصــْ فْلــَ

 .3الخصوم

 
السوري نص صريق بهذا المعنى  بينما يوجد نص صريق في القانون اللبناني وهو لا يوجد في القانون   1

الآتـي: "النطـق النيـو  علـىمن قانون أصـول المياكمـات المدنيـة  إذ جـاءت صـيغتها  533نص المادة 
 باليكم يكون علانية  وإلا كان اليكم باطلاً  ما لم ينص القانون على دلاف ذلك.".

ن قـانون السـلطة السـطلة القضـائية أن مياكمـة القضـاة تكـون أمـام مـ  بعـدهاوما    108جاء في المادة    2
علـى الآتـي: "تجـري المياكمـة أمـام هـذا منه  111المجلس ا على للقضاء؛ وتنص الفقرة   من المادة 

المجلس بصورة سرية.". هذا يعني أن الجلسات والنطق باليكم ييصـلان بصـورة سـرية. يبـدو أن علـة 
من في صون منص  القضاء وعدم جعل الجرم أو المدالفة التي يرتكبهـا قـاضٍ السرية في هذم اليالة تك

 ما شأناً عاماً.
م  عـدم انعقـاد الدصـومة القضـائية بـين   3 فيما يتعلق بفكرة انعدام اليكم لعدم تبليغ المدعى عليـه  ومـن ثَـ

المعرف بالإسكندرية    أطراف النلأال انظر: أبو الوفا  أيمد  نظرية ا يكام في قانون المرافعات  منشأة
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 المبحث السادس 
 قضاء الفرد وقضاء الجماعة 

تتــألف محــاكم الدرجــة الأولــى فــي عــدد مــن الــنظم القانونيــة مــن قضــاة منفــردين، 
كمحاكم الصلح والبداية في سورية وما يقابلها في مصر ولبنان وفرنسـا. بينمـا يكـون 
تشكيل محاكم الدرجة الثانية جماةياً على الأغلب، كما في الأنظمة القضائية للدول 

ــادر أن ن ــن النـ ــه مـ ــدو أنـ ــل المـــذكورة. ويبـ ــي كـ ــي الفـــرد فـ ــام قاضـ ــذ بنظـ ــة تأخـ ــد دولـ جـ
 محاكمها، والأمر  اته ينطبق على قضاء الجماعة. 

ي قضــاء الفــرد وقضــاء الجماعــة، فكــل جانــب هــذا ويتجــا ب الفقــه القــانوني نظــامَ 
 يَعرضُ مزايا النظام الذي يفضله وسلبيات النظام الآخر.

 أنصار نظام قضاء الفرد  -1
القاضــي بمفــرده فــي المحكمــة يرفــع مــن رو  يــرى مؤيــدو قضــاء الفــرد أن وجــود 

المســؤولية عنــده، فــلا مجــال للاعتمــاد علــى قضــاة  خــرين فــي عملــه، ولا ســيما فــي 
إصدار الأحكام. كما يساعد هذا النظام في إصدار الأحكـام بسـرعة ونعـدد قليـل مـن 

 . 1القضاة، الأمر الذي يوفر النفقات على خزينة الدولة
 أنصار نظام قضاء الجماعة -2

يعتقــد أصــحاب هــذا الاتجــاه أن الحكــم الصــادر عــن قضــاء الجماعــة يكــون أقــرب 
إلى العدل والصواب لأنـه يصـدر نتيجـة تشـاور وتبـادل خبـرات بـين قضـاة المحكمـة؛ 
كما أن جرأة القضاة مجتمعين تكون أكبر منها عند القاضي المنفرد، ويكون القضـاة 

 لمنفرد. مجتمعين أقل تأثراً بالرأي العام من القاضي ا

 
وما يليها. ومن أجل دراسة شـاملة عـن انعـدام ا يكـام الصـادرة عـن   325  ص1989الطبعة السادسة  

جهات القضاء المتعددة انظـر: العلـوم  ميمـد  انعـدام اليكـم القضـائي  رسـالة دكتـورام  جامعـة دمشـق 
2022 . 

ة  الجلأء ا ول  منشورات جامعة يل   قر  ذلك انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدني   1
 . انظر أيضاً: سـليدار  صـلاح الـدين 34  ص 2006مديرية الكت  والمطبوعات الجامعية  طبعة عام  

أصول المياكمات المدنية  منشورات جامعة يلـ   مديريـة الكتـ  والمطبوعـات الجامعيـة  طبعـة عـام 
 .18  ص1992
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مـن الناحيـة الواقعيـة هـي  مـؤثريستند هـؤلاء أيضـاً إلـى فكـرة، قـد يكـون لهـا وزن و 
أن: "تعدد القضاة يقلل من احتمال تحيز أحدهم لصالح أحد الخصوم، بسبب مراقبة 
القضاة لبعضهم، ولأن هـذا القاضـي لا يعـدو أن يكـون عضـواً فـي تشـكيل المحكمـة، 

القاضــي الفــرد الــذي ينفــرد بــالحكم، وقــد يســاعده  لــك ولا تتــوافر هــذه الضــمانة لــدى 
 1.على محاباة أحد الخصوم على حساب الخصم الآخر"

 المبحث السابع
 التقاضي على درجتين

الأصل أن التقاضي فـي سـورية علـى درجتـين. وقـد كـرس المشـرع هـذا المبـدأ فـي 
توضـح القاعـدة   من قانون أصول المحاكمـات، إ  جـاء نصـها بصـيغة 228المادة  

 والاستثناء في  ن معاً، و لك على النحو الآتي:
ــوم،  ــانون "يجـــوز للخصـ ــي القـ ــتثناة بـــنص فـ ــوال المسـ ــي غيـــر الأحـ ــتأنفوا فـ ، أن يسـ

 أحكام محاكم الدرجة الأولى".

قـــرر المشـــرع فـــي هـــذه المـــادة القانونيـــة أنـــه يحـــق لأي محكـــوم عليـــه أن يســـتأنف 
محـاكم الدرجـة الأولـى، و لـك مـا لـم يـرد نـص فـي الحكم الصادر ضد مصلحته عـن 

القانون يمنع هذا الطعن. مَثَلُ الأحكام القابلة للطعن أمـام محكمـة الاسـتئناف أحكـام 
 أحكام محكمة الصلح.  معظممحكمة البداية، و 

أمــا الأحكـــام التــي ورد نـــص علــى عـــدم جــواز الطعـــن فيهــا أمـــام محكمــة الدرجـــة 
محكمــة الصــلح فــي قضــايا إيجــار أحكــام و  2ة الشــرةيةالثانيــة فمثلهــا أحكــام المحكمــ

ــارات  ــرة،  3العقـ ــة الأخيـ ــذه الأحكـــام بالدرجـ ــدر هـ وقضـــايا الخلافـــات الزراةيـــة، إ  تصـ
 

. من أجـل تفاصـيل أكثـر عـن 33ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص    1
 من هذا المرجع. 34و 33نظامي القضاء ورَدُّ كل جهة على يجج الجهة ا درى  انظر الصفيتين 

تدـتص الميكمـة -/ مـن قـانون أصـول المياكمـات علـى مـا يـأتي: "أ486تنص الفقرة /أ/ من المـادة /  2
 في قضايا: ...".  بالدرجة الأخيرةلشرعية باليكم ا
 على ما يأتي:  2001لعام  6تنص الفقرة ا ولى من المادة الدامسة من قانون الإيجار السوري رقم  3
في دعاوى أجور العقارات وتدلية المأجور وفسخ عقد الإيجار   بالدرجة الأخيرةيفصل قضاة الصلق  -1"

ه وفي كل الدلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقـار أو المبلـغ المـدعى وبطلانه وإنهائه والتعويض عن 
 به.".



37 
 

وهـي محكمـة  بمعنى أنها لا تكون قابلة للطعن أمام محكمة الموضـوع الأعلـى درجـة
تُعَدُّ درجة  ، إنما قد تكون قابلة للطعن بطريق النقض؛ ومحكمة النقض لاالاستئناف

ــانون لا  ــة هـــي أن محكمـــة الـــنقض محكمـــة قـ مـــن درجـــات التقاضـــي، فالقاعـــدة العامـ
يجــــوز لهــــا، مــــن حيــــث المبــــدأ، النظــــر فــــي الموضــــوع، لــــذلك فهــــي ليســــت محكمــــة 

 موضوع، إ اً هي ليست درجة من درجات التقاضي. 

يجــدر و  .1يتضــح ممــا ســبق أن درجــات التقاضــي تتعلــق بمحــاكم الموضــوع فقــط
التنويه إلى أن محكمة النقض تنقلبُ وجوناً إلى محكمة موضـوع، و لـك اسـتثناءً مـن 

  مــن قــانون 262مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين، فــي حــالتين نصــت عليهمــا المــادة  
 أصول المحاكمات. 

هذا ويختلف فقهاء القـانون حـول محاسـن مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين ومسـاوئه، 
ــذلك انقســـموا إلـــى فـــريقين ــدة، و هـــب لـ ــة واحـ ــا التقاضـــي علـــى درجـ دَ الأول منهمـ ــَّ ، أَيـ

 الثاني باتجاه دعم مبدأ التقاضي على درجتين.

رأيهم بالقول إن التقاضـي علـى درجتـين   أنصار التقاضي على درجة واحدة  يسوغ
يـؤدي إلــى بــطء ســير القضــية، أمــا وجــود درجـة واحــدة فيــؤدي إلــى الســرعة فــي حســم 

ع قضــــاة الدرجــــة الثانيــــة فــــي الخطــــأ هــــو احتمــــال قــــائم النزاعــــات؛ وإن احتمــــال وقــــو 
؛ وإ ا كـان قضـاة الدرجـة الثانيـة أكثـر كاحتمال وقوع قضاة الدرجة الأولى فـي الخطـأ

قضــاء الدرجــة الأولــى، ونكــون بــذلك أمــام درجــة تقاضــي  علمــاً وخبــرة، فــالَأوْلَى إلغــاءُ 
 واحدة.

إلـى حجـ  عـدة، دين  مسـتناتجـاههم    ون دعمفيـ  أنصار التقاضـي علـى درجتـين  أما
منهــا: احتمــالُ وقــوع قضــاة الدرجــة الأولــى فــي الخطــأ احتمــالٌ واردٌ، لــذلك يــأتي حكــم 

 
بالذكر أن أيكام مياكم الصلق في قضايا إيجار المنقولات تدضع  كباقي قرارات ميكمة الصلق    رويجد

 للطعن بطريق الاستئناف  ويكون يكم ميكمة الاستئناف مبرماً.
استأنف ا مـر أي اسـتمر فيـه؛ وهنـا يسـتمر قضـاء الموضـول فـي .  "استئناف"من هنا جاء مصطلق    1

النلأال  وذلك على دـلاف مريلـة الـنقض التـي لا يجـولأ فيهـا النظـر فـي موضـول موضوع    في  النظر
 النلأال.
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ــة  ــة الدرجـ ــاة محكمـ ــيما أن قضـ ــأ، ولا سـ ــذا الخطـ ــحيح هـ ــة لتصـ ــة الثانيـ ــة الدرجـ محكمـ
والحجــة  الثانيــة يكونــون عــادةً أكثــر خبــرة ودرايــة مــن قضــاة محــاكم الدرجــة الأولــى.

يكــون لهــا أهميــة، عنــد القاضــي الــذي يحــرص علــى إصــدار الأخــرى التــي يمكــن أن 
مُ محكمـةِ أول درجـة بـأن الحكـم الـذي ستصـدره  ، هي الآتية: "عِلـْ أحكامه بعناية وترو 
نِ  رَضُ موضــوعُهُ مـن جديــد أمــام محكمـة أعلــى يجعلهــا أكثـرَ حرصــاً علــى حُســْ قـد يُعــْ

 .1تطبيقِ القانون وأكثرَ عنايةً في تسبيب حُكمها."

لنا أن مبدأ التقاضي على درجتين هو الأكثر ضماناً لصدور أحكام عادلة، يبدو  
 لك أن تصحيح خطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى المتعلـق بالموضـوع ممكـن أمـام 
محكمــة الدرجــة الثانيــة، أمــا تصــحيح الخطــأ المتعلــق بالموضــوع الــذي يصــدر بحكــم 

 خبرة ودراية. وضي   ، حتى لو كان هذا القا2على درجة واحدة أمر صعب جداً 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. الاهتمـام بتسـبي  اليكـم 18سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنيـة  المرجـع السـابق  ص  1
ضافة إلى المسائل القانونية يدل على مدى اهتمـام القاضـي بالإقة بالموضول  وتمييص كل المسائل المتعل

باصدار أيكام صييية من نايية الشكل وعادلة من نايية الموضول؛ وهذم هي بالتيديد أهم هاية لمرفق 
 القضاء.

لا يمكن تصييق الدطأ المتعلق بالموضول عن طريق الطعن بـالنقض  نـه لا يجـولأ لميكمـة الـنقض   2
 نظر في الموضول إلا استثناءً  وبذلك تضيع فرصة تصييق اليكم من نايية الموضول.ال
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 الفصل الثاني
 تنازع قوانين الأصول من حيث الزمان

كرَّســت المــادةُ الأولــى مــن قــانون أصــول المحاكمــات الســوري الجديــد مبــدأَ الأثــرِ 
المباشر لقوانين الأصول، وهو مبدأٌ مستقرٌ كـان قـانون أصـول المحاكمـات القـديم قـد 

 بالصـيغة، فقد جاء نصها تهءاواستثنانصَّ عليه أيضاً. وقد حددت هذه المادة المبدأ 
 :ةالآتي
ل على ما لم يكنْ قد فُصِلَ فيه من الدعاوَى أو تـَمَّ مـن تسري قوانين الأصو   -1"

 الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
 يُستثنى من  لك: -ب 
ــاريخ العمـــل بهـــا  -1 ــد القـــوانينُ المعدلـــة للاختصـــاص متـــى كـــان تـ ــد تـــاريخ قيـ بعـ

 الدعوى.
 .بدأ قبل تاريخ العمل بهاالقوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد  -2
قبــل تــاريخ مــن الأحكــام  صــدرالقــوانين المنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة لمــا  -3

 ، متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.".العمل بها
قـانون سوف نعال  مسألة تنازع قوانين الأصول بالترتيـب المنطقـي الـذي وَرَدَ فـي 

ــوري  ــات الســ ــول )المبحــــث أصــــول المحاكمــ ــوانين الأصــ ــر لقــ ــر المباشــ ــدرس الأثــ ، فنــ
الأول(، ثم نبحث فـي اسـتثناءات الأثـر المباشـر لقـوانين الأصـول )المبحـث الثـاني(، 

رِضُ لقاعـــدة الإجـــراء الصـــحيح ا لمكتمـــل )المبحـــث الثالـــث(، ثـــم نشـــر  ونعـــد  لـــك نَعـــْ
 قاعدة مواعيد السقوط المستحدثة )المبحث الرابع(.

 المبحث الأول 
 الأثر المباشر لقوانين الأصول 

قلنــا فــي مقدمــة هــذا الكتــاب إن كــل القــوانين، ســواءٌ أكانــت إجرائيــة )أًصــولية( أم 
قُ  ، و لــك إعمــالًا لمبــدأ ســيادة القــانون، أي ســريانه علــى يــوم نفا هــاموضــوةية، تُطَبــَّ

كل الوقائع والتصرفات والإجراءات القانونية التي تبدأ بعدَ نفاِ هِ؛ أما ما تَمَّ من وقائع 
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ــرفات وإجـــراءا ــوعي أو إجرائـــي، فيســـري عليـــه وتصـ ــل قـــانون قـــديم، موضـ ت فـــي ظـ
القانون القديم، و لك احتراماً لمبدأ عـدم رجعيـة القـوانين؛ إلا إ ا نـص القـانون الجديـد 

 على خلاف  لك.
فرضــية فــي أمــا مســألة تنــازع القــوانين مــن حيــث الزمــان فــلا تكــون مطروحــة إلا 

التصــرأ أو الإجــراء فــي ظــل قــانون قــديم  حصــول الواقعــة أو واحــدة هــي الآتيــة: 
 واستمراره أو استمرار آثاره إلى ما بعد نفاذ القانون الجديد.

هـذا وقــد التصــق مصـطلح "الأثــر المباشــر للقـانون" بــالقوانين الإجرائيــة دون تلــك  
 الموضوةية، لأن الأخيرة تحمل معنى الحق المكتسب دون الأولى.

انون المــدني أو قــانون التجــارة أو قــانون العمــل، فالقواعــد الموضــوةية، كقواعــد القــ
تحــدد المراكــز القانونيــة الموضــوةية لأطــرف العقــد أو العلاقــة القانونيــة، فيكــون لكــل 
من هؤلاء حق مكتسب نات  عن مصدر الالتزام الذي نشأ قبـل نفـا  القـانون الجديـد. 

 من. بيع وحق البائع بقبض الثالمشتري باستلام المَ  قُّ مَثَلُ  لك حَ 

أمــا قــانون أصــول المحاكمــات،  و الصــبغة الإجرائيــة والشــكلية، فــلا يحــدد مراكــز 
قانونية موضوةية لأطراف النزاع، بل مراكز إجرائية، كصفة المدعي والمـدعى عليـه 

 والمتدخل والحاجز والمحجوز عليه.

بناءً على  لك فإن صاحب الحق الموضوعي يمكنه التمسك بحقه هذا الذي نشـأ 
، يتمســــك يمكــــن القــــول بتعبيـــر  خــــرريخ نفـــا  القــــانون الموضــــوعي الجديـــد. قبـــل تــــا

بتطبيق القانون الموضـوعي القـديم علـى العلاقـة القانونيـة التـي نشـأت صاحب الحق  
أصـلًا فــي ظلــه؛  لــكَ أنَّ القــانون القــديم كــان قــد رَتــَّبَ مراكــز قانونيــة نهائيــة لأطــراف 

ــ ــا حتـ ــوز تغييرهـ ــة، ولا يجـ ــة القانونيـ ــك أن العلاقـ ــة  لـ ــد. وعلـ ــانون جديـ ــدر قـ ــو صـ ى لـ
هذا الحـق الموضـوعي بصـورة قانونيـة صـحيحة فـي أطراف العلاقة القانونية اكتسبوا  

 السابق فأصبح حقاً مكتسباً.
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قَ لأطــراف النــزاع بإعمــال قاعــدة إجرائيــة معينــة دون أخــرى  بينمــا نجــد أنــه لا حــَ
الرابطــة القانونيــة قــد نشــأت علــى الإجــراءات القانونيــة الناشــئة بيــنهم، حتــى لــو كانــت 

بيــنهم قبــل نفــا  القــانون الإجرائــي الجديــد. وعلــة  لــك أن هــؤلاء لا يكتســبون حقــاً فــي 
الِ القواعــد الإجرائيــة، كــون هــذه الأخيــرة لا تــؤثر فــي مراكــزهم الموضــوةية التــي  إِعْمــَ

مــن حيــث  ،ا فــإن فكــرة الحــق المكتســب لا تبــرزيرتبهــا القــانون الموضــوعي. مــن هنــ
إ اً تنظــيم أو  أطـراف العلاقـة القانونيـةلـيس مـن شـأن ف فـي القواعـد الإجرائيـة.، المبـدأ

إجــراءات التنفيــذ علــى علــى تحديــد الإجــراءات التــي يجــب تطبيقهــا علــى دعــواهم أو 
سبيل المثال، فهذا الأمر من عمل المشرع كونه يهـدف إلـى حسـن سـير الإجـراءات، 

ــاً؛ وكـــل  لـــك مـــن دون مســـاس  بـــالمراكز ومـــن ثـــمَّ حســـن ســـير مرفـــق القضـــ اء عمومـ
 القانونية الموضوةية للأطراف.

، فــي أن تنظــر فــي دعــوى تثبيــت ن لأطــراف الــدعوى، علــى ســبيل المثــاللا شــأفــ
عقــد البيـــع محكمـــة صـــلح أو محكمـــة بدايـــة، طالمـــا أن المحكمـــة، أيـــاً كانـــت، ســـوف 

دِرُ حكمــاً صــحيحاً مــن ناحيــة الشــكل وعــادلًا مــن ناحيــ دُ تُصــْ دِ  حقــوق ة الموضــوع، يُحــَ
التزامــات أطــراف عقــد البيــع ويثبــت المراكــز القانونيــة الموضــوةية التــي أنشــأها هــذا و 

 . لهم العقد 

لنفتــرض أنــه صــدر قــانون مــدني جديــد وقــانون أصــول محاكمــات جديــد، وأصــبحا 
ــاريخ  ــذين بتـ ــد أبـــرم فـــي 2020 4 23نافـ ــار قـ ــد بيـــع عقـ ــان عقـ ، 2020 1 15، وكـ
حـدد  2020 3 23تنفيذ بنوده، فأقام أحد الطـرفين دعـوى بتـاريخ   وحصل نزاع على

فيها طلباته أمام محكمة الصلح وكان الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، حسب 
قانون أصول المحاكمات القديم، وأصـبح الطعـن أمـام محكمـة الـنقض مباشـرة حسـب 

لــى أن رســوم نقــل قــانون الأصــول الجديــد؛ وأن القــانون المــدني القــديم كــان يــنص ع
ملكية العقـار تقـع علـى عـاتق البـائع، والقـانون المـدني الجديـد جعـل هـذه الرسـوم تقـع 

ــاريخ   .2021 7 7علـــى عـــاتق المشـــتري. وقـــد صـــدر الحكـــم بعـــد نفـــا  القـــانونين بتـ
لمحكــوم عليــه الطعــنُ فــي حكــم محكمــة الصــلح أمــام محكمــة الــنقض ولــيس لينبغــي 
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المباشـــر لقـــانون الأصـــول علـــى إجـــراءات الـــدعوى، الاســـتئناف، و لـــك تطبيقـــاً للأثـــر 
و لــك علــى الــرغم مــن إقامــة الــدعوى فــي ظــل قــانون أصــول المحاكمــات القــديم. أمــا 
فيمــا يتعلــق بتطبيــق القــانون المــدني فــإن المشــتري يســتطيع التمســك بتطبيــق القــانون 

ديـد قبـل المدني القديم على عقد البيع، و لك على الرغم من نفـا  القـانون المـدني الج
ــم ــدور الحكــ ــي  صــ ــر فــ ــو أمــ ــة هــ ــل الملكيــ لَ رســــوم نقــ ــُّ ــك أن تَحَمــ ــة  لــ الــــدعوى. وعلــ

موضوعي متعلق بالمراكز القانونيـة الموضـوةية التـي كـان القـانون المـدني القـديم قـد 
 رتبها بصورة نهائية.

خلاصــة القــول هــي أن مبــدأ الأثــر المباشــر ينصــرف إلــى نفــا  القــانون الأصــولي 
)الإجرائــي( الجديــد علــى الــروابط القانونيــة الناشــئة قبــل نفــا ه، و لــك بعكــس القــوانين 
الموضــوةية التــي يلتــزم القاضــي فــي تطبيقهــا بمبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين، أي عــدم 

رابطة قانونيـة نشـأت فـي ظـل قـانون تطبيق قانون موضوعي جديد بأثر رجعي على 
موضوعي سابق، و لك حفاظاً على الحقوق الموضوةية المكتسبة في ظله. ومن ثم 

وهــذا مــا يســمح  -مــن حيــث المبــدأ -لا يوجــد حــق إجرائــي مكتســبيمكــن القــول إنــه 
بتطبيق القانون الإجرائي الجديد على كل ما سوف يحصل مـن إجـراءات بعـد نفـا ه. 

 المشرع عدداً من الاستثناءات على الأثر المباشر لقوانين الأصول مع  لك فقد أوردَ 
 فرضتها مسوغات مختلفة.

 المبحث الثاني 
 استثناءات الأثر المباشر لقوانين الأصول 

يمــس فيهــا مراكــزَ رأى أن القــانون الإجرائــي راعــى المشــرِ عُ بعــض الحــالات التــي 
  .ثر المباشر لقوانين الأصولقانونية  ثابتة  للأطراف، فاستثناها من قاعدة الأ

ونمــا أن هــذه الحــالات تشــكل اســتثناءً علــى القاعــدة العامــة التــي تفــرض ســريان 
قانون الأصول بأثر مباشر على مـا لـم ينتـهِ مـن الإجـراءات، فقـد جـاء تعـدادها علـى 
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. لقــد جــاءت 1ســبيل الحصــر؛ لــذلك لا يجــوز القيــاس عليهــا ولا التوســع فــي تفســيرها
المــادة الأولــى مــن قــانون أصــول المحاكمــات هــذه الاســتثناءات فــي الفقــرة  ب  مــن 

ــة للمواعيــد  وتشــمل القــوانين المعدلــة للاختصــاص )المطلــب الأول(، والقــوانين المعدل
 )المطلب الثاني(، والقوانين المنظمة لطرق الطعن )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول 
 القوانين المعدلة للاختصاص

علــى   نفــاً مــادة الأولــى المــذكورة جــاءت صــيغة البنــد الأول مــن الفقــرة  ب  مــن ال
 يُستثنى من  لك )أي من الأثر المباشر(:-النحو الآتي: "ب 

ــد تـــاريخ قيـــد  -1 ــاريخ العمـــل بهـــا بعـ القـــوانين المعدلـــة للاختصـــاص متـــى كـــان تـ
 الدعوى.".

ــة  ــة البدايـــ ــي لمحكمـــ ــان يعطـــ ــديم كـــ ــول المحاكمـــــات القـــ ــانون أصـــ لنفتـــــرض أن قـــ
ــانون  ــاء القـ ــول، وجـ ــار المنقـ ــة بإيجـ ــدعاوى المتعلقـ ــر الـ ــي نظـ ــوعي فـ ــاص النـ الاختصـ
الجديـد فجعــل الاختصــاص النــوعي للنظــر فـي هــذه الــدعاوى لمحكمــة الصــلح. يجــب 

مــا: تــاريخ نفــا  فــي هــذه الحالــة أن نأخــذ فــي الحســبان نقطتــين زمنيتــين محــددتين، ه
دَتْ فـــي ديـــوان  تْ، أي قُيـــِ  القـــانون، وتـــاريخ قيـــد الـــدعوى؛ فـــإ ا كانـــت الـــدعوى قـــد رُفِعـــَ
ــة، أي  ــة البدايـ ــاص محكمـ ــن اختصـ ــى مـ ــد تبقـ ــانون الجديـ ــا  القـ ــل نفـ ــة، قبـ ن إالمحكمـ

القــانون القــديم هــو الــذي يســري عليهــا، أمــا إ ا أراد المــدعي تســجيل دعــواه بعــد نفــا  
بَ القــانون الجديــد،  عليــه قَيــدُها، أي تســجيلها، فــي ديــوان محكمــة الصــلح تطبيقــاً  وَجــَ

  مــن الفقــرة  ب  مــن المــادة الأولــى المــذكورة 1للقــانون الجديــد،  لــك أن نــص البنــد  
لُ على تاريخ   نفاً   .2الدعوى  قيديُعَوِ 

 
قر  ذلك انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات  منشأة   1

لنص . علة عدم جوالأ القياس أو التوسع في تفسير ا13  ص1968المعارف بالإسكندرية  الطبعة ا ولى  
 الاستثنائي هي عدم تيويله إلى قاعدة عامة.

يلُيظُ من نص هـذا البنـد أنـه لا يوجـد اسـتثناء علـى قاعـدة ا ثـر المباشـر لقـوانين ا صـول  ذلـك أن    2
الإجراء  وهو قيد الدعوى  إما أن ييصل قبـل نفـاذ القـانون الجديـد فيطبـق القـانون النافـذ وهـو القـانون 

 نفاذ القانون الجديد فيطبق القانون النافذ وهو القانون الجديد.القديم  أو أن ييصل بعد 
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يجدر بالذكر أن نص هذا البند في قانون أصول المحاكمات السوري القـديم لعـام 
 بالصيغة الآتي:وارداً ن كا 1953
ــتثنى مـــــــن  لـــــــك )أي مـــــــن الأثـــــــر المباشـــــــر(:  -" ب  ــة -1يُســـــ ــوانين المعدلـــــ القـــــ

 للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام باب المرافعة في الدعوى.".

لُ على تاريخ قفـل بـاب المرافعـة ولـيس علـى تـاريخ قيـد الـدعوى.  كان المشرع يُعَوِ 
ــا أن  ــبان ويبـــدو لنـ ــان يضـــع فـــي الحسـ ــه كـ ــان أفضـــل لأنـ الموقـــف الســـابق للمشـــرع كـ

التأصــيل المنطقــي لفكــرة اختصــاص المحــاكم؛ فعنــدما يــرى المشــرع أنــه مــن الأفضــل 
ق ما قـرره المشـرع علـى كـل نقل الاختصاص من محكمة إلى أخرى فإنه يجب تطبي

ــاً لغايــة المشــرع التــي عــدَّل الــنص بنــاءً  الــدعاوى التــي لــم يُفصــلْ فيهــا، و لــك تحقيق
يْرِ مرفــق القضــاء، ولا ســيما أن الاختصــاص النــوعي هــو مــن  عليهــا، وهــي حســن ســَ

. لذلك كـان قـانون أصـول المحاكمـات القـديم يَفـرضُ كما سنرى   متعلقات النظام العام
ى إلــى المحكمــة المختصــة حســب القــانون الجديــد، إلا فــي حالــة واحــدة إحالــة الــدعو 

وهــي قفــل بــاب المرافعــة؛ وهنــا يكمــن الاســتثناء فــي عــدم ســريان القــانون الجديــد بــأثر 
كــان مســوِ غُ هــذا الاســتثناء هــو أن الــدعوى وقــد فــوري علــى دعــوى لــم يُفصــل فيهــا. 

فــــق القضــــاء بــــإلزام أصــــبحت جــــاهزة لإصــــدار الحكــــم فيهــــا، فــــلا حاجــــة لإشــــغال مر 
بإعــادة النظــر فيهــا بعــد أن اســتوت وأصــبح النطــق بــالحكم فيهــا  "الجديــدة"المحكمــة 

عن  في القانون الجديد  تغاضىالسوري يبدو أن المشرع لكن . 1قاب قوسين أو أدنى

 
  معلقاً على موقف المشرل في قانون أصول المياكمات القديم ريمه الله  الدكتور ميمد ياج طال   قال  1

  مـا يـأتي: "...  ويبـدو أن المشـرل أتـى بهـذا الاسـتثناء   ن المنطـق يقضـي بـأن لا ينُـلأل 1935لعام  
الميكمة التي تابعت إجراءات الدعوى من بدايتها يتى دتام با  المرافعة  فهـي أصـلق   الادتصاص من

من هيرها للفصل فيها  علـى الـرهم مـن تعـديل قواعـد الادتصـاص وفـق القـانون الجديـد  وعـدم نـلأل 
الدعوى منها يرقى إلى درجة اليق المكتس  للدصوم الذي يستيسن عـدم المسـاس بـه.". يـاج طالـ   

 .118ل المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص ميمد  أصو
يبدو لنا أن رأي الدكتور ياج طال  يجان  هايـة المشـرل فـي أمـرين اثنـين. مـن ناييـة أولـى نـرى أن 
الميكمة الجديدة قادرة على الفصل في الدعوى كالميكمة القديمة أو أكثر قدرة على ذلك  وقد يكون هـذا 

الميكمة المدتصة. ا مـر الثـاني هـو أن سـب  إبقـاء الميكمـة القديمـة ا مر هو ما يدا بالمشرل لتغيير  
ناظرة بالدعوى هو عدم إشغال الميكمة الجديدة بدعوى جاهلأة وَلم يبقَ ما يقُال فيهـا إلا إصـدار اليكـم  
و بل قد تكون مسودة اليكم مكتوبةً قبل نفاذ القانون الجديد ولم يبقَ إلا النطق باليكم. قر  ذلك انظر: أبـ

 .39الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص
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هــذا المبــدأ مــن المبــادئ العامــة فــي القــوانين الإجرائيــة، وقــام بتعــديل الاســتثناء الأول 
 .1المادة مدفوعاً بسبب عملي هو عدم إرنال عمل دواوين المحاكمفي هذه 

 المطلب الثاني
 القوانين المعدلة للمواعيد 

بالصـيغة الآتيـة:   نفـاً البند الثاني من الفقـرة  ب  مـن المـادة الأولـى المـذكورة   وردَ 
 يُستثنى من  لك )أي من الأثر المباشر(:-"ب 

 تاريخ العمل بها.". قبلالقوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ  -2

يتعلـق هـذا الاسـتثناء بتعــديل مواعيـد الإجـراءات، لا فــرق بـين إجـراءات دعــوى أو 
 غيرها من الإجراءات كإجراءات التنفيذ.

لنفترض أن قانون أصول المحاكمات القديم كان يحدد ميعاد الطعن بالاستئناف  
ين يومــاً، وجــاء قــانون جديــد يجعــل هــذا الميعــاد خمســة عشــر يومــاً فقــط. الأثــر بعشــر 

المباشر لقانون الأصول الجديد يفرض تطبيق مدة خمسـة عشـر يومـاً التـي جـاء بهـا 
هذا القانون. لكـن الاسـتثناء هـو الإبقـاء علـى المـدة الـواردة فـي القـانون القـديم، و لـك 

ستئناف قد بدأ قبل نفا  القانون الجديد. ينبغي في حالة ما إ ا كان ميعاد الطعن بالا
إ اً الأخــذ بنقطتــين زمنيتــين محــددتين فــي الــنص القــانوني وهمــا: تــاريخ نفــا  قــانون 

 بالاستئناف. بدء مدة الطعنأصول المحاكمات الجديد، وتاريخ 

الأصـــل أن ميعـــاد الاســـتئناف يبـــدأ مـــن اليـــوم التـــالي لتبليـــغ الحكـــم؛ فـــإ ا صـــدر و 
تبليغــه فــي ظــل القــانون القــديم فــإن اســتئناف هــذا الحكــم يبقــى خاضــعاً  الحكــم وجــرى 

للقانون القديم، وتكون مـدة الطعـن عشـرين يومـاً، حتـى لـو لـم ينتـهِ الميعـاد وقـتَ نفـا  
القـــانون إن  يمكـــن القــول بتعبيـــر  خـــر:القــانون الجديـــد، وهـــذا هــو فحـــوى الاســـتثناء. 

 جديد.على الرغم من نفا  القانون اليسري القديم 
 

كان يتعين على ديوان كل ميكمة لم تعد مدتصة بنظـر النـلأال إيالـة كـل الـدعاوى المنظـورة أمامهـا   1
والتي لم يقفل فيها با  المرافعة. أما في ظل قانون أصول المياكمات اليالي لم يعد هذا الإجراء مطلوباً 

لُ على تاريخ قيد الدعوى. ن النص   ِ  كما ورد أعلام  يعُو 
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الحكم بعد نفا  قـانون الأصـول الجديـد فـإن هـذا الأخيـر هـو   1أما إ ا حصل تبليغ
خمسة عشر يوماً، لأن ميعاد الطعن بدأ بعـد المدة  الذي يسري على الطعن، وتكون  

 نفا  القانون الجديد، و لك تطبيقاً للأثر المباشر لقوانين الأصول.

 المطلب الثالث 
 الطعنالقوانين المعدلة لطرق 

علـى مـا يـأتي:   نفـاً ينص البند الثالث من الفقرة  ب  من المـادة الأولـى المـذكورة 
 يُستثنى من  لك )أي من الأثر المباشر(:-ب 

مــن الأحكــام قبــل تــاريخ  صــدرالقــوانين المنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة لمــا  -3
 العمل بها، متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.".

لُ عليـه فـي تحديـد  يتعلق الاسـتثناء الثالـث بتعـديل طـرق الطعـن، لـذلك فـإن المعـوَّ
يترتب على تبليـغ و القانون الذي يجب تطبيقه هو تاريخ صدور الحكم وليس تبليغه. 

أكــان طعنــاً  الحكــم بــدء ســريان مهلــة الطعــن، مهمــا كــان نــوع هــذا الطعــن، أي ســواءٌ 
الحكــم فــلا علاقــة لــه ببــدء ســريان مهلــة  بالاســتئناف أم بــالنقض؛ أمــا تــاريخ صــدور

 .2الطعن إنما يؤخذ في الحسبان لتحديد طريق الطعن القانونية حسب القانون النافذ 

ــاريخ  ــذاً بتـــ ــبح نافـــ ــات وأصـــ ــانون أصـــــول محاكمـــ ــدر قـــ ــى  لـــــك، إ ا صـــ ــاء علـــ بنـــ
ــاعلًا الطعــــن 2020 10 24 الأحكــــام الصــــادرة عــــن محــــاكم البدايــــة فــــي فــــي ، جــ

، وكــان الطعــن فــي هــذه علــى ســبيل المثــال بــالنقض  مــام محكمــةأالــدعاوى العقاريــة 
 

الضروري التنويه إلى عدم الدلط بين تاريخ صدور اليكم وتاريخ تبليغه في هـذم الصـدد  يبدو أنه من    1
  وليس علـى تـاريخ صـدور اليكـم  لتيديـد القـانون الـذي يجـ  تاريخ تبليغ الحكمفالمشرل يعول على  

 تطبيقه على مدة الطعن.
الآتـي: "...فطـرق علـى النيـو  يعلل الدكتور يلمي ميمد اليجار التعويل علـى تـاريخ صـدور اليكـم    2

الطعن التي أيدثها أو ألغاها القانون الجديد لا تطُب قُ على ا يكام التي صدرت قبل العمل به   ن طريق 
المياكمات الطعن تشكل داصية يقيقية ملالأمة لليكم نفسه.". اليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصول 

. بينما يعلل الدكتور صلاح الدين سليدار سـب  هـذا 25و24المدنية  الجلأء ا ول  المرجع السابق  ص 
الاستثناء على النيو الآتي: "...ولعل من أسبا  هذا الاستثناء  يرص المشرل على عدم جوالأ المسـاس 

 .72باليقوق المكتسبة...". سليدار  صلاح الدين  المرجع السابق ص 
نتفق مع ا ستاذ سليدار فيما ذه  إليه  ن ا طراف لا يكتسبون يقاً في إعمال قاعـدة إجرائيـة  كمـا   لا

شرينا سابقاً في المتن. من هنا فان سب  الاستثناء ينبغي ألا يكون فكرة اليق المكتس   لذللك فاننا ننضم 
 سب  هذا الاستثناء.المتعلق ب إلى ا ستاذ اليجار في شريه 
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قبــل  الصـادرةالأحكـام فـي ظـل القــانون القـديم أمـام محكمــة الاسـتئناف، فـإن الأحكــام 
تكــون خاضــعة للطعـن بطريــق الاســتئناف؛ أمـا الأحكــام التــي  2020 10 24تـاريخ 

اً مــن هــذا التــاريخ تكــون قابلــة للطعــن بــالنقض، وهــذا هــو فحــوى ءســوف تصــدر بــد 
الاستثناء؛ أي إن القانون الجديد سوف يسري على الأحكام الصادرة بعـد نفـا ه علـى 

 .1الدعوى في ظل القانون القديم إقامةالرغم من 

 المبحث الثالث
 قاعدة الإجراء الصحيح المكتمل 

مادة الثانيـة مـن قـانون أصـول المحاكمـات جاءت هذه القاعدة في الفقرة  أ  من ال
 بالصيغة الآتية: 

كل إجراء تَمَّ صـحيحاً فـي ظـل قـانون معمـول بـه يبقـى صـحيحاً مـا لـم يـرد نـص   -"أ
 على خلاف  لك".

ية و ليس في هذه القاعدة خرق لقاعدة الأثر المباشـر لقـوانين الأصـ ل، لأن الفَرَضـَ
لُ  لـك   على نحو  فيها هي تَمَامُ الإجراء   صحيح في ظل القانون الإجرائـي القـديم. مَثـَ

لِ  أن يَفْرِضَ قانون أصول المحاكمات الجديـد تقـديمَ اسـتدعاء الطعـن بـالنقض مـن قِبـَ
محام  أستا  مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشـر 

في هذه الحالة يكون من الواجب القيام بهذا الإجراء بعد نفا  هـذا القـانون، ،  2سنوات 
 و لك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر لقوانين الأصول. 

ــل  ــي ظـ ــة فـ ــحيحة مكتملـ ــإجراءات صـ مَ بـ دِ  ــُ ــذي قـ ــالنقض الـ ــن بـ ــتدعاء الطعـ ــا اسـ أمـ
رِضُ هــذا  ؛ ن الجديــد ، فــلا يســري عليــه القــانو الشــرطالقــانون القــديم، والــذي لــم يكــن يَفــْ

محام  لم يمضِ على تسجيله في جدول   الذي قدمهُ بالنقض   يبقى صحيحاً الطعنُ  أي
 عشر سنوات.مدة المحامين الأستا ة 

 
أمثلة أكثر انظر: اليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصول المياكمات المدنية  الجـلأء ا ول    من أجل  1

 .72  وَسليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص25المرجع السابق  ص 
/ من قانون أصول المياكمات الجديد رقم 254هذا ما قررم المشرل السوري في الفقرة /ج/ من المادة /  2
 .2016/ لعام 1/
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وأراد لكـــن إ ا وقـــع خطـــأ فـــي تقـــديم الطعـــن بـــالنقض فـــي ظـــل القـــانون القــــديم،  
إعـادة تقـديم الطعـن المحامي الذي لم يكمل عشر سـنوات كأسـتا  فـي مهنـة المحامـاة 

صـــحيح، بعـــد نفـــا  القـــانون الجديـــد، فـــلا يمكنـــه  لـــك، ويكـــون لزامـــاً علـــى  علـــى نحـــو  
المحكوم عليه توكيل محام  أستا  مضى على تسـجيله فـي جـدول المحـامين الأسـاتذة 

م  أن يكــون الإجــراء قــد  مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات. يجــب إ اً  ــ  بصــورة  اكتمــلو ت
صــــحيحة  فــــي ظــــل القــــانون القــــديم، حتــــى لا يضــــطر الطــــاعن إلــــى إعــــادة الإجــــراء 

تنطبـق هـذه القاعـدة علـى و )الطعن( حسبَ الإجـراءات التـي فرضـها القـانون الجديـد.  
 مإجـــراءات طعـــن أ مكـــل الإجـــراءات أمـــام المحـــاكم، ســـواءٌ أكانـــت إجـــراءات دعـــوى أ

 .1تنفيذ إجراءات 

 المبحث الرابع
 قاعدة مواعيد السقوط المستحدثة 

الثانيـة مـن قـانون أصـول المحاكمـات علـى مـا يـأتي:  تنص الفقرة  ب  من المادة
تَحْدَُ  مــــن مواعيــــد الســــقوط مــــن تــــاريخ العمــــل بالقــــانون الــــذي  -"ب  ــْ يجــــري مــــا يُســ

 استحدثها.". 

تتعلق هذه الفقرة بحالة تحديـد المشـرع لمهلـة سـقوط لـم تكـن موجـودة فـي السـابق. 
مَثَلُ  لك صدور قانون أصول محاكمات جديد يحدد مـدة سـتة أشـهر لسـقوط الحجـز 

ن، فــإ ا لــم يطلــب الحـاجز بيــعَ هــذه المحجــوزات التنفيـذي المُلقــى علــى منقــولات المـدي
 في أثناءِ مهلة الستة أشهر من اليوم التالي لإلقاء الحجز فإن هذا الحجز يسقط. 

حـدد يفإ ا كان رئيس التنفيذ قد ألقى الحجز في ظل القانون القديم، الذي لم يكـن 
ا الإجـراء، مهلة لسقوط الحجز التنفيذي، فإن مهلـة الأشـهر السـتة لا تسـري علـى هـذ 

ومن ثمَّ لا يسقط الحجز بانقضاء ستة أشهر على إلقائه. تسري هذه المهلة إ اً على 
 أي حجز تنفيذي يقع بعد نفا  القانون الجديد الذي حددها. 

 
لتفاصيل أكثر انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديـد وقـانون الإثبـات    1

 وما يليها. 21المرجع السابق  ص
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مع  لك يبدو أنه من الممكن إلغاء نـص هـذه الفقـرة لأنهـا ليسـت إلا تطبيقـاً لمبـدأ 
نه في الفقرة  أ  مـن المـادة الأولـى مـن الأثر المباشر لقوانين الأصول المنصوص ع

 .1قانون أصول المحاكمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .122ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  قر  ذلك انظر: ياج طال   1
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 الباب الثاني
 نظرية الاختصاص 

. 1الاختصـاص القضــائي هـو ســلطة الحكــم بمقتضـى القــانون فـي خصــومة معينــة
 أما عدم الاختصاص فهو فقدان هذه السلطة أو عدم وجودها. 

 ،هذا وينقسم الاختصاص القضائي إلى أنواع عدة، و لك بسبب عدد من العوامل
فتعــــدد الجهــــات القضــــائية فــــي الدولــــة الواحــــدة يفــــرض وجــــود قواعــــد لتحديــــد الجهــــة 

 المختصة بالنظر في النزاع. 
تحـدد علـى أساسـه تالـذي  لحـالات المعيـارَ كما أن نوع النزاع يكون في كثير من ا
 المحكمة المختصة في النظر في الدعوى. 

 . وليس نوعه ويمكن أن يكون المعيار في تحديد الاختصاص هو قيمة النزاع
مـــن جهـــة أخـــرى هنـــال معـــايير تـــرنط النـــزاع بمنطقـــة جغرافيـــة معينـــة علـــى أرض 

 )المكانية(. محلية الفتسمح بتحديد المحكمة المختصة من الناحية   ،الدولة
 بناءً على ما تقدم ينقسم الاختصاص القضائي إلى أرنعة أنواع، هي الآتية:

التـي لهـا ولايـة الفصـل فـي النـزاع  الجهة القضـائيةهو تحديد    الاختصاص الولائي
 من بين جهات قضائية عدة موجودة في الدولة الواحدة. 

ــدلي( فـــي النظـــر  ــاء العـــادي )العـ ــة القضـ لُ  لـــك اختصـــاص جهـ ــَ الـــدعاوى فـــي مَثـ
المتعلقــة بــالعقود التــي يبرمهــا أشــخاص القــانون الخــاص، واختصــاص جهــة القضــاء 

 دارية.الإداري في المنازعات المتعلقة بالعقود الإ
المختصــة فــي النظــر فــي الــدعوى مــن  المحكمــةهــو تحديــد  الاختصــاص النــوعي

 .نوع النزاعقضائية واحدة، و لك حسب  بين عدد من المحاكم التي تتبعُ جهةً 
المختصــة فــي النظــر فــي الــدعوى مــن  المحكمــةهــو تحديــد  الاختصــاص الميمــي

. قيمـة النـزاعبـالنظر إلـى بين عدد من المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة، و لك 
هـــذا وتكـــون محكمـــة الصـــلح هـــي المختصـــة إ ا كانـــت قيمـــة النـــزاع مئتـــي ألـــف ليـــرة 

 
 .243أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
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كانـت القيمـة أكثـر مـن مئتـي ألـف ليـرة سـورية إ ا ؛ أمـا أو أقل من هذا المبلـغسورية  
 .1النزاعفي فتكون محكمة البداية هي المختصة في النظر 

المختصـــة فـــي النظـــر فـــي  المحكمــة)المكـــاني( هـــو تحديـــد  الاختصـــاص المحلـــي
النــزاع، مــن بــين محــاكم نــوع واحــد فــي الجهــة القضــائية الواحــدة، و لــك مــن الناحيــة 

 الجغرافية على امتداد أراضي الدولة. 
ســوف تقتصــر الدراســة فــي هــذا البــاب علــى أنــواع الاختصــاص فــي جهــة القضــاء 

لنــــــوعي )الفصــــــل الأول(، ثــــــم قواعــــــد العــــــادي، فنبــــــدأ ببحــــــث قواعــــــد الاختصــــــاص ا
الاختصــاص القيمــي )الفصــل الثــاني(، ونعــد  لــك تنــاول قواعــد الاختصــاص المحلــي 
)الفصـــل الثالـــث(، ونخـــتم هـــذا البـــاب بدراســـة الطبيعـــة القانونيـــة لقواعـــد الاختصـــاص 

 وحل التنازع بشأنها )الفصل الرابع(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ذكرنا النصا  فيما يتعلق بتيديد الادتصاص القيمـي فـي بدايـة الفصـل المتعلـق بالادتصـاص  وقبـل   1
وف نتطرق إلى هذا النصـا  فـي معـرض دراسـة الدراسة التفصيلية لقواعد الادتصاص القيمي   ننا س

قواعد الادتصاص النوعي التي تأتي قبل البيث في قواعد الادتصاص القيمـي  يسـ  ترتيـ  مفـردات 
 هذا الكتا .
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 الفصل الأول 
 1النوعــي قواعد الاختصاص 

قواعـد الاختصــاص النــوعي هــي القواعــد التـي تحــدد المحكمــة المختصــة فــي نظــر 
طبيعتـه، و لـك أو النزاع بين محاكم الجهة القضائية الواحدة، بـالنظر إلـى نـوع النـزاع 

 بصرف النظر عن قيمته.

فــــإ ا أردنــــا إقامــــة دعــــوى بــــإخلاء مــــأجور علــــى ســــبيل المثــــال ننظــــر فــــي قواعــــد 
الاختصــاص التــي نــص عليهــا المشــرع، و لــك لتحديــد المحكمــة المختصــة؛ هــل هــي 
محكمــة الصــلح أم محكمــة البدايــة أم المحكمــة الشــرةية أم غيرهــا مــن محــاكم جهــة 

ر ونقـل ملكيتـه فـي نطبق الأمـر  اتـه علـى دعـوى بتثبيـت بيـع عقـاو القضاء العادي؟  
  ، وعلى أي دعوى أخرى.السجل العقاري 

ــالين،  ــذين المثـ ــي هـ ــة فـ ــة المختصـ ــا المحكمـ ــدد لنـ ــوعي تحـ ــاص النـ ــد الاختصـ قواعـ
فتكـــــون الـــــدعوى الأولـــــى مـــــن اختصـــــاص محكمـــــة الصـــــلح، والـــــدعوى الثانيـــــة مـــــن 
 اختصاص محكمة البداية، و لك حسب نصوص قانون أصول المحاكمات السوري.

رع فــي قــانون أصـــول المحاكمــات نصوصــاً قانونيــةً تفصــيلية تـــنظم وقــد وضــع المشــ
منــه.  80و 63قواعــد الاختصــاص النــوعي، وجــاءت هــذه النصــوص بــين المــادتين 

كمـــا نظمـــتْ نصـــوصٌ قانونيـــة وَرَدَتْ فـــي قـــوانين أخـــرى قواعـــد الاختصـــاص النـــوعي 
ض فـي معـر  عـدد منهـالبعض محاكم جهة القضاء العادي، والتي سوف نتطرق إلى 

بعض دراسة قواعد هذا الاختصاص. هذا وسوف ندرس قواعد الاختصاص النوعي ل
ــوعي  ــم نبحــــث فــــي الاختصــــاص النــ ــاكم درجتــــي التقاضــــي )المبحــــث الأول(، ثــ محــ

 لمحكمة النقض )المبحث الثاني(.
 

أدرج المشرل السوري في قانون أصول المياكمات قواعد الادتصاص النوعي والقيمي تيـت عنـوان   1
/ منه  والتي جاءت تيت فصل الادتصاص 63صيغة المادة / "الادتصاص النوعي"  وذلك كما يفُهم من

النوعي وذكرت النصا  القيمي لميكمتي الصلق والبداية. كان من ا فضل أن يدص  المشرل كل وايـد 
من هذين النوعين بعنوان مستقل  وذلك تمييلأاً له عن النول الآدر  وتجنباً للدلـط الـذي قـد ييصـل  ولا 

للدلالـة علـى الادتصـاص النـوعي  وهـو "الادتصـاص  آدـرسـتددم مصـطلياً سيما أنه  أي المشرل  ي 
 الشامل".
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 المبحث الأول 
 محاكم درجتي التقاضي بعض قواعد الاختصاص النوعي ل 
حيــث المبــدأ، علــى درجتــين إ  تنظــر محــاكم رأينــا ســابقاً أن التقاضــي يكــون، مــن 

الـــدرجتين الأولـــى والثانيـــة فـــي النـــزاع مـــن ناحيـــة الموضـــوع، بينمـــا لا تنظـــر محكمـــة 
الــنقض، كقاعــدة عامــة، فــي الحكــم المطعــون فيــه إلا مــن حيــث القــانون. بنــاءً علــى 
  لــك فــإن التقاضــي أمــام محــاكم الــدرجتين الأولــى والثانيــة هــو تقــاض  فــي الموضــوع.

أسيســاً علــى تقــدم، ســوف نبحــث قواعــد الاختصــاص النــوعي للمحــاكم التــي تشــكل تو 
ــاراً فـــي  ــد الاختصـــاص النـــوعي ســـوريةدرجتـــي التقاضـــي، والأكثـــر انتشـ ــدأ بقواعـ ، فنبـ

ــم نتنـــاول الاختصـــاص النـــوعي  ــة الأولـــى )المطلـــب الأول(، ثـ ــاكم الدرجـ ــبعض محـ لـ
 ثانية.لمحكمة الاستئناف )المطلب الثاني( وهي محكمة الدرجة ال

 المطلب الأول 
 قواعد الاختصاص النوعي لبعض محاكم الدرجة الأولى

ينبغــي فــي بدايــة هــذا المطلــب تعــداد محــاكم الدرجــة الأولــى الأكثــر انتشــاراً. هــذه 
 الآتية: المحاكم هي

ــية  ــاكم الأحــــوال الشخصــ ــاً(، ومحــ ــة )ثانيــ ــة البدايــ ــلح )أولًا(، ومحكمــ ــة الصــ محكمــ
 عجلة )رابعاً(.)ثالثاً(، وقاضي الأمور المست

 محكمة الصلح -أولاا 
تتشــكل هــذه المحكمــة مــن قــاض  فــرد يصــدر أحكامــه بالدرجــة الأولــى، مــن حيــث 
المبـدأ، فتكـون الأحكـام الصــادرة عـن هـذه المحكمـة قابلــةً للطعـن بطريـق الاســتئناف، 

 صـي ِ . هذا وتختص محكمة الصلح، حسب نَ 1وحكم محكمة الاستئناف يصدر مبرماً 

 
/ من قانون أصول المياكمات على ما يأتي: "تدـتص ميكمـة الصـلق 76تنص الفقرة / / من المادة /  1

باليكم في الدعاوى المنصوص عليها في المـواد السـابقة وفـي جميـع الـدعاوى الدادلـة فـي ادتصاصـها 
تيكـم بقـرار يقبـل الطعـن بطريـق الاسـتئناف فـي الـدعاوى  -...  -داصة وفقا للآتي: أ  بموج  قوانين

 ما لم ينص القانون على دلاف ذلك.". مبرمدرى ويكم ميكمة الاستئناف ا 
يجدر التنويـه إلـى أن هـذم الفقـرة وردت فـي الفصـل المتعلـق بالادتصـاص النـوعي مـن قـانون أصـول 

 ترَِدَ في البا  المتعلق بطرق الطعن في ا يكام من القانون ذاته.المياكمات  وكان ينبغي أن 
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، 1  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات، اختصاصـــاً نوةيـــاً شـــاملاً 65  و 64المـــادتين  
 بصرف النظر عن قيمة الدعوى، بالنزاعات الآتية: لك  و 

 النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار -1
ــن المـــادة    ــرة  أ  مـ ــنص الفقـ ــذكور 64تـ ــانون المـ ــن القـ ــاً   مـ ــأتي:  نفـ  علـــى مـــا يـ

 قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية:"تختص محكمة الصلح مهما تكن 
صــحة عقــد الإيجــار، وفســخه، وتســليم المــأجور وتخليتــه، وجميــع المنازعـــات  -أ

التــي تقـــع علـــى تنفيـــذ العقـــد وعلـــى بدلـــه، مهمـــا بلـــغ مقـــداره، وفـــي دعـــاوى أجـــر مثـــل 
 مهما بلغ المقدار المدعى به.". ،العقار أو المنقول

الصلح بالمنازعات المتعلقة بالإيجار يظهر من هذه الفقرة أن اختصاص محكمة 
هو اختصاص نوعي، لأن المشرع يتخذ من نوع النزاع معياراً لتحديد محكمة الصلح 
للنظــر فــي هــذه النزاعــات. يؤكــد  لــك عــدم إعطــاء المشــرع أي أهميــة  لقيمــة النــزاع أو 
المبلــغ المُطالــب بــه، كمــا يتضــح مــن الصــياغة المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة. ولا فــرق 

لُ  لـك أن يطلـب 2بين أن يكون المأجور عقاراً أو منقولًا لأن الـنص جـاء مطلقـاً  . مَثـَ
المؤجر إخلاء العقـار المـؤجر، أو فسـخ عقـد الإيجـار، أو الحكـم بـبطلان هـذا العقـد، 
ــة الصـــلح  ــمل اختصـــاص محكمـ ــا يشـ ــدل الإيجـــار. كمـ ــزام المســـتأجر بتســـديد بـ أو إلـ

 3ى المرفوعة على شخص كان قد انتفع بعقـارالدعاوى المتعلقة بأجر المثل؛ كالدعو 
يمكن لمالك العقار أن يقيم دعوى على هذا المنتفـع يطالبـه إ  الغير مدةً من الزمن،  

فيهــا بــأجر مثــل هــذا العقــار عــن مــدة الانتفــاع. كــل هــذه الــدعاوى تُقــام أمــام محكمــة 
 .4الصلح

 
" فانه يقصد به الادتصاص النـوعي  إذ يشـمل هـذا الاختصاص الشاملعندما يستددم الفقه اصطلاح "  1

الادتصاص كل النلأاعات التي تكون من هذا النول أو ذاك بصرف النظر عن قيمة النلأال. وقـد اسـتددم 
 لق تمييلأاً له عن الادتصاص القيمي.المشرل هذا المصط

. لقـد 110(  المرجـع السـابق  ص1أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصـول المياكمـات المدنيـة )  2
مـن الصـفية   106ورد في هذا المرجع اجتهاد لميكمة النقض يعلألأ هذم الفكرة وذلك في الهـام  رقـم  

 المذكورة.
 جاء في النص القانوني المذكور أعلام. يمكن رفع دعوى بأجر مثل المنقول كما 3
يجدر بالذكر أن أيكام ميكمة الصلق في قضايا إيجار العقارات تكـون صـادرة بالدرجـة ا ديـرة   ن   4

الطعن فيها يكون بالنقض مباشرة من دون المرور بالدرجة الثانية  وهي درجة الاستئناف. وهذا اسـتثناء 
 .2001لعام  6ي قانون الإيجار رقم على قاعدة التقاضي على درجتين ورد ف
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 ناعالنزاعات المتعلقة بالخدم والص   -2
علـى اختصـاص محكمـة الصـلح   نفاً   المذكورة  64تنص الفقرة  ب  من المادة  

 في:  المُدعى بهبصرف النظر عن قيمة 
ناع".  -"ب   النزاعات المتعلقة بالخدم والصُّ

نَّاعِ فــي هــذه الفقــرة خ ــَ المنــازل وغيــرهم مــن العمــال غيــر  مُ دَ المقصــود بالخــدم والصــُ
الاختصـــــاص النـــــوعي  نَّ ،  لـــــك أَ 2010لعـــــام  17الخاضـــــعين لقـــــانون العمـــــل رقـــــم 

بالنزاعات المتعلقة بعقود العمل الفردية المنصوص عليها في قانون العمل هـذا يعـود 
 .1إلى محكمة البداية العمالية التي نص عليها القانون المذكور

مة الصلح النزاعات المتعلقة بالعاملين الخاضـعين كما لا يشمل اختصاص محك 
لقـــانون العـــاملين الأساســـي فـــي الدولـــة، إ  تكـــون العلاقـــة بـــين هـــؤلاء وإدارات الدولـــة 
علاقــة نظاميــة وليســت تعاقديــة، لــذلك تخضــع النزاعــات المتعلقــة بهــم لجهــة القضــاء 

 . 2الإداري وليس لجهة القضاء العادي

زاعات الناشـئة عـن عقـود العمـل الخاضـعة للقـانون تختص محكمة الصلح إ اً بالن
، بمعنى أنه يجب تطبيـق القواعـد العامـة التـي تحكـم عقـد العمـل كعقـد مسـمى المدني

 ي قانون خاص.أوليس في القانون المدني، 

 دعاوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية  -3
اختصـاص محكمـة الصـلح علـى    نفـاً   المـذكورة  64تنص الفقرة  ج  من المادة  

  بصرف النظر عن قيمة النزاع في:
التعــويض عــن الأضــرار الدائمــة أو المؤقتــة اللاحقــة بالأراضــي الزراةيــة أو  -"ج

الأشــجار أو المحاصــيل أو الثمــار، والتــي لا يترتــب عليهــا الحكــم بنقــل ملكيــة العقــار 
 أو جزء منه إلى مُسبب الأضرار.". 

 
لهذم الميكمة تشكيل داص  فهي تتألف من قاضٍ وممثل عن العمال وممثل عن أربا  العمل  وقد جاء   1

 من قانون العمل المشار إليه أعلام. 205ذلك في الفقرة )أ( من المادة 
بالنلأاعـات  2011لعـام  219تنظر المياكم الإدارية ومياكم القضاء الإداري الميدثـة بالمرسـوم رقـم   2

 المتعلقة به لاء العاملين. 
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ــاوى  ــياغة هـــذه الفقـــرة، علـــى دعـ ــة الصـــلح، حســـب صـ يقتصـــر اختصـــاص محكمـ
 ،ض الزراةيـة ومـا عليهـا مـن أشـجار وغـراس ومحاصــيلالتعـويض التـي تصـيب الأر 

؛ أمــا جـاره كمـا لــو تسـبب شــخص فـي إحــراق أشـجار فــي أرض جـاره، أو إغــراق زرع
ومــا  1إ ا كــان الحكــم الــذي ســوف يصــدر بنتيجــة الــدعوى متعلقــاً بنقــل بملكيــة العقــار

عليه من أشجار وغيرها مـن المحصـولات، إلـى  لـك الشـخص الـذي تسـبب بالضـرر 
دَهِ يٌ ألا تكــــون محكمــــة الصــــلح مختصــــة  فــــلا تكــــون محكمــــة الصــــلح مختصــــةً. ونــــَ

بالدعاوى العقارية لأن محكمة البداية هي المختصة اختصاصاً نوةياً بهـذه الـدعاوى 
مَ المشــرع دعــوى ملكيــة عقــار فــي دعــوى  كمــا ســنرى لاحقــاً. لكــن المســتغرب أن يُقْحــِ

يضــع احتمــال أن ر، وأن مطالبــة بتعــويض عــن ضــرر أصــاب محصــولات هــذا العقــا
 مسبب الضرر.إلى العقار أو جزء منه هذا ملكية  تنتقل

 الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير -4
علــى اختصـاص محكمـة الصــلح   نفـاً   المـذكورة 64تـنص الفقـرة  د  مـن المــادة  

 بغض النظر عن قيمة النزاع في: 
 الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.". -"د 

تنشـأ بــين أصــحاب الأراضــي الزراةيــة نزاعــات حــول مــدى الانتفــاع بميــاه نهــر أو 
رَيِ  أراضـــيهم ــِ ــي ؛ســـاقية لـ ــاً بتنظيـــف مجـــرى مسـ ــاه ويمكـــن أن يتعلـــق النـــزاع أيضـ ل ميـ

مشـــترل بـــين أراض  واقعـــة فـــي ملكيـــة أكثـــر مـــن شـــخص. كـــل هـــذه النزاعـــات تنـــدرج 
 ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح.

 دعاوى القسمة القضائية أو الرضائية -5
   اتها، ونصرف النظـر 64تختص محكمة الصلح حسب الفقرة  هـ  من المادة  

قســمة الأمــوال المنقولــة والعقاريــة الرضــائية والقضــائية،  -عــن قيمــة النــزاع، فــي: "هـــ
 وصحة العقد وفسخه.". 

 
(  المرجـع السـابق  1قر  ذلك انظر: أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )  1

 .112ص
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تنشأ هذه النزاعات بين المالكين على الشيوع، سواءٌ أكانـت ملكيـة عقـار أم ملكيـة 
ع الشـركاء علـى الشـيوع، كالورثـة مـثلًا، علـى اقتسـام عقـار، فيرغـب فقـد يتنـاز   ؛منقول

كل منهم بأخذ جزء معين بالذات من هـذا العقـار؛ فـإ ا رفعـت دعـوى ولـم يكـن هنـال 
؛ أمـا 1عقد قسمة بين الشـركاء نكـون أمـام قسـمة قضـائية، وتسـمى دعـوى إزالـة شـيوع

الشــائع، ثــم أقيمــت الــدعوى بطلــب تحديــد فــي حــال أَبــرمَ الشــركاء عقــدَ قســمة  للمــال 
قسـمة رضـائية. تكـون محكمـة الصـلح فـي كـلا تثبيـت  فنكون أمـام دعـوى  ،  الحصص 

النــوعين مــن القســمة هــي المختصــة فــي النظــر فــي هــذا النــزاع و لــك بصــرف النظــر 
بـــدعوى صـــحة عقـــد ، وتكـــون محكمـــة الصـــلح مختصـــة أيضـــاً 2عـــن قيمـــة الحصـــص 

الأمــر المهــم فــي هــذه الــدعاوى هــو ألا يكــون الخــلاف  . القســمة أو إبطالــه أو فســخه
بــين الشــركاء واقعــاً علــى مقــدار الحصــص، لأن هــذا الخــلاف يتعلــق فــي هــذه الحالــة 

تحديد المحكمة المختصة، و لك علـى  فيبالملكية وليس بالقسمة، الأمر الذي يؤثر  
التفصـــيل الآتـــي: فـــي حـــال الخـــلاف علــــى صـــحة أو إبطـــال أو فســـح عقـــد متعلــــق 

 . 3منقول، تكون العبرة لقيمة المعقود عليهب

أمــا فــي حالــة الخــلاف علــى ملكيــة عقــار، فيكــون الاختصــاص لمحكمــة البدايـــة 
 .4بحسبانها مختصة بالدعاوى العينية والشخصية العقارية اختصاصاً نوةياً 

 
 .124سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 1
لميكمة الصلق يس   (الشاملالنوعي )انت من الادتصاص  يجدر بالذكر أن دعوى القسمة القضائية ك  2

/ من قانون أصول المياكمات القديم. أمـا 63قانون أصول المياكمات القديم. انظر الفقرة /د/ من المادة /
دعوى القسمة الرضائية فكانت تسري عليها  في ظل قانون أصول المياكمات القديم  قواعد الادتصاص 

 3/10/1964تـاريخ  314المدتصـة بنظرهـا. انظـر قـرار ميكمـة الـنقض رقـم القيمي لتيديد الميكمة  
تـاريخ  851//أ/246  ونقـض مـدني سـوري /ق/1964لعـام  247المنشور في مجلـة "الميـامون" ص:

. ورد هذان القراران على الترتي  في: سليدار  1/72  سجلات ميكمة النقض  اليسيني  26/3/2000
(؛ وَأبـو العيـال  1  الهـام  رقـم )115مدنية  المرجـع السـابق  ص  صلاح الدين  أصول المياكمات ال

  الهــام  رقــم 115(  المرجــع الســابق  ص 1أيمــن  واليراكــي  أيمــد  أصــول المياكمــات المدنيــة )
(120.) 
/ من قانون أصول المياكمات  كما سنرى لايقاً عند دراسـة قواعـد تقـدير قيمـة 56وذلك سنداً للمادة /  3

 الدعوى.
ى لايقاً أن ميكمة الصلق تكون مدتصةً في نظر دعوى ملكية المنقـول إذا كانـت القيمـة مئتـي سوف نر

ألف ليرة سورية وما دون ذلك؛ بينما تكون ميكمة البداية هي المدتصة إذا تجاولأت قيمة المعقـود عليـه 
 هذا المبلغ. 

 / من قانون أصول المياكمات.78/ و/63وذلك سنداً للمادتين / 4



59 
 

 على إدارة الملكية الشائعة  بالمنازعاتالدعاوى المتعلقة  -6
  على اختصاص محكمة الصلح بصرف النظـر 64المادة  تنص الفقرة  و  من 
 عن قيمة الدعوى في:

 إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.".-"و 
؛ لا تتعلق الدعوى في هذه الحالة بملكية هذه الأموال، ولا بقسـمتها، إنمـا بإدارتهـا

مـوال، و لـك بالاتفـاق تتعلق بكيعية استفادة الشركاء على الشيوع من هذه الأأي إنها  
علــــــى طريقــــــة اســــــتعمالها واســــــتغلالها. فالنزاعــــــات المتعلقــــــة بكيعيــــــة الاســــــتعمال أو 

فقــد يكــون النــزاع بــين ســاكني  ؛الاســتغلال تكــون إ اً مــن اختصــاص محكمــة الصــلح
بناء طابقي على إدارة موقـف السـيارات الخـاص ببنـائهم، أو علـى اسـتعمال المصـعد 

لصلح مختصة بهذه النزاعات التي لا تتعلق بملكية هذه أو إصلاحه. تكون محكمة ا
 الأجزاء المشتركة من البناء أو العقار. 

يجــدر التنويــه إلــى أن نــص هــذه الفقــرة جــاء مطلقــاً، لــذلك فهــو يشــمل المنقــولات 
أيضاً، ومن ثمَّ فإن النزاع بين الشركاء على استغلال سيارة أو جرار زراعـي يملكونـه 

 اختصاص محكمة الصلح. على الشيوع يكون من

 المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق -7
  اختصـــــاص محكمـــــة الصـــــلح بالمنازعـــــات 64حــــددت الفقـــــرة  ز  مـــــن المـــــادة  

ــرف  ــة بصـ ــذه المحكمـ ــتص هـ ــى أن تخـ ــها علـ ــاق، إ  وَرَدَ نصـ ــوق الارتفـ ــة بحقـ المتعلقـ
ســائر المنازعــات المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق علــى  -النظــر عــن قيمــة النــزاع فــي: "ز

 اختلاف أنواعها، بما في  لك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.". 
والارتفــاق هــو تكليــف مفــروض علــى عقــار معــين لمنفعــة عقــار معــين جــار  فــي 

ــار الأول قُ"، 1ملكيـــة شـــخص غيـــر مالـــك العقـ ــِ ــارُ المُرتَفـ . يســـمى العقـــار الثـــاني "العقـ
 ويدعى العقار الأول "العقارُ المرتَفَقُ به". 

 
 من القانون المدني السوري. 960مادة انظر ال 1
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قِ بـه أو حـق الـري، أو  وقد يكون حق الارتفاق هو حق المرور فـي العقـار المرتَفـَ
قِ، علـى سـبيل المثـال، أن يمـر  مسيل الميـاه؛ فيكـون مـن حـق صـاحب العقـار المُرتَفـِ

به للوصول إلى عقاره، فإ ا نشأ نزاع بين مالكَي أو حـائِزَي العقـارين بالعقار المُرتَفَقِ 
علــى حقــوق الارتفــاق هــذه، تكــون محكمــة الصــلح هــي المختصــة نوةيــاً، بشــرط ألا 

 .1تكون الملكية أو أصل الحق موضوع نزاع بينهما

 المنازعات المتعلقة بتعيين الحدود والمسافات وأضرار الجوار -8
مسـافات هـي تلـك التـي تقررهـا القـوانين والأنظمـة والأعـراف، المقصود بالحدود وال

  اختصــاص محكمــة الصــلح بصــرف النظــر 64الفقــرة     مــن المــادة   حــددت فقــد 
 عن قيمة النزاع في: 

تعيــين الحــدود والمســافات المقــررة بــالقوانين والقــرارات أو العــرف، فيمــا يتعلــق -" 
ازعـات المتعلقـة بأضـرار الجـوار، إ ا لـم بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس، والمن
 تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.". 

ا، مـتشمل هذه الفقرة نوعين من النزاعات التي تختض محكمة الصلح بـالنظر فيه
 :وهما الآتيينو لك مهما كانت قيمة النزاع، 

ــالقوانين  -أ ــررة بـ ــافات المقـ ــدود والمسـ ــين الحـ ــق بتعيـ ــزاع المتعلـ ــرارات النـ والقـ
كَين لعقـــارين متجـــاورين علـــى الحـــد الفاصـــل مَثـــلُ  لـــك الخـــلاف بـــين مـــالِ : والأعـــراأ

بينهما، إ  يكون حكم محكمة الصـلح منصـباً علـى تعيـين هـذا الحـد الفاصـل اعتمـاداً 
أي إن  ؛علــى مســتندات الطــرفين، و لــك بتطبيــق هــذه المســتندات علــى أرض الواقــع

مخططـات المسـاحية وأي وثيقـة أخـرى تسـاعد فـي تطبـق سـندات الملكيـة وال  المحكمة
تعيين الحدود بين العقارين على أرض الواقع؛ كل  لك بهدف وضـع علامـات ماديـة 
تفصل بين العقارين، كبناء جدار على سبيل المثال. أما فيما يتعلق بالمسافات فهي 

حـددها تلك التي تحددها التشريعات، والأنظمة التي تصدر بصورة قرارات، أو التـي ت
 

مــن أجــل اجتهــادات قضــائية بهــذا الدصــوص انظــر: أبــو العيــال  أيمــن  واليراكــي  أيمــد  أصــول  1
 (.123  الهام  رقم )116(  المرجع السابق  ص 1المياكمات المدنية )
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. مَثلُ  لك المسافة التـي يـنص 1الأعراف المتبعة في المنطقة التي حصل فيها النزاع
، وهي متـران يفصـلان بـين الجـدار الـذي يوجـد 970عليها القانون المدني في مادته 

. تقـوم محكمـة الصـلح فـي هـذه الحالـة بـالتحقق 2فيه مطلٌ مستقيم علـى أرض الجـار
المســـافة القانونيـــة، فـــلا ينصـــب حكمهـــا علـــى ملكيـــة الجـــدار أو أي مـــن احتـــرام هـــذه 

 مسألة أخرى تتعلق بأصل الحق.

لُ  لـك الأضـرار التـي تصـيب الجـوار :  النزاعات المتعلقة بأضرار الجـوار  -ب مَثـَ
والتـي تنـت  عــن الـروائح الكريهـة الآتيــة مـن حظيـرة حيوانــات، أو مـن الضـجي  الــذي 

في مسر  أو مقهى موجود في حـي    مكبرات الصوت و   يصدر عن الآلات الموسيقية
لمحكمـة الصـلح، و لـك بصـرف  هـذه المنازعـات  فـيينعقد الاختصـاص   ؛مُعَد   للسكن

النظـــر عـــن القيمـــة التـــي يطالـــب فيهـــا المـــدعي فـــي هـــذه الـــدعاوى؛ وغيـــر  لـــك مـــن 
النزاعــات التــي تصــيب الجــار مــن جــراء أفعــال جــاره الخاطئــة أو التــي يتعســف فيهــا 

 .3مال حقهباستع

دعــاوى الحيــازة هــي: دعــوى اســترداد الحيــازة، ودعــوى منــع : دعــاوى الحيــازة -9
رِدُ هــذه الــدعاوى علــى العقــار فقــط، ولا  التعــرض، ودعــوى وقــف الأعمــال الجديــدة. تــَ

 لحائز. اترد على المنقولات لأن الحيازة في المنقول سند 

لكن هذه الدعاوى لا تتعلق بأصل الحق فلا تتطرق إلى ملكية العقار أو أي حق 
، إ  فيمـــا يتعلـــق بحيـــازة العقـــار يـــه، فهـــذه الـــدعاوى تحمـــي الوضـــع الظـــاهرعينـــي عل

يصــدر الحكــم باســترداد حيــازة العقــار المغصــوب أو بمنــع التعــرض لحيــازة العقــار أو 
 وقف الأعمال الجديدة في هذا العقار لصالح مَنْ له الحيازة القانونية للعقار.

 
ص الواقعـة لا يعُمل بالعرف  في القوانين الموضوعية  إلا في يال عدم وجود نـص تشـريعي بدصـو  1

موضول النلأال  أو في يال كانت القاعدة التشريعية قاعـدة تكميليـة )تفسـيرية( بييـث يمكـن للعـرف أن 
 يدالفها ويكون من ثم  أوَلى بالتطبيق.

 أما فيما يتعلق بالقوانين الإجرائية فلا مجال لإعمال العرف، بل تطُبق النصوص التشريعية فقط.
 من القانون المدني السوري. 970انظر الفقرة ا ولى من المادة  2
 .126قر  ذلك انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 3
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عُ   :عنصـــري هـــذه الحيـــازة وهمـــا وصـــاحب الحيـــازة القانونيـــة للعقـــار هـــو مـــن يَجْمـــَ
، والعنصــر )وضــع اليــد عليــه( العنصــر المــادي وهــو الحيــازة الماديــة الفعليــة للعقــار

المعنــوي وهــو ظهــور الحــائز بمظهــر المالــك أو صــاحب الحــق العينــي علــى العقــار. 
ــق مَ  ــل الحـ ــون أصـ ــو ألا يكـ ــدعاوى هـ ــذه الـ ــي هـ ــم فـ ــر المهـ ــَ الأمـ ــدعاوى  لَّ حـ ــزاع، فالـ نـ

لــق بأصــل الحــق تقــع ضــمن الاختصــاص النــوعي لمحكمــة البدايــة العقاريــة التــي تتع
ــادتين   ــة أم شخصـــية، و لـــك ســـنداً للمـ   مـــن 78  و 63ســـواءٌ أكانـــت الـــدعوى عينيـ

 قانون أصول المحاكمات.

 الاختصاص النوعي لمحكمة البداية -ثانياا 
تتــألف هــذه المحكمــة مــن قــاض  فــرد يصــدر أحكامــه بالدرجــة الأولــى، وتكــون قابلــة 

 للطعن بالاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يكون قابلًا للطعن بالنقض. 
وتسمى محكمة البداية في بعض التشريعات المحكمة الكبرى أو المحكمة الكلية، 

التســمية هــو أن هــذه ســبب هــذه و كمــا هــي الحــال فــي فرنســا ومصــر علــى الترتيــب. 
؛ والمقصـود بـذلك أن أي نـزاع لا يوجـد 1المحكمة هي محكمة كـل نـزاع لا محكمـة لـه

بشــأنه نــص قــانوني يحــدد المحكمــة المختصــة بــه اختصاصــاً نوةيــاً، فإنــه يكــون مــن 
الاختصـــاص النـــوعي لمحكمـــة البدايـــة. هـــذا مـــع وجـــوب الأخـــذ بقواعـــد الاختصـــاص 

ــدما  ــي عنــ ــرض القيمــ ــنص القــــانو  يفــ ــكالــ ــد 2ني  لــ ــث فــــي قواعــ ــب البحــ ؛ أي إنــــه يجــ
الاختصــاص النــوعي ثــم فــي قواعــد الاختصــاص القيمــي فــإ ا لــم نجــد نصــاً تشــريعياً 

ــة ــة البدايـ ــون محكمـ ــك تكـ ــد  لـ ــة؛ عنـ ــة المختصـ ــدد المحكمـ ــة-يحـ ــة المدنيـ هـــي  3الغرفـ
 

/ من قانون أصول المياكمات. وسوف نعُلَ ِقُ على هذم القاعدة لايقـاً  62وذلك استناداً إلى نص المادة /  1
ء من دراسة القواعد القانونية الناظمة للادتصاص النوعي للمياكم والادتصاص القيمي وذلك عند الانتها

 لها  يتى يكون استدلاص النتيجة معتمداً على دراية بكل هذم القواعد.
مثل ذلك الدعوى المتعلقة بطل  فسخ عقد بيع بضائع  إذ لا يوجد نص قـانوني صـريق ييـدد الميكمـة   2

المدتصة نوعياً بالنظر في النلأال المتعلق بعقد البيع هـذا  مـع ذلـك فانـه ينبغـي تطبيـق القواعـد المتعلقـة 
التي تنص على ما يأتي: / من قانون أصول المياكمات  56وذلك سنداً للمادة /  بتيديد الادتصاص القيمي

 "تقدر قيمة الدعوى بطل  صية عقـد بيـع أو إبطالـه أو فسـده بقيمـة المعقـود عليـه."؛ فـاذا كانـت قيمـة
المعقود عليه أكثر من مئتي ألف ليرة سورية تكون ميكمـة البدايـة هـي المدتصـة  أمـا إذا كانـت القيمـة 

 صة.مئتي ألف ليرة سورية أو أقل تكون ميكمة الصلق هي المدت 
يجدر التنويه إلى أن تقسيم المياكم إلى مياكم مدنية وأدرى جلأائية هو تقسيم إداري وليس على سـبيل   3

الادتصاص  فتنقسم ميكمة البداية على سبيل المثال إلـى هـرف تنظـر فـي القضـايا المدنيـة والتجاريـة  
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المختصة. وعلى الرغم مـن  لـك فقـد حـدد المشـرِ ع بعـض النزاعـات التـي تخـتص بهـا 
اية اختصاصاً نوةياً. وقد جاء هذا التحديد في قانون أصول المحاكمـات محكمة البد 

 قوانين أخرى كقانون التجارة وقانون السجل العقاري. في و 

وسوف نتناول عدداً من الدعاوى التي تختص فيها الغرفة المدنية لمحكمة البداية 
النـزاع، و لـك بدراسـة حـالات الاختصـاص  (طبيعـةنوع )اختصاصاً نوةياً مبنياً على 

عــدداً (، ثــم نتنــاول 1النــوعي لمحكمــة البدايــة الــواردة فــي قــانون أصــول المحاكمــات )
لبدايـة الـواردة فـي بعـض القـوانين الأخـرى حالات الاختصـاص النـوعي لمحكمـة امن  
(2.) 

حــالات الاختصــاص النــوعي لمحكمــة البدايــة الــواردة فــي قــانون أصــول  -1
 المحاكمات

دِدَةً اختصـاص محكمـة البدايـة  وردت مواد عدة فـي قـانون أصـول المحاكمـات مُحـَ
  78  والمــادة  63اختصاصــاً نوةيــاً فــي بعــض النزاعــات. ومــن هــذه المــواد المــادة  

ضــافة إلــى مــواد أخــرى بعضــها متعلــق بالقضــاء بالإ ، 312  والمــادة  309والمـادة  
المستعجل؛ ونعضها الآخر متعلق بإجراءات التنفيذ لن ندرسها في هذا المقرر،  لك 

 أن لها مقرراً خاصاً بها. 
وسوف تكون دراسـة هـذه الـدعاوى حسـب الترتيـب الـذي جـاءت فيـه ضـمن قـانون 

  التـي تحـدد عـدداً مـن النزاعـات التـي تخـتص 63نبـدأ بالمـادة  أصول المحاكمات، ف
فيها محكمة البداية اختصاصاً نوةياً، و لك بصرف النظر عن قيمـة النـزاع، إ  جـاء 

فـي دعـاوى ... مـع عـدم الإخــلال  1نصـها بالصـيغة الآتيـة: "تخـتص محكمـة الصــلح

 
تن إن الغرفة المدنية لميكمة وهرف تنظر في القضايا الجلأائية التي هي من نول الجنية. وقد قلنا في الم

البداية هي المدتصة  والمقصود هو تسُجيل الدعوى في ديوان هذم الغرفة وليس الغرفة الجلأائية  وعلـة 
  وهـو مـا يـدعى مبـدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعيذلك هي وجود القاعدة العامة التي تفيد أنه  

 المشروعية.
لأاعات التي تدتص بها ميكمة البدايـة ادتصاصـاً نوعيـاً فـي مـادة ي دذ على المشرل إدراج بعض الن   1

تيدد النصا  القيمي لميكمتي الصلق والبداية  وكان من ا فضـل إفـراد مـادة قانونيـة داصـة بالنصـا  
 القيمي ومادة أدرى داصة بالادتصاص النوعي لميكمة البداية.
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فـي الـدعاوى العينيـة العقاريـة، والـدعاوى  1اختصـاص شـاملبما لمحكمـة البدايـة مـن  
الشخصــية العقاريــة، والبيــوع المتعلقــة بهــا، والــدعاوى التجاريــة والمصــرفية والشــركات 
والإفلاس والصلح الواقي من الإفـلاس، وفـي طلـب صـحة العقـد أو إبطالـه أو فسـخه 
المتعلقــة بالــدعاوى التــي هــي مــن اختصــاص محكمــة البدايــة، وغيــر  لــك ممــا نــص 

 .2يه القانون."عل

 الدعاوى العقارية -أ
  مـــــن قـــــانون أصـــــول 63جـــــاء اختصـــــاص محكمـــــة البدايـــــة فـــــي نـــــص المـــــادة  

 و لك على النحو الآتي: ،المحاكمات النافذ 
فــي الــدعاوى العينيــة  اختصــاص شــامل"مــع عــدم الإخــلال بمــا لمحكمــة البدايــة مــن 

 .، ..."العقارية، والدعاوى الشخصية العقارية، والبيوع المتعلقة بها

لم تكن قواعد الاختصاص النوعي هي التي تحدد اختصـاص المحكمـة فـي ظـل  
، بل كانت قواعد الاختصـاص القيمـي هـي المطبقـة 3قانون أصول المحاكمات القديم

علــى الـــدعاوى العقاريـــة؛ ويبـــدو أن المشـــرع راعــى فـــي هـــذا التعـــديل أمـــرين واقعيـــين، 
للعقــارات الآن، إ  ينــدر أن يكــون ثمــن عقــار غيــر متجــاوز الأول هــو القيمــة الكبيــرة 

ــة  ــاني وهـــو أهميـ ــبب إلـــى الســـبب الثـ ــذا السـ ــا هـ لمبلـــغ مئتـــي ألـــف ليـــرة ســـورية. يقودنـ
الـــدعاوى العقاريـــة ومـــا يترتـــب علـــى الحكـــم فيهـــا مـــن تثبيـــت ملكيـــة أو انتقـــال أمـــوال 

النزاعـات بـين يــدي  هــذه عَ ضـْ المشـرع وَ  لَ ضــَّ بملايـين الليـرات السـورية. مــن هنـا فقـد فَ 

 
 المقصود هو الادتصاص النوعي كما وضينا سابقاً. 1
/ من قانون 78ذ على المشرل هنا أيضاً مسألة التكرار في النصوص القانونية  فقد جاء في المادة /ي د  2

أصول المياكمات تيديدٌ لادتصاص ميكمة البداية ادتصاصاً نوعياً في النلأاعات التي وردت في المادة 
 / ما يأتي:78/ من القانون ذاته  فقد جاء في المادة /63/

في اليكم بدرجة بدائية في جميـع الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة والمصـرفية التـي "تدتص ميكمة البداية  
ليست من ادتصاص ميكمة أدـرى  وفـي الـدعاوى العينيـة العقاريـة والشدصـية العقاريـة مهمـا كانـت 
قيمتها  وما نـص عليـه القـانون  دون إدـلال بمـا لميكمـة الصـلق مـن ادتصـاص نـوعي فـي الـدعاوى 

/ من هذا القانون.". يبدو أنه لا إضافة مفيدة تذُكرُ من تكرار الـدعاوى ذاتهـا فـي 64/المذكورة في المادة  
مادتين قانونيتين مدتلفتين  ويفترض أن لكل منهما معنى لا يتطابق كلياً أو جلأئياً مع المعنى الموجود في 

 المادة ا درى.
 .1953لعام  84من قانون أصول المياكمات رقم  52انظر المادة  3
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كمـا يمكـن القـول إن  قاضي بدائي أكثر خبرة، من حيث المبدأ، مـن قاضـي الصـلح.
عَ الطريــق علــى الخصــوم أو وُكلائِهــم فيمــا يتعلــق بالتقــدير الــوهمي لقيمــة  المشــرع قَطــَ
العقـــارات فـــي الـــدعاوى التـــي يتقـــدمون بهـــا إلـــى القضـــاء؛ فقـــد كـــان بعـــض المحـــامين 

رونَ قيمــــة الع دِ  ــة تحديــــد المحكمــــة المختصــــة قــــاريُقــــَ ، فــــي ظــــل قــــانون أصــــول لجهــ
المحاكمات القـديم، بمبلـغ زهيـد يقـل عـن مئتـي ألـف ليـرة سـورية ويسـجل الـدعوى فـي 
ديوان محكمة الصلح، فإ ا لم يعترض الطرف الآخر على هذه القيمـة تبقـى الـدعوى 

 . 1في هذه المحكمة

بهذه الدعاوى ونعقود البيع المتعلقـة هذا ويجدر بالذكر أن محكمة البداية تختص 
ــاة اختصـــاص  ــاه إلـــى مراعـ ــادة أعـــلاه. لكـــن يجـــب الانتبـ ــاء فـــي نـــص المـ ــا جـ بهـــا كمـ
محكمــة الصــلح فـــي بعــض النزاعـــات المتعلقــة بالعقــارات، كـــدعاوى الحيــازة ودعـــاوى 

ــة بحقـــوق الارتفـــاق ــار والـــدعاوى المتعلقـ ــار العقـ ــار ودعـــاوى إيجـ المتعلقـــة  قســـمة العقـ
فهـــذه الـــدعاوى هـــي مـــن الاختصـــاص النـــوعي لمحكمـــة الصـــلح كمـــا مـــر  ؛بالعقـــارات 

 معنا.

الـــدعاوى التجاريـــة والمصـــركية والشـــركات والإفـــلاس والصـــلح الـــواقي مـــن  -ب
 الإفلاس

  المـذكور 63جاء اختصاص محكمة البداية فـي هـذه الـدعاوى فـي نـص المـادة  
. ويبــدو أن المشــرع رأى أن هــذه الــدعوى  ات أهميــة كبيــرة أو أنهــا قــد تتضــمن  نفــاً 

تفصـيلات فيهـا شـيء مــن التعقيـد فأوكـل مهمــة النظـر فيهـا إلــى محكمـة البدايـة. مــن 
لبداية ينسجم مع ما جاء فـي قـوانين جهة ثانية فإن إسناد هذه النزاعات إلى محكمة ا

أخــرى كقــانون التجــارة الــذي يعطــي الاختصــاص لمحكمــة البدايــة فيمــا يتعلــق بشــهر 
 . 2الإفلاس

 
صدر يكم ميكمة الصلق قابلاً للاستئناف  ويكون يكم ميكمـة الاسـتئناف مبرمـاً  بينمـا يكـون يكـم ي   1

 ميكمة البداية قابلاً للطعن بالاستئناف  ويكم ميكمة الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض.
يـة "يشُـهر الإفـلاس بيكـم مـن ميكمـة البدا  من قانون التجارة اليالي على ما يـأتي:  444تنص المادة    2

 المدنية التي يوجد في منطقتها المركلأ الرئيسي  عمال التاجر.".
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 دعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ -ج
لا يجــوز تنفيــذ الأحكــام الصــادرة فــي بلــد أجنبــي إلا بعــد إكســائها صــيغة التنفيــذ، 

لهــا مراقبـة مـن ناحيـة المشـروةية فقـط، ولــيس  1سـوري ويكـون  لـك بمراقبـة القضـاء ال
المحكـــوم لـــه طلبـــاً بصـــيغة دعـــوى تســـمى  مَ د ِ ق ـــَلجهـــة عدالـــة الحكـــم. لـــذلك يجـــب أن يُ 

 دعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ. 
ــذا  ــة، إ  ورد هـ ــة البدايـ ــذه الـــدعوى هـــي محكمـ ــالنظر فـــي هـ ــة بـ المحكمـــة المختصـ

ــانون أصـــول المحاكمـــات التـــي تنـــدرج تحـــت 309الاختصـــاص فـــي المـــادة     مـــن قـ
 جنبية، و لك على النحو الآتي: الأفصل تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد 

وى تُرفـع أمـام محكمـة "يُطلبُ الحكم بالتنفيذ )المقصود تنفيذ الحكـم الأجنبـي( بـدع
 البداية التي يراد تنفيذ الحكم في دائرتها.".

بناءً على  لك فإن محكمة البداية هي المختصة اختصاصاً نوةياً شاملًا بـالنظر 
فــي هــذه الــدعوى، مهمــا بلغــت قيمــة النــزاع، ومهمــا كــان نــوع المحكمــة الأجنبيــة التــي 

 صدر عنها الحكم المطلوب تنفيذه في سورية.

 وى إكساء السند الأجنبي صيغة التنفيذدع -د
تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى إكسـاء الأسـناد الرسـمية الأجنبيـة القابلـة 

  مــن قــانون 312للتنفيــذ صــيغة التنفيــذ، وقــد جــاء  لــك فــي الفقــرة  ب  مــن المــادة  
يُطلــــب الحكــــم بالتنفيــــذ )المقصــــود تنفيــــذ -"ب  :بالصــــيغة الآتيــــة أصــــول المحاكمــــات 

مُ إلى محكمة البداية الأس ناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية( بدعوى تُقَدَّ
 التي يُراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.".

 
بقوانين داصة  وهـي:   محاكم بداية خاصةهذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرل أيدث في الآونة ا ديرة  

ميكمة البداية التجارية وذلـك بالقـانون رقـم و  2010لعام    17ميكمة البداية العمالية وذلك بالقانون رقم  
ــاريخ  33 ــانون و  10/12/2012ت ــك بالق ــة المصــرفية وذل ــة البداي ــاريخ  21ميكم   13/11/2014ت

  وميكمة البداية البيريـة وذلـك بالقـانون 2017لعام    5وميكمة البداية لقضايا التأمين وذلك بالقانون قم  
 .2017لعام  20رقم 

السيادة من نايية  فلا يجولأ أن يـأتمر رئـيس التنفيـذ السـوري  وهـو قـاضٍ  بـأمر ينسجم ذلك مع مبدأ   1
قاضٍ أجنبي. ولا يجولأ من نايية ثانيـة تنفيـذ يكـم أجنبـي مدـالف لشـروط تتعلـق بالنظـام العـام يـددها 

 / من قانون أصول المياكمات.310القانون السوري. وقد جاء تعداد هذم الشروط في المادة /
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أن الدائن يحمل سنداً صادراً عن دولة أجنبية ويريـد هي  في هذه الحالة    يةالفَرَضُ 
مضــمونه فــي ســورية. تكــون محكمــة البدايــة هــي المختصــة بــالنظر فــي دعــوى تنفيــذ 

، ويكون اختصـاص محكمـة البدايـة بـالنظر 1إكساء هذه السند الأجنبي صيغة التنفيذ 
 في هذه الدعوى اختصاصاً نوةياً لا يأخذ بالحسبان نوع السند أو القيمة الثابتة فيه.

ــواردة فــي بعــض القــوانين حــالات الاختصــاص النــوعي لمحكمــة البدا -2 يــة ال
 الأخرى 

وردت بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص النـوعي لمحكمـة البدايـة فـي عـدد مـن 
القوانين، مثل دعوى شهر الإعسار )أ( التي نص عليهـا القـانون المـدني، ومنازعـات 
العمـــــل الفرديـــــة )ب( التـــــي نـــــص عليهـــــا قـــــانون العمـــــل، ونعـــــض دعـــــاوى الأحـــــوال 

 )ج( التي ورد النص عليها في قانون السلطة القضائية. الشخصية للأجانب 
كما تختص محكمـة البدايـة بـالنظر فـي بعـض قـرارات رئـيس السـجل العقـاري )د( 

إلــى نصــوص أخــرى  بالإضــافةحســبما جــاء فــي القــرار النــاظم لأحكــام هــذا الســجل؛ 
 .2وردت في عدد من القوانين

 دعوى شهر الإعسار -أ
 من القانون المدني على ما يأتي:  251تنص المادة 

"يكــون شــهر الإعســار بحكــم تصــدره محكمــة البدايــة المدنيــة التــي يتبعهــا مــوطن 
الـدعوى علـى وجـه  رُ ظ ـَالمدين بناءً على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتُنْ 

 السرعة.".

توقـف المـدين مـن تختص محكمة البداية إ اً في الـدعوى التـي تهـدف إلـى إعـلان 
. لـــذلك يســـمى الفقـــه هـــذه الـــدعوى بــــ "دعـــوى شـــهر 3عـــن تســـديد ديونـــه غيـــر التجـــار

 
فيذ هذم ا سناد قبل مراقبة القضاء السوري لها مراقبة دارجية يضمن فيها عدم مدالفة هـذم لا يمكن تن   1

/ مـن 312ا سناد للنظام العام في سورية  على التفصيل الذي ورد سابقاً. انظـر الفقـرة /ج/ مـن المـادة /
 قانون أصول المياكمات السوري.

تْ سابقاً  إذ أعطى المشرل فيها الادتصاص لميكمة من قانون التجارة السوري التي ذكُِرَ  444كالمادة   2
 البداية فيما يتعلق بشهر الإفلاس.

 توقف التاجر عن تسديد ديونه يسمى إفلاساً وله أيكام داصة ينظمها قانون التجارة. 3
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. وتبقــى محكمــة البدايــة مختصــة بشــهر هــذا الإعســار مهمــا كــان 1الإعســار المــدني"
  مقدار المبلغ المطلوب من المدين المعسر. 

 المنصوص عليها في قانون العمل منازعات العمل الفردية -ب
مـــن قـــانون  205تخـــتص محكمـــة البدايـــة المدنيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

ت العمــل الفرديــة، وهــي تلــك اختصاصــاً نوةيــاً بمنازعــا 2010لعــام  17العمــل رقــم 
التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معـرض تطبيـق قـانون العمـل وعقـد العمـل 

ــادة 2الفــــردي ــد هــــذا الاختصــــاص فــــي المــ ــد جــــاء تحديــ ــانون  204. وقــ ــذا القــ مــــن هــ
 بالصيغة الآتية: 

"إ ا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل 
العمــل اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة المشــكلة وفــق أحكــام المــادة التاليــة وصــاحب 

 لتسوية هذا النزاع." 

 3تســمية "محكمــة بدايــة مدنيــة" ،205، أي المــادة هــذا وقــد أطلقــت المــادة التاليــة
على هذه المحكمة؛ فقد ينشأ خلافٌ حول تنفيـذ بنـود عقـد العمـل الفـردي فيمـا يتعلـق 

، فيـدعي العامــل بأنهـا علــى أسـاس الــزمن، علــى سـبيل المثــال بطريقـة حســاب الأجـر
 ويزعم صاحب العمل أن الأسلوب المختلط في حساب الأجر هو المعتمد. 

المختصــة فــي حســم النــزاع هــي  فــي هــذه الحالــة 4تكــون محكمــة البدايــة العماليــة
 حول هذا الأجر مهما بلغت قيمته.

 
 .108(  المرجع السابق  ص1أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية ) 1
 من قانون العمل. 203دة انظر الما 2
"تيُـدَثُ فـي مركـلأ كـل ميافظـة بقـرار مـن ولأيـر  / من قانون العمل على ما يأتي:205تنص المادة /  3

 من: محكمة بداية مدنيةالعدل 
 قاضي بداية يسميه ولأير العدل رئيساً.-1
 العمال عضواً.ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكت  التنفيذي للاتياد العام لنقابات -2
ممثل عن أصـيا  العمـل يسـميه اتيـاد هـرف التجـارة أو الصـناعة أو السـياية أو التعـاوني يسـ  -3

 مقتضى اليال للنظر في المنالأعات العمالية بين العمال وأصيا  العمل عضواً.".
نالأعـات التـي تطُلق هذم التسمية في التعامل اليومي على ميكمة البداية المدنية المدتصة بالنظر في الم  4

 وردت في قانون العمل.
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يجدر بالذكر أن محكمة البداية المدنية المذكورة لا تخـتص بـالنظر فـي منازعـات 
العمـــــل الجماةيـــــة، إ  يجـــــري حـــــل هـــــذه النزاعـــــات بطريـــــق وديـــــة هـــــي المفاوضـــــات 

لاتخــا   الجماةيــة؛ وإ ا لــم تفلــح هــذه الطريــق يلجــأ الأطــراف إلــى المديريــة المختصــة
ــار إلـــى اللجـــوء إلـــى  ــاطة يُصـ ــذه الوسـ ــال فشـــل هـ ــي حـ ــنهم، وفـ ــاطة بيـ إجـــراءات الوسـ

 . 1التحكيم

 دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين في بلدانهم لقانون مدني -ج
إ ا نشأ نزاع متعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص غير سـوريين، وكـان هـؤلاء 

 تكـون محكمـة البدايـة المدنيـة يخضعون في دولتهم إلى قانون  ي طـابع مـدني، فـإن 
 هــؤلاءيســتند و . 2فــي ســورية حســب بعــض الشــرا  مختصــة للنظــر فــي هــذه النزاعــات 

الفقــرة الثانيــة منهــا علــى مــا مــن قــانون الســلطة القضــائية، إ  تــنص  25إلــى المــادة 
 يأتي:

ــة  ــية الخاصــ ــوال الشخصــ ــاوى الأحــ ــوانين  بالأجانــــب "دعــ ــى قــ ــعين بمقتضــ الخاضــ
 بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية.". لقانون مدنيبلادهم 

لـم تحـدد هـذه المـادة محكمـة البدايـة، إنمـا  كـرت ةبـارة "المحـاكم المدنيـة". ينبغـي 
إ اً البحـــث عـــن معيـــار لتحديـــد المحكمـــة المختصـــة. قواعـــد الاختصـــاص النـــوعي لا 
ــة لـــيس فيهـــا  ــاءت مطلقـ ــألة، لأن المـــادة القانونيـــة جـ ــذه المسـ ــث فـــي هـ ــعف الباحـ تسـ

 نزاعات محددة حسب النوع. 
ــذلك  ــه لـ ــرى أنـ ــن نـ ــة يمكـ ــون محكمـ ــي، فتكـ ــاص القيمـ ــد الاختصـ ــى قواعـ ــوء إلـ اللجـ

الصلح هي المختصة إ ا لم تتجاوز قيمة النزاع مبلغ مئتي ألـف ليـرة سـورية، وتكـون 
محكمــة البدايـــة هـــي المختصـــة فـــي حـــال تجـــاوزت القيمـــة هـــذا المبلـــغ. هـــذا إ ا كـــان 

 النزاع متعلقاً بالآثار المالية لعقد الزواج. 

 
 وما يليها من قانون العمل. 210انظر المواد  1
  وأبو العيال  أيمن  71واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول  المرجع السابق  ص    2

  وسـليدار  صـلاح الـدين  108(  المرجع السابق  ص1واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )
 . 119أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص
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تعلقـاً بالآثـار غيـر الماليـة لعقـد الـزواج فتكـون محكمـة البدايـة أما إ ا كـان النـزاع م
 . 1هي المختصة بحسبان أن هذا النزاع غير قابل لتقدير قيمته

ويجدر بالذكر أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الأحـوال الشخصـية فـي سـورية فيمـا 
ال يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلدانهم لقانون أحو 

 . 2شخصية، أو قانون عائلة غير مدني
 النظر بالطعون في قرارات الرفض الصادرة عن رئيس السجل العقاري  -د

إ ا رفض رئيس السجل العقاري طلب تسجيل أو ترقين إشـارة مـا، كإشـارة الحجـز 
ــام محكمـــة  ــتئنافاً أمـ ــن اسـ ــل للطعـ ــذا قابـ ــراره هـ ــإن قـ ــدعوى، فـ ــارة الـ ــاطي أو إشـ الاحتيـ

 . 3البداية؛ ويكون قرار محكمة البداية في هذه الحالة مبرماً 
  ل.ر 188مـن القـرار رقـم  4(80إلـى المـادة )  فـي  لـك  يستند القضاء في سورية

 والذي ما زال نافذاً. ويسمى هذا القرار قانون السجل العقاري. 1926الصادر عام 
 الاختصاص النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية -ثالثاا 
لــى ثلاثــة أنــواع، و لــك حســب ديــن أو محــاكم الأحــوال الشخصــية فــي ســورية إنقســم 

( 2( والمحكمـة المذهبيـة )1طائفة المتقاضين. هذه المحاكم هي المحكمة الشـرةية )
 (.3والمحاكم الروحية )

 الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية -1
ــكل ــي الشـــرعي، ويصـــدر  تتشـ ــرد، يـــدعى القاضـ ــرةية مـــن قـــاض  فـ المحكمـــة الشـ

 أحكامه بالدرجة الأخيرة، فتكون أحكامه قابلة للطعن بطريق النقض مباشرة. 
 

لمياكمات. سيأتي شرح هذم القاعدة في دراسة قواعد الادتصاص / من قانون أصول ا62انظر المادة /  1
 القيمي.

من قانون السـلطة القضـائية  وبصـورة مباشـرة مـن   25يمكن استنتاج ذلك بطريق المدالفة من المادة    2
نصوص المواد المتعلقة بالميكمة الشرعية الواردة في قانون أصول المياكمات  وهيرها من النصـوص 

يــاكم ا يــوال الشدصــية  كالميــاكم الروييــة والميكمــة المذهبيــة  فقــد جــاءت هــذم الداصــة ببــاقي م
 النصوص مطلقة لا تفرق بين سوريين وأجان .

  لعـام 9الاجتهاد القضائي في سورية مستقر على ذلك. انظـر فـي هـذا الدصـوص: نقـض قـرار رقـم   3
 .283  ص1988لعام  2  مجلة "الميامون" العدد 1988-1-3  تاريخ 1988

ينبغي التنويه إلى أن هذم المادة لم تـذكر ميكمـة البدايـة صـراية  فقـد جـاء الـنص القـانوني بالصـيغة   4
رئيس المكت  العقـاري طلـ  تسـجيل أو تـرقين  فـيمكن اسـتئناف قـرار الـرفض إلـى   رَفَضَ الآتية: "إذا  

 .".محكمة المحل
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هذا وقد جاء الـنص علـى تحديـد اختصـاص المحكمـة الشـرةية فـي قـانون أصـول 
المحاكمــات، ولــيس فــي قــانون الأحــوال الشخصــية. وعلــة  لــك أن الاختصــاص مــن 
ــوال  ــانون الأحـ ــا قـ ــي؛ أمـ ــانون إجرائـ ــي قـ ــرد فـ ــي أن تـ ــن المنطقـ ــة ومـ ــائل الإجرائيـ المسـ

ان فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات الشخصــــية فهــــو قــــانون موضــــوعي. ويوجــــد نصــــَّ 
ــايا الأحـــوال الشخصـــية؛  ــرةية فـــي قضـ ــوعي للمحكمـــة الشـ ــددان الاختصـــاص النـ يحـ

ــادة   ــوعي لل487المــ ــاص النــ ــعة للاختصــ ــى المســــائل الخاضــ ــة   ونصــــت علــ محكمــ
ــادة     فقــــد حــــدد الاختصــــاص النــــوعي 486الشــــرةية للمســــلمين )أ(، أمــــا نــــص المــ

 للمحكمة الشرةية للمسلمين وغير المسلمين )ب(.
 الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية للمسلمين -أ

ــنص المـــادة   ــات علـــى مـــا يـــأتي:487تـ "تخـــتص    مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـ
 للمسـلمينفـي قضـايا الأحـوال الشخصـية المحكمة الشرةية بـالحكم بالدرجـة الأخيـرة  

 الزواج.-وتشمل: أ
 انحلال الزواج.-ب 
 المهر والجهاز.-ج
 الحضانة والرضاع.-د 
 النفقة بين الزوجين والأولاد.-هـ
 الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.".-و

ن المُلاحَذُ أن المسائل الواردة فـي هـذا الـنص متعلقـة بالأسـرة بصـورة لصـيقة، فمـ
ــرةية التــــي تُطَ  ــة الشــ ــا المحكمــ ــِ  المنطقــــي أن تنظــــر فيهــ ــد بــ ــلمين القواعــ ــى المســ قُ علــ

القانونيــة الموضــوةية المســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية، والــواردة فــي قــانون الأحــوال 
 الشخصية. 

 الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية للمسلمين وغير المسلمين -ب
  مـــن قـــانون أصــول المحاكمـــات مطلقـــاً، فلــم يُفـــرق بـــين 486جــاء نـــص المــادة  

المتقاضــين علــى أســاس الــدين أو الطائفــة. بنــاءً علــى  لــك تكــون المحكمــة الشــرةية 
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سـواءٌ أكـان الأطـراف مسـلمين  ،مختصة في المسائل الـواردة فـي هـذا الـنص القـانوني
 ورد النص بالصيغة الآتية:د ، فقأو من أبناء الطائفة الدرزية أم غير مسلمين

 تختص المحكمة الشرةية بالحكم بالدرجة الاخيرة في قضايا:-" أ
 الولاية والوصاية والنيابة الشرةية. -1
 .تعيين الحصص الشرةية للورثةإثبات الوفاة و -2
 الحجر وفكه وإثبات الرشد. -3
 المفقود. -4
 النسب. -5
 والأولاد.نفقة الأقارب من غير الزوجين  -6
 يستثنى من اختصاص هذه المحكمة: ...". -ب 

يبدو أن المشرع رأى أن المسائل الواردة في هـذا الـنص لا تتعلـق بالأسـرة بصـورة 
 ، فقــــرر أن المحكمــــة 487الحــــال فــــي نــــص المــــادة  و لــــك علــــى خــــلاف لصــــيقة، 

الشــــرةية تخــــتص بــــالنظر فيهــــا حتــــى لــــو كــــان المتقاضــــون غيــــر مســــلمين؛ فينعقــــد 
الاختصاص، على سبيل المثال، للمحكمة الشرةية للنظـر فـي النـزاع المتعلـق بنسـب 

 شخص مسيحي أو إثبات فَقْدِ شخص من الطائفة الدرزية.
كمــا ينعقــد الاختصــاص للمحكمــة الشــرةية فيمــا يتعلــق بتعيــين الحصــص الإرثيــة 

 ، 486    مـن الفقـرة  أ  مـن المـادة2الشرةية لغير المسلمين، و لك بموجـب البنـد  
قُ قواعـــــد الإر   فـــــي الشـــــريعة الإســـــلامية علـــــى  ،وهـــــي قواعـــــد موضـــــوةية، إ  تُطَبـــــَّ

 المسيحيين وأبناء الطائفة الدرزية أيضاً. 
لكن المشرِ ع استثنى بعض الطوائف المسيحية من تطبيق قواعد الإر  الإسلامية 

س. وقــد هــذه الطوائــف: الــروم الأرثــو كس، والســريان الأرثــو كمــن وقواعــد الوصــية. 
؛ إ  نــص البنــد الثــاني 2011جــاءت هــذه الاســتثناءات فــي مرســوم صــدر فــي العــام 

ــادة   ــذه 486مـــــن الفقـــــرة  ب  مـــــن المـــ ــول المحاكمـــــات علـــــى هـــ ــانون أصـــ   مـــــن قـــ
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صدرت بشأنها مراسيم كانت قد الاستثناءات، كما شملت الاستثناءات حالات أخرى  
 .20061و 2003في العامين 

ذه الفقــرة أن المحكمـــة الشـــرةية هــي محكمـــة الأحـــوال بقــي أن نؤكـــد فــي نهايـــة هـــ
الشخصــية العامــة فــي ســورية. والمقصــود أن المحكمــة الشــرةية تكــون مختصــةً بــأي 
نــزاع متعلــق بــالأحوال الشخصــية لا يوجــد بشــأنه نــص قــانوني خــاص يحــدد المحكمــة 

أو  طـــوائفهمأو المتقاضـــين المختصـــة بـــالنظر فيـــه؛ و لـــك بصـــرف النظـــر عـــن ديـــن 
 .2همهبا مذ 

 الاختصاص النوعي للمحاكم الروحية -2
يوجد محاكم تنظر في بعض دعاوى الأحـوال الشخصـية للطوائـف المسـيحية، ولا 

 سيما تلك المنازعات المتعلقة بالأسرة بصورة لصيقة. 
تســمى هــذه المحــاكم بالمحــاكم الروحيــة وتتعــدد بتعــدد الطوائــف. وتصــدر أحكــام 

بالدرجــة الأخيــرة، فتكــون قابلــة للطعــن بطريــق الــنقض واحــد  فــردهــذه المحــاكم عــن 
مباشــرة. وتنظــر المحــاكم الروحيــة فــي الخلافــات الناشــئة عــن الخطبــة وتلــك المتعلقــة 
ــة  ــق بالدوطـ ــزاع المتعلـ ــة، والنـ ــة الزوجيـ ــوى المتابعـ ــه، ودعـ ــه وانفكاكـ ــزواج وحلـ ــد الـ بعقـ

 .4، ونفقة الصغير، والحضانة3)البائنة(
 مة المذهبيةالاختصاص النوعي للمحك -3

مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائية علـــى تشـــكيل  35تـــنص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
 بالصيغة الآتية:  ، وقد وردت المحكمة المذهبية

 
 على ما يأتي:/ من قانون أصول المياكمات 486تنص الفقرة / / من المادة / 1
اليالات المنصوص عليها في قـوانين ا يـوال الشدصـية   -1  يستثنى من ادتصاص هذم الميكمة:-"  

/ تـاريخ 10للطوائف الرويية للروم ا رثوذكس وللسـريان ا رثـوذكس وللكاثوليـك الصـادرة با رقـام /
 /.18/6/2006/ تاريخ /31/ و/16/10/2003/ تاريخ /23/ و /10/9/2003/
لات الإرث والوصـية لطـائفتي الـروم ا رثـوذكس والسـريان ا رثـوذكس المنصـوص عليهـا فـي يا  -2

 /.11/1/2011/ تاريخ /7المرسوم التشريعي رقم /
/ مــن قــانون ا يــوال الشدصــية الصــادر 308/ و/307اليــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين / -3

 ."./وتعديلاته7/9/1953/ تاريخ /59بالمرسوم التشريعي رقم /
 من قانون ا يوال الشدصية السوري.  306انظر نص المادة  2
من قانون ا يوال الشدصية لطائفة الروم ا رثوذوكس أن: "البائنة هي كل ا موال  79جاء في المادة   3

 المنقولة وهير المنقولة التي تجلبها اللأوجة معها تدفيفاً لمصاريف العائلة.".
 من قانون ا يوال الشدصية. 308انظر المادة  4
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تتــألف مــن قــاض شــرعي واحــد مــن أبنــاء الطائفــة الدرزيــة تتــولى نظــر قضــايا -1"
ــر  ــد أخـــذ رأي وزيـ ــين بمرســـوم بعـ ــة المـــذكورة، ويعـ ــوال الشخصـــية للطائفـ العـــدل الأحـ

وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى علــى أن تتــوافر فــي تعيينــه الشــروط الواجــب توافرهــا 
 في تعيين القضاة.".

تتألف المحكمـة المذهبيـة مـن قـاض  فـرد يصـدر أحكامـه بالدرجـة الأخيـرة، فتكـون 
 . 1قابلة للطعن بالنقض مباشرة

اء الطائفــة وتخــتص هــذه المحكمــة بــالنظر فيمــا اســتثنى المشــرع تطبيقــه علــى أبنــ
الدرزيـــة ممـــا يتعلـــق بـــالأحوال الشخصـــية. وقـــد جـــاءت الأمـــور المســـتثناة فـــي المـــادة 

 من قانون الأحوال الشخصية.  307
تتعلق هذه المستثنيات بـبعض جوانـب الأحـوال الشخصـية لأبنـاء الطائفـة الدرزيـة 

دد ستمدة من فقه المـذهب الـدرزي. وتتعلـق هـذه النزاعـات بصـحة الـزواج ومنـع تعـالمُ 
الزوجات ونعدم سريان أحكـام الرضـاع واللعـان ونإعـادة المهـر ونفـا  الوصـية للـوار  

مــن قــانون  307وغيــر الــوار  بــأكثر مــن الثلــث، وغيرهــا ممــا ورد فــي نــص المــادة 
 .2الأحوال الشخصية

 
/ مــن قــانون أصــول 251مــن قــانون الســلطة القضــائية والمــادة / 35انظــر الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  1

 المياكمات.
 من قانون ا يوال الشدصية على ما يأتي: 307تنص المادة  2
  لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرلأية ما يدالف ا يكام التالية:"

 أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصية اللأواج قبل العقد. 
   ـ لا يجولأ تعدد اللأوجات.

 جـ ـ لا تسري أيكام اللعان والرضال على أفراد الطائفة.
د ـ إذا تلأوج شدص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثي  فان كان عالماً بذلك قبـل ددولـه بهـا فلـيس لـه 

لمهر أو الجهالأ  وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الددول بها فله استرجال نصف المهـر يق المطالبة بشيء من ا
وله استرجال كامل المهر والجهالأ إن ثبت أن فض البكارة كان بسب  اللأنا    إذا أراد إبقاءها في عصمته

قي مـا وأراد تطليقها. إذا ادعى اللأوج كذباً أنه وجد لأوجتـه ثيبـاً وطلبـت التفريـق منـه كـان لهـا أن تسـتب 
 قبضته من مهر وجهالأ.

 هـ ـ إذا يكم على اللأوجة باللأنا فلللأوج تطليقها واسترجال ما دفعه من مهر وما بقي من جهالأ. 
 إذا يكم اللأوج باللأنا فلللأوجة طل  التفريق وأدذ كامل مهرها الم جل. 

 و ـ لا يقع الطلاق إلا بيكم القاضي وبتقرير منه.
 عصمة مطلقها. لأ ـ لا يجولأ عودة المطلقة إلى 

 ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيرم بالثلث وبأكثر منه.
 ط ـ إن الفرل المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأدذ نصيبه كما لو كان يياً.".
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 اختصاص قاضي الأمور المستعجلة -رابعاا 
وقد تستمر سنوات عدة. يـؤثر   1قضاء الموضوع  أمامتطول عادةً إجراءات التقاضي  

طـــول إجـــراءات التقاضـــي هـــذا فـــي حقـــوق الخصـــوم فـــي حـــالات كثيـــرة، لـــذلك أوجـــد 
 أو أحـدهم المشرع مؤسسة قانونية هي القضـاء المسـتعجل، و لـك لإسـعاف الأطـراف

بالســرعة وعــدم التعقيــد. عــن طريــق اتخــا  قــرارات مســتعجلة تقضــي بــإجراءات تتســم 
ــذلك حــدد المشــرع  لكــن القضــاء المســتعجل يعمــل فــي حــدود لا يجــوز لــه تخطيهــا، ل

(، والمحكمـــة المختصـــة باتخـــا  القـــرارات 1إلـــى القضـــاء المســـتعجل ) اللجـــوءِ  شـــروطَ 
 (.2المستعجلة )

 شروط اللجوء إلى القضاء المستعجل -1
ضــرر يصــيب  ســريعة تفاديــاً وقــوعَ مهمــة القضــاء المســتعجل هــي اتخــا  إجــراءات 

صــاحب الحــق الموضــوعي، إ  يجــري اتخــا  هــذه الإجــراءات قبــل حســم النــزاع عــن 
ــاء الموضـــوع ــة توجـــب  ؛طريـــق قضـ ــد الأشـــخاص حالـ ــه أحـ ــدما يواجـ ويكـــون  لـــك عنـ

التــدخل الســريع مــن القضــاء لمنــع حصــول الضــرر. مــن هنــا فإنــه يجــب تــوافر حالــة 
بُ  عجلــة زائــدة )أ( ينبغــي فــي  ، تــدخل هــذا القضــاء. مــن ناحيــة ثانيــةحتــى يمكــنَ طَلــَ

ــق )ب( لأن  ــل الحـ ــتعجلة ألا تمـــس أصـ ــور المسـ ــاء الأمـ ــن قضـ ــادرة عـ ــرارات الصـ القـ
محكمة الموضوع هي المختصـة بـالنظر فـي أصـل الحـق؛ كمـا ينبغـي ألا تمـس هـذه 

 القرارات اختصاص رئيس التنفيذ )ج(، ولا أعمال السلطة الإدارية )د(.
 لة زائدةتوافر حالة عج -أ

لا يكـون اللجــوء إلــى القضـاء المســتعجل مجــدياً إلا إ ا تـوافرت حالــة اســتعجال أو 
حالــة العجلــة هــذه فــي الفقــرة  د  مــن الســوري عــرف المشــرع هــذا وقــد "عجلــة زائــدة". 

   من قانون أصول المحاكمات على النحو الآتي: 79المادة  
 يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت.".  -"د 

 
يستددم بعض الفقهاء مصطلق "القضاء العادي" للتعبير عن "قضاء الموضول"  وذلك تمييـلأاً لـه عـن   1

ننا نفُضلُ استددام مصطلق "قضاء الموضول" تودياً للدقة في استددام المصطلق  القضاء المستعجل.  لك
  ن  مصطلق "القضاء العادي" يسُتددم عادةً لتمييلأ هذا القضاء عن "القضاء الإداري".
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فوات الوقت الذي يمكن أن يؤدي إلى المسـاس بـالحقوق الموضـوةية للأشـخاص 
يمكن للقضـاء المسـتعجل أن يتخـذ  أي إنه ؛تدخل القضاء المستعجل  يُسَوِ غُ هو الذي  

ــدارل  ــذر تـ ــد يتعـ ــدق قـ ــر محـ ــا خطـ ــة فيهـ ــوافرت حالـ ــة، إ ا تـ ــتعجلة أو وقتيـ ــدابير مسـ تـ
نتائجه الضارة في حال انتظـار قضـاء الموضـوع ليفصـل فيـه، أو فـي النـزاع المتعلـق 
لُ  لــك الخطــر الــذي قــد يســببه بنــاء طــابقي  يــل للســقوط، إ  يتخــذ فــي هــذه  ــَ بــه. مَث

ضــاء المســتعجل قــراراً بتــدةيم هــذا البنــاء أو هدمــه بصــورة مســتعجلة؛ بعــد الحالــة الق
  لك تنظر محكمة الموضوع في نفقات هذا التدةيم أو الهدم.

اللجـوء إلـى  يوضـح ضـرورةهذا وتُعدُّ دعوى وصف الحالـة الراهنـة مثـالًا نمو جيـاً 
معالمها بمـرور  القضاء المستعجل، إ  تُقام هذه الدعوى لإثبات حالة واقعة قد تتغير

، كدعوى إثبات حالة غرق أرض زراةيـة، أو احتـراق متجـر. يتقـدم المتضـرر 1الزمن
بدعوى لوصـف حالـة الأرض أو البنـاء، ويحصـل علـى قـرار مـن القضـاء المسـتعجل 
يحدد حالة هذه الأرض أو البناء والأضرار اللاحقة بهمـا. بعـد  لـك يمكـن للمتضـرر 

بـالتعويض عــن هـذه الأضــرار؛ كـل  لــك مـن غيــر  إقامـة دعـوى بأصــل الحـق مطالبــاً 
ــوع.  ــة الموضـ ــام محكمـ ــي أمـ ــدة التقاضـ ــول مـ ــأثر بطـ ــة و أن يتـ ــون الغايـ ــدخل تكـ ــن تـ مـ

قد تحققت، وهـي حفـذ حقـوق المتضـرر التـي سـوف يطالـب فيهـا القضاء المستعجل  
 .2لاحقاً أمام محكمة الموضوع المختصة

لــى المحكمــة المختصــة بــالنظر أمــا فيمــا يتعلــق بتحديــد حالــة العجلــة فيعــود  لــك إ
ــاظر فـــي  ــوع النـ ــة الموضـ ــي محكمـ ــور المســـتعجلة أو قاضـ ــي الأمـ ــب. قاضـ ــي الطلـ فـ

هــو الــذي يحــدد، بســلطته التقديريــة، فيمــا إ ا  ، كمــا ســنرى لاحقــاً،دعــوى أصــل الحــق
ــذ  ــه يتخـ ــة متـــوافرة فإنـ ــذه الحالـ ــإ ا رأى أن هـ ــتعجال متـــوافرة أم لا، فـ  كانـــت حالـــة الاسـ

 
بهذا المعنى انظر السيد صاوي  أيمد  شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  دار النهضة العربية    1

 .390  ص2000طبعة عام 
من أجل أمثلة أدرى معلألأة باجتهادات قضائية انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمـات المدنيـة    2

نظــر أيضــاً: أبــو الوفــا  أيمــد  أصــول (. ا5( و)4( و)3( و)2  الهــوام  )156المرجــع الســابق  ص 
 .276و 275و 274المياكمات المدنية  المرجع السابق  الصفيات 
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يــة التــي يتفــادى بهــا فــوات الوقــت، وإلا فإنــه يعلــن عــدم اختصاصــه الإجــراءات القانون
 لعدم الخشية من نتائ  فوات الوقت.

 عدم المساس بأصل الحق أو الموضوع )الأساس( -ب
باتخـا  إجـراءات تصـون  المتضـرربما أن تدخل القضاء المستعجل هو لإسـعاف  

حقوقه بصـورة مؤقتـة، ريثمـا يصـدر الحكـم عـن قضـاء الموضـوع، فـإن القـرار المتخـذ 
حـق الملكيــة أو الحــق أي لا يتعلــق بلا يمــس أصـل الحــق، )مؤقتــاً( يكـون قــراراً وقتيـاً 

بــالتعويض عــن فعــل ضــار علــى ســبيل المثــال. هــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة  أ  مــن 
 بالصيغة الآتية: إ  وردت ،  نفاً    المذكورة79المادة  
ــة فــــــي الأمــــــور المســــــتعجلة -"أ  د  علــــــى عــــــَ دون تَ يحكــــــم رئــــــيس محكمــــــة البدايــــ

 ...".  الموضوع
الحماية التـي يوفرهـا القضـاء المسـتعجل هـي حمايـة وقتيـة تحـدد للأطـراف مراكـز 

فـي قانونية إجرائية مؤقتة. أما المراكز القانونية الموضـوةية النهائيـة فيحـددها الحكـم 
 ، وهذا من النظام العام.ااختصاصه محكمةفلكل  ،أصل الحق أو الموضوع

لُ  لــك صــدور قــرار حجــز احتيــاطي بســبب  مســتعجلُ الهــذا القــرار ذ فقــد يتخــ ،مَثــَ
، والمراكـز القانونيـة التـي يحـددها هـذا هُ وجود خشية مـن تهريـب المحجـوز عليـه أموال ـَ

القــرار هــي الآتيــة: مــن يــزعم أنــه دائــن يكــون حــاجزاً لأمــوال الطــرف الثــاني فــي هــذا 
 الذي أصبح بمركز المحجوز عليه. الإجراء

ــدد  ــه لا يحـ ــدين، أي إنـ ــو المـ نْ هـ ــَ ــدائن ومـ ــو الـ نْ هـ ــَ ــدد مـ ــذا لا يحـ ــز هـ قـــرار الحجـ
صاحب حق الملكية على هذا المال، ولا الحـق ببيـع المـال لاقتضـاء ثمنـه. أمـا قـرار 
محكمة الموضوع الصـادر بصـحة الحجـز ونوجـود حـق عينـي للحـاجز علـى الأمـوال 

للخصــــوم فــــي وةية النهائيــــة الموضــــالمحجــــوزة، هــــو الــــذي يحــــدد المراكــــز القانونيــــة 
 الدعوى؛ فيصبح الحاجز دائناً بهذا المال، والمحجوز عليه مديناً به. 

من ناحية ثانية، قد يصدر القرار بنتيجة الدعوى بعدم أحقيـة الحـاجز فـي دعـواه، 
فــتحكم محكمــة الموضــوع هــذه برفــع الحجــز، وتعــود المراكــز القانونيــة إلــى مــا كانــت 

 عليه قبل إلقاء الحجز.
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لا يحوز حجية  (مؤقت وقتي )بناءً على ما تقدم نستنت  أن قرار الحجز هو قرار 
كتلك التي يحوزها القرار القضـائي الفاصـل فـي الموضـوع. وينطبـق هـذا الأمـر علـى 
، كل القرارات التي تصدر عن القضاء المستعجل، بمعنـى أنهـا لا تمـس أصـل الحـق

 .القطعية ولا تحوز حجية الأحكام القضائية
قي أن نؤكـد أن القاضـي النـاظر فـي الطلـب المسـتعجل لا يحكـم باتخـا  الإجـراء ب

علـى أحقيـة لا يتخـذ الإجـراء بنـاءً ، أي هأو عـدم ثبوتـأصل الحـق على أساس ثبوت  
الحاجز بملكية المال أو عدم أحقيته، لأنه إ ا فعل  لك يكون قـد تجـاوز اختصاصـه 

 . 1وتصدى للموضوع

 2الناظر في الطلب المسـتعجل إ اً فـي ظـاهر المسـتندات والأوراقيبحث القاضي  
الحراسـة القضـائية علـى مـال متنـازع طالب التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي أو 

وجــود  احتمــال تــرجيحقــراره بنــاء علــى هــذا القاضــي ويتخــذ  ؛عليــه علــى ســبيل المثــال
 ، وليس على أساس وجود هذا الحق.3حق
 المساس باختصاص رئيس التنفيذعدم  -ج

رئيس التنفيـذ هـو قـاض  بـدائي مخـتص اختصاصـاً نوةيـاً بتنفيـذ الأسـناد التنفيذيـة 
 وناتخا  كل الإجراءات المؤدية إلى  لك. 

لا يجــوز للقضــاء المســتعجل أن يتجــاوز حــدود اختصاصــه النــوعي ويتــدخل هــذا و 
مَبْنَى  لك أن قواعد الاختصاص النوعي متعلقة، كما و في اختصاص رئيس التنفيذ.  

فــي الفقــرة  أ  مـــن  جــاء هــذا الأمــروقــد  ســنرى، بالنظــام العــام فــلا يمكــن مخالفتهــا.
 لآتي:   من قانون أصول المحاكمات على النحو ا79المادة  

 
(  المرجـع السـابق  1قر  ذلك انظر أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنيـة )  1

( من الصفية ذاتها اجتهـادين لميكمـة اسـتئناف دمشـق فـي هـذا 144. انظر في الهام  رقم )126ص  
 الدصوص.

ئناس  فان تجاولأ ذلك "...كما له )قاضي ا مور المستعجلة( أن يفيص هذم المستندات على سبيل الاست   2
تجاولأاً يمس أصل اليق فانه يكون قد دـالف القـانون.". أبـو الوفـا  أيمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  

 .281المرجع السابق  ص
 / من قانون أصول المياكمات.314انظر على سبيل المثال الفقرة /و/ من المادة / 3
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"يحكــم رئــيس محكمــة البدايــة فــي الأمــور المســتعجلة دون تعــد  علــى الموضــوع أو 
 .".اختصاص رئيس التنفيذ 

بنــاءً علــى مــا تقــدم فإنــه لا يجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة إصــدار قــرار ببيــع 
أموال المنفذ عليه، وهو أحد أطراف الملف التنفيـذي، القابلـة للتلـف والمحجـوزة حجـزاً 

، لأن القرار ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني هـو مـن اختصـاص رئـيس التنفيـذ تنفيذياً 
ــاً بــإجراءات التنفيــذ، ومنهــا بيــع الأمــوال المحجــوزة  بوصــفه مختصــاً اختصاصــاً نوةي

 أي أموال الطرف الذي يجري التنفيذ الجبري على أمواله. ؛للمنفذ عليه
 عدم المساس بأعمال السلطة الإدارية -د

لإبـراز فكـرة مهمـة تعكـس   نفـاً   المـذكورة 79أفرد المشرع فقرة خاصة في المادة  
يتعلق الأمر بعدم جواز مسـاس التـدابير و  مبدأ فصل السلطات الذي مر معنا سابقاً.

التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة بأعمال السلطة الإدارية، فقد جاء نص الفقرة 
 ية: هـ  من هذه المادة بالصيغة الآت 

حقــوق "لا يجــوز أن تمــس التــدابير المتخــذة مــن قبــل قاضــي الأمــور المســتعجلة 
 متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقاً لأحكام القانون.". السلطة الإدارية

لا يجوز للقضاء المستعجل، على سبيل المثال أن يصدر قراراً بوقف أعمال هدم 
يهـا قـرار عـن السـلطة الإداريـة، لأن الأبنية المخالفة للتنظيم العمراني، والتي صـدر ف

هــذا الحــق مخــول لهــذه الســلطات بــنص القــانون، فــلا يجــوز للقضــاء النظــر فيــه، بمــا 
 .1فيه قضاء الأمور المستعجلة

 المحكمة المختصة باتخاذ القرارات المستعجلة -2
علــــى ثلاثــــة قضــــاة يمكــــنهم أن ينظــــروا فــــي   نفــــاً   المــــذكورة 79نصــــت المــــادة  

الطلبـــات المســـتعجلة، و لـــك فـــي حـــالات مختلفـــة. هـــؤلاء القضـــاة هـــم رئـــيس محكمـــة 
البداية )أ( وهـو القاضـي المخـتص مـن حيـث الأصـل، وقاضـي الصـلح فـي المنـاطق 

 
. مـن 123ت المدنيـة  المرجـع السـابق  ص قر  ذلك انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمـا  1

أجل اجتهادات قضائية يول ادتصـاص القضـاء المسـتعجل انظـر: واصـل  ميمـد  أصـول المياكمـات 
 .255-238المدنية  المرجع السابق  ص 
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ــة )ب(، ومحكمــــة الموضــــوع النــــاظرة فــــي الطلــــب  التــــي لا يوجــــد فيهــــا محكمــــة بدايــ
 .، أي تبعاً لدعوى أصل الحقبعية )ج(المستعجل بطريق الت

 رئيس محكمة البداية -أ
 على ما يأتي: من قانون أصول المحاكمات   79تنص الفقرة الأولى من المادة  

فــي الأمــور المســتعجلة دون تعــد علــى الموضــوع أو  رئــيس محكمــة البدايــةيحكــم -"أ
 اختصاص رئيس التنفيذ.".

مــن الواضــح أن رئــيس محكمــة البدايــة هــو القاضــي الأصــيل للنظــر فــي الأمــور 
الـنص القـانوني الـذي يـنظم الاختصـاص النـوعي هـذا المستعجلة كمـا جـاء فـي بدايـة 

رة أكبـــر مـــن خبـــرة للقضـــاء المســـتعجل. وهـــو قـــاض  يتمتـــع، أو يجـــب أن يتمتـــع، بخبـــ
دِرُ اعتمـاداً عليـه   إليه  قاضي الصلح، لذلك أسند  المشـرع هـذا الاختصـاص الـذي يُصـْ

 بملايين الليرات السورية. ، تحت يد القضاء،قرارات مؤثرة قد تؤدي إلى تجميد أموال
 قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية -ب

الأمـور المسـتعجلة فـي المراكـز التـي  يكون قاضي الصلح هو المختص بالفصـل فـي
  صـريحاً فـي 79لا يوجد فيهـا محـاكم بدايـة، فقـد جـاء نـص الفقـرة  ب  مـن المـادة  

في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى -هذا الشأن على النحو الآتي: "ب 
 الفصل في هذه الأمور.". قاضي الصلح

الفصــل فــي الأمــور المســتعجلة،  هــذا ويعمــل قاضــي الصــلح، فــي معــرض تولِ يــهِ 
 كقاضي محكمة البداية.

 محكمة الموضوع الناظرة في الطلب المستعجل بطريق التبعية -ج
ــاز ــرعُ  أجـ ــةَ  المشـ ــوعِ  محكمـ ــرَ  الموضـ ــدعوى  النظـ ــق بالـ ــتعجل المتعلـ ــب المسـ ــي الطلـ فـ

الطلـب المسـتعجل بطريـق التبعيـة، فـي ؛ أي إن محكمة الموضـوع تنظـر الناظرة فيها
  بالصـيغة 79 لك في الفقرة  ج  مـن المـادة    ورد أي تبعاً لدعوى أصل الحق. وقد  

  الآتية:
)أي الأمـــور الحكـــم بهـــذه الأمـــور  محكمـــة الموضـــوعيبقـــى مـــن اختصـــاص  -"ج

  إ ا رفعت إليها بطريق التبعية.".المستعجلة( 
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النــاظرة فــي أصــل الحــق بــأن تفصــل فــي علــة ســما  المشــرع لمحكمــة الموضــوع 
الطلبات المسـتعجلة المقدمـة إليهـا والمتعلقـة بالـدعوى، هـي التيسـير علـى المتقاضـين 

فــإ ا كانــت محكمـــة  ؛1واقتصــاداً فــي الوقــت والإجــراءات مــن جهــة أخــرى  ،مــن جهــة
الصــلح تنظــر فــي دعــوى الموضــوع، فــيمكن لأحــد الخصــوم أن يطلــب إليهــا إصــدار 

ارس قضـائي علـى أمـوال متنـازع عليهـا، أو إصـدار قـرار بإلقـاء حجـز قرار بتعيين ح
احتيــاطي علــى أمــوال المــدعى عليــه. هــذا تطبيــق مباشــر للــنص القــانوني ولا خــلاف 
عليه، والواقع العملي يؤكـد العمـل بـه. كـذلك الأمـر فيمـا يتعلـق بالطلبـات المسـتعجلة 

لكـــن الخـــلاف  يل المثـــال.أمـــام المحكمـــة الشـــرةية أو الروحيـــة أو المذهبيـــة علـــى ســـب
تقـــديم الطلـــب المســـتعجل لأول مـــرة أمـــام محكمـــة الاســـتئناف أو  جـــوازموجـــود حـــول 

 .2محكمة النقض إ ا انقلبت هذه الأخيرة إلى محكمة موضوع

جواز نظر محكمة الاستئناف لأول مرة في الطلبـات المسـتعجلة،   عدمَ   اتجاهيرى  
ي، كــذلك الأمــر فيمــا يتعلــق بنظــر لأن فــي  لــك تجــاوزاً لدرجــة مــن درجــات التقاضــ

ــت اســـتثناءً إلـــى  ــتعجل، فـــي حـــال انقلبـ ــرة فـــي الطلـــب المسـ ــة الـــنقض لأول مـ محكمـ
جـواز تقــديم الطلـب المسـتعجل لأول مــرة ب اتجاهــاً  خـر يقـول. لكـن 3محكمـة موضـوع

 .4أمام محكمة الاستئناف
محكمـــــة يبـــــدو أنـــــه مـــــن المقبـــــول تقـــــديم الطلـــــب المســـــتعجل لأول مـــــرة أمـــــام قـــــد 

 هي الآتية: الاستئناف، و لك لعدد من الأسباب 
 

إذا يصل المدعي على قرار مستعجل مـن قاضـي ا مـور المسـتعجلة  ولـيس مـن ميكمـة الموضـول   1
  فيج  ضم ملف الطل  المستعجل إلى ملف دعـوى أصـل اليـق  ا مـر الناظرة في دعوى أصل اليق

 الذي ييتاج إلى وقت وإجراءات إدارية ونفقات إضافية.
ميكمة النقض هي ميكمة قانون  لكنها تنقل  استثناءً إلى ميكمـة موضـول فـي يـالتين نـص عليهمـا   2

 فقرتيها /ج/ و/د/./ من قانون أصول المياكمات  ولا سيما 262القانون. انظر المادة /
 .22واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  3
وذلك يس  آراء عدد من اليقوقيين السوريين والمصريين في هذا الاتجام. في سورية انظر: سليدار    4

   وَأبـو العيـال  أيمـن  واليراكـي 121صلاح الدين  أصول المياكمات المدنيـة  المرجـع السـابق  ص 
ــة ) ــات المدني ــد  أصــول 122(  المرجــع الســابق  ص 1أيمــد  أصــول المياكم ــ   ميم   وَيــاج طال

  ويرى د. ياج طال  أن ميكمـة الـنقض تكـون مدتصـة 158المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  
أيضاً بنظر الطلبات المستعجلة. في مصر انظر: السيد صاوي  أيمد  الوسيط في شرح قانون المرافعات 

  وَأبـو الوفـا  أيمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  المرجـع 403مدنية والتجارية  المرجع السـابق  صال
 .285السابق  ص 
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  جاء مطلقاً لم يفرق بـين 79السبب الأول: هو أن نص الفقرة  ج  من المادة   
 قــد يعكــسمحكمــة درجــة أولــى ومحكمــة درجــة ثانيــة، والمطلــق يؤخــذ علــى إطلاقــه، و 
ي الأمــور إرادة المشـرع بعــدم تقييـد تقــديم الطلـب إلــى محكمـة الدرجــة الأولـى أو قاضــ

 المستعجلة. 
الســبب الثــاني: هــو أن الســما  لمحكمــة الدرجــة الثانيــة باتخــا  قــرارات مســتعجلة 
ــراءات  ــيط إجــ ــين وفــــي تبســ ــير علــــى المتقاضــ ــرع فــــي التيســ ــة المشــ ــع غايــ ــجم مــ ينســ
التقاضــي، ولا ســيما أن هــذه الأهــداف هــي التــي دعــت المشــرع إلــى الســما  لمحــاكم 

  الموضوع اتخاَ  قرارات مستعجلة.
السبب الثالث: هو أن الأمر المستعجل قد يطرأ لأول مرة فـي الدرجـة الثانيـة مـن 

 درجات التقاضي. 
ــرار  ــي كــــون القــ ــة تقاضــ ــن درجــ ــان مــ ــيس هنــــال حرمــ ــه لــ ــو أنــ الســــبب الرابــــع: هــ

، إ  يســــتطيع القطعيــــة المســــتعجل لا يمــــس أصــــل الحــــق ولــــيس لــــه حجيــــة الأحكــــام
 هذا القرار مبني على ظروف متغيرة.القاضي الذي أصدره الرجوع عنه، لأن 

لكن مشكلة إجرائية تواجه تقديم الطعن في القرار المستعجل الصادر عن محكمة 
الاستئناف، فالقانون يحدد محكمـة الاسـتئناف كمرجـع طعـن فـي الأمـور المسـتعجلة، 
فهــل مــن المنطقــي أن تنظــر محكمــة اســتئناف فــي الطعــن بقــرار صــادر عــن محكمــة 

 استئناف أو عن محكمة النقض؟ 
  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الســـوري يســـمح 229ة  يبـــدو أن نـــص المـــاد قـــد 

 بالصيغة الآتية:هذ المادة  بذلك، فقد وردت 
أيـاا كانـا المحكمـة التـي "يجوز استئناف الأحكام الصادرة فـي المـواد المسـتعجلة 

، وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبـل أي طريـق مـن أصدرتها
 طرق الطعن.".

يــاً كانــت المحكمــة التــي أصــدرتها" واضــحة ومطلقــةً فــي دلالتهــا، جــاءت ةبــارة "أ
على نحو  يمكن معه تفسير النص القانوني بما يفيـد جـواز صـدور القـرار المسـتعجل 
عـــن محكمـــة الاســـتئناف، أو حتـــى عـــن محكمـــة الـــنقض عنـــدما تنقلـــب إلـــى محكمـــة 
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فـي القـرارات للطعن موضوع. لكن  لك لا يستقيم مع النص الذي يحدد طريقاً واحدة 
للطعـن فـي هي الاستئناف، والاستئناف لا يجوز فـي القـانون السـوري إلا المستعجلة  

 حكام محاكم الدرجة الأولى.أ
مــن كــل مــا تقــدم يتبـــين لنــا عــدم دقــة بعـــض النصــوص القانونيــة الناظمــة لعمـــل 

  من قانون أصـول المحاكمـات 79، فنص الفقرة  ج  من المادة  القضاء المستعجل
لاختصــاص لأي محكمــة موضــوع بإصــدار قــرارات مســتعجلة تبعــاً لموضــوع يعطــي ا

 .الدعوى لأن نصها جاءَ مطلقاً 
كطريـق طعـن وحيـدة  الاسـتنناأ  من القـانون  اتـه يحـدد  229لكن نص المادة  

مَّ لا يجــوز اســتئناف أي قــرار مســتعجل صــادر عــن فــي  القــرارات المســتعجلة، ومــن ثــَ
 محكمة النقض إ ا ما انقلبت إلى محكمة موضوع.، أو عن محكمة الاستئناف

بتنظـيم هـذه النصـوص بأحـد اتجـاهين: إمـا  صـياغةِ  لذلك نأمل من المشـرع إعـادةَ 
ــتئناف أو  ــة الاسـ ــما  لمحكمـ ــأى السـ ــال ارتـ ــي حـ ــريحة فـ ــن بنصـــوص صـ ــرق الطعـ طـ

بحصر صـدور القـرارات المسـتعجلة عـن محكمة النقض باتخا  قرارات مستعجلة؛ أو 
 .ة الأولىمحاكم الدرج

 المطلب الثاني
 قواعد الاختصاص النوعي لمحكمة الاستنناأ 

تنظــر هــذه و محكمــة الاســتئناف هــي محكمــة موضــوع، وتتــألف مــن ثلاثــة قضــاة. 
ــام  ــتئناف، كأحكـ ــق الاسـ ــن بطريـ ــة للطعـ ــام القابلـ ــي الأحكـ ــة فـ ــة الثانيـ ــة بالدرجـ المحكمـ

المســـتعجلة وقـــرارات رئـــيس التنفيـــذ؛ محــاكم البدايـــة والصـــلح وقـــرارات قاضـــي الأمــور 
ــر محكمــــــة  ــذا الخصــــــوص مرجـــــع طعــــــن. وتنظـــ ــتئناف فــــــي هـــ ــد محكمــــــة الاســـ وتعـــ

أي  ؛الاستئناف، من ناحية ثانية، في نزاعات عدة كمحكمـة أصـلية لا كمرجـع طعـن
هــــــذان  ورد أمامهــــــا ابتــــــداءً فتكــــــون محكمــــــة درجــــــة أولــــــى؛ وقــــــد  عُ تُرفــــــالــــــدعوى  إن

 قـــانون أصـــول المحاكمـــات بالصـــيغة الآتيــــة:   مـــن80فـــي المـــادة   الاختصاصـــان
الــذي يرفــع إليهــا بشــأن الأحكــام  الاســتئناف"تخــتص محكمــة الاســتئناف بــالنظر فــي 



84 
 

جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في الصادرة بالدرجة الأولى، ونالحكم في 
 ".القانون 

ثـم وسوف نتنـاول الاختصـاص النـوعي لمحكمـة الاسـتئناف كمرجـع طعـن )أولًا(، 
 نبحث في الاختصاص النوعي لمحكمة لاستئناف كمحكمة أصلية )ثانياً(.

 الاختصاص النوعي لمحكمة الاستنناأ كمرجع طعن -أولاا 
الأصل أن التقاضي في سورية يكـون علـى درجتـين، والدرجـة الثانيـة مـن درجـات 

فـي  وردت هـذه القاعـدةالتقاضي تكون أمام محكمة الاستئناف من حيـث المبـدأ. لقـد 
تطبيقـات عـدة فـي  ا  من قانون أصول المحاكمات. كما وردت له228نص المادة  

 على النحو الآتي:سوف نذكر أهم هذه النصوص و ، 1نصوص قانونية أخرى 
 النظر في الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى -1

ــة  ــتئناف مختصـ ــة الاسـ ــتكـــون محكمـ ــن بـ ــادرة عـ ــام الصـ النظر فـــي الطعـــن بالأحكـ
المـادتين  ي ِ محكمتي الصلح والبداية، لأنهما محكمتـا درجـة أولـى، و لـك تطبيقـاً لنصـَّ 

الأحكـــام الصـــادرة عـــن محـــاكم . يُســـتثنى مـــن  لـــك 2 نفـــاً   المـــذكورتين 228  و 80 
. لا يجــوز إ اً لأي محكمــة 3الصــلح فيمــا لا يتجــاوز مبلــغ عشــرين ألــف ليــرة ســورية
 .هاتين المحكمتين أخرى أن تنظر في الطعن في الأحكام الصادرة عن

 
 

يجدر التنويه إلى أن المشرل استيدث في السنوات ا ديرة مياكم ذات ادتصاص دقيق أقرها بقوانين داصة مثل   1

المصرفية وهيرها البداية  التجارية وميكمة  البداية  هذا    ميكمة  قانونية مهمة على  نتائج  ترتبت  وقد  المياكم؛  من 
ميكمة   أمام  السورية(  النقض  ميكمة  تعبير  )يس   العادية  البداية  مياكم  بأيكام  الطعن  جوالأ  عدم  منها  ا مر  
بالصيغة   ورد  الشأن  هذا  في  النقض  ميكمة  اجتهاد يديث عن  وقد صدر  المثال.  سبيل  على  التجارية  الاستئناف 

"وي الادتصاص  الآتية:  أن  مرجعاً    الولائييث  ليست  التجارية  الاستئناف  ميكمة  أن  وييث  العام.  النظام  من 
( رقم  النقض  لميكمة  العامة  الهيئة  اجتهاد  العادية وفق  المدنية  البداية  لقرارات ميكمة  ( رقم أساس  237استئنافياً 

تاريخ  205) أس1/11/2020(  النقض   ميكمة  في  ا ولى  المدنية  الغرفة  قرار  352اس  .".  تاريخ  321     
السنة  2022لعام    12-7. مجلة الميامون  ا عداد  20/10/2021 القرار عدم 364  ص  87   . ي دذ على هذا 

المدنية   البداية  مياكم  إن  إذ  ولائياً   ليس  القرار  هذا  في  فالادتصاص  القانونية   المصطليات  استددام  في  الدقة 
 دة هي جهة القضاء العادي. العادية والتجارية تتبع جهة قضائية واي 

 / من قانون أصول المياكمات أيضاً.76انظر الفقرة/ / من المادة / 2
إذ تصَْدُرُ قرارات ميكمة الصلق فيما لا يجاولأ هذا المبلغ مبرمةً. جـاء ذلـك فـي الفقـرة /أ/ مـن المـادة   3
  / من قانون أصول المياكمات على النيو الآتي:76/

 : الدعاوى..." تدتص ميكمة الصلق في 
تيكم بقرار مبرم إذا كانت قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد السابقة لا تتجـاولأ عشـرين ألـف   -أ

 ليرة سورية.".
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 النظر في الطعن في الأحكام المستعجلة -2
حكــام   مــن قــانون أًصــول المحاكمــات علــى جــواز الطعــن بالأ229تــنص المــادة  

الصــادرة فــي الأمــور المســتعجلة بطريــق الاســتئناف، ويكــون قــرار محكمــة الاســتئناف 
 في هذا الخصوص مبرماً، إ  ورد نص هذه المادة على النحو الآتي: 

"يجـوز اسـتئناف الأحكـام الصـادرة فـي المــواد المسـتعجلة أيـاً كانـت المحكمـة التــي 
لا يقبـل أي طريـق مـن ستئناف بقرار وتَبُتُّ المحكمة المختصة في هذا الا  ،أصدرتها

 .". طرق الطعن
ــرارات المســـتعجلة  ــور المســـتعجلة والقـ ــي الأمـ ــن قاضـ ــرارات الصـــادرة عـ أي إن القـ
الصادرة عن محكمة الموضوع الناظرة فـي أصـل الحـق تخضـع للطعـن بالاسـتئناف. 

لُ الحالــة الأخيــرة صــدور قــرار  ن محكمــة البدايــة بتعيــين حــارس قضــائي علــى مــمَثــَ
ة الشــرةية بنفقــة مؤقتــة أمــوال متنــازع عليهــا، أو صــدور قــرار مســتعجل مــن المحكمــ

 . 1ريثما يصدر الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها
 النظر في الطعن في قرارات رئيس التنفيذ -3

رأينـــا ســـابقاً أن رئـــيس التنفيـــذ يقـــوم بتنفيـــذ الأســـناد التنفيذيـــة، ويجـــري هـــذا التنفيـــذ 
مكـين بإصدار عدد من القـرارات وصـولًا إلـى تنفيـذ مضـمون السـند التنفيـذي، و لـك لت

يجــوز الطعــن بهــذه القــرارات أمــام محكمــة و . بالفعــلصــاحب الحــق مــن اقتضــاء حقــه 
  مـــن قـــانون أصـــول 279و لـــك حســـبما جـــاء فـــي الفقـــرة  ج  المـــادة   ،الاســـتئناف

تقبل القرارات التي يصدرها رئيس -المحاكمات، إ  وردت العبارة بالصيغة الآتية: "ج
 ".التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف، ...

ــاظرة فـــي القضـــايا التنفيذيـــة مبرمـــةً  ــذا وتصـــدر قـــرارات محكمـــة الاســـتئناف النـ هـ
، و لــك علــى النحــو الآتــي:  نفــاً حســبما نصــت عليــه الفقــرة  و  مــن المــادة المــذكورة 

 
يجدر بالذكر أن أيكام المياكم الشرعية لا تدضع للطعن بالاستئناف بل بالنقض  وذلك يسبما جاء في   1

بالدرجـة أن أيكام الميكمة الشرعية تصدر    نص علىالتي ت    / من قانون أصول المياكمات486المادة /
  لكن القرار المستعجل الصـادر عـن الميكمـة الشـرعية قابـل للطعـن بالاسـتئناف تطبيقـاً للمـادة الأخيرة

يـاً كانـت المحكمـة / المذكورة أعلام  فقد ورد فيها قابلية الطعن بالاستئناف با يكـام المسـتعجلة "أ229/
 ".التي أصدرتها
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ومعلـل وعلـى  مبرمتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار -"و
 رئيس التنفيذ اتباعه.".

لا يجوز الطعن بقـرار محكمـة الاسـتئناف فـي هـذه الحالـة مهمـا كانـت الأسـباب، و 
. يجـــــدر بالـــــذكر أن محكمـــــة 1حتـــــى لـــــو وقعـــــت المحكمـــــة فـــــي خطـــــأ مهنـــــي جســـــيم

. ومثـلُ الصـادرة بقـرارات ورد  كرهـا فـي قـوانين خاصـةالاستئناف تنظر فـي الطعـون  
القــرارات الصــادرة عــن مجلــس فــرع نقابــة المحــامين والمتعلقــة بقضــايا الأتعــاب  لــك 

 .2وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم
 النظر في الطعون الواردة على قرارات الجمعيات التعاونية السكنية -4

تخـــتص محكمـــة الاســـتئناف بإبطـــال القـــرارات الصـــادرة عـــن الجمعيـــات التعاونيـــة 
 .3 2011لعام  99السكنية، و لك بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 الاختصاص النوعي لمحكمة الاستنناأ كمحكمة أصلية -ثانياا 
لا تكــون محكمــة الاســتئناف مرجــع طعــن فــي عــدد مــن الحــالات، إ  ترفــع أمامهــا 

مُبتـــدأة يكـــون فيهـــا الخصـــوم مـــدةياً ومـــدعىً عليـــه، ولـــيس مســـتأنِفاً ومســـتأنَفاً  دعـــوى 
في قانون أصول المحاكمات وغيـره مـن  في هذا الشأنعليه؛ فقد وردت مواد قانونية 
 منها فيما يأتي: اً القوانين، وسوف نعرض عدد 

 دعاوى رد قضاة محاكم الدرجة الأولى وقضاة محاكم الاستنناأ -1
هو استبعاده عن نظر الدعوى لسبب حدده القانون. وتختص محكمة   رَدُّ القاضي

الاستئناف بطلب الرد إ ا كان القاضـي المطلـوب رده قاضـي محكمـة درجـة أولـى أو 
 قاضي محكمة استئناف. 

دَ هــذا الاختصــاص فــي المــادة   دَّ   مــن قــانون أصــول المحاكمــات، وقــد جــاء 180تَحــَ
 :نص الفقرة  أ  منها على النحو الآتي

 
هيئـة ميكمـة الاسـتئناف فـي يالـة وقوعهـا فـي الدطـأ المهنـي   بمواجهـةإقامة دعوى مداصمة  يمكن    1

 الجسيم.
 .2010لعام  30من قانون تنظيم مهنة المياماة رقم 100انظر الفقرة )أ( من المادة  2
 من هذا المرسوم. 61انظر في الفقرة )د( من المادة  3
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هِ -"أ  تنظــــر فــــي طلــــب الــــرد محكمــــة الاســــتئناف إ ا كــــان القاضــــي المطلــــوب رَدِ 
قاضياً في محكمة صلح، أو فـي دائـرة التنفيـذ، أو فـي محكمـة بدايـة، أو فـي محكمـة 
اســتئناف، أو قاضــياً عقاريــاً، أو أحــد ممثلــي النيابــة العامــة الاســتئنافية عنــدما يكــون 

 خصماً منضماً.".
 قضاة محكمة الدرجة الأولىدعاوى مخاصمة  -2

، أو طبيعـة خاصـة مخاصمة القاضي هي دعوى مسؤولية مدنيـة مـن نـوع خـاص 
عمله، و لـك فـي حـالات أدائه لقام به في أثناء مهني  تُقام على القاضي بسبب خطأ  

محددة على سـبيل الحصـر هـي: حالـة إنكـار العدالـة، وحالـة الغـدر والغـج والتـدليس 
ــأ المهنـــي الجســـيم، و  ــواز رفـــع هـــذه والخطـ ــا القـــانون علـــى جـ ــة التـــي يـــنص فيهـ الحالـ

  مـن قـانون أصـول المحاكمــات 480الـدعوى؛ و جـاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة  
أن الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض مختصــة بنظــر دعــوى المخاصــمة المرفوعــة علــى 

الثانيـة قضاة محكمة الـنقض وممثلـي النيابـة العامـة التمييزيـة لـديها، وجـاء فـي الفقـرة 
من المادة  اتها أن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعـوى المخاصـمة المرفوعـة 
علــى القضـــاة الاســتئنافيين. أمـــا اختصــاص محكمـــة الاســتئناف بـــالنظر فــي دعـــاوى 

 المخاصمة فقد جاء في نص الفقرة  ج  من المادة  اتها بالصيغة الآتية: 
ضــاة وممثلــي النيابــة العامــة تـُـرى دعــوى المخاصــمة المرفوعــة علــى ســائر الق-"ج

 الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.". 
مــن الواضــح أن هــؤلاء القضــاة الآخــرين هــم قضــاة محــاكم الدرجــة الأولــى، وهــذا 

أن يكــون القضــاة النــاظرون فــي  بوجــوب  يفيــد موقــف ســليم ينســجم مــع المبــدأ الــذي 
لذلك فإنه لا يجـوز ؛ دعوى المخاصمة أعلى مرتبةً من القاضي المطلوب مخاصمته

 مخاصمة قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض، إ  لا يوجد قضاة أعلى منهم مرتبةً.
 الدعاوى المتعلقة بمسائل التحكيم التي يشملها قانون التحكيم السوري  -3

التحكيم هو قضاء خاص يتفق فيـه الأطـراف علـى إسـناد مهمـة التحكـيم لشـخص 
لنــزاع القــائم بيــنهم. هــذا وقــد نصــت الفقــرة أو أشــخاص يــرون فــيهم القــدرة علــى حــل ا
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علــــى  2008لعــــام  4الأولــــى مــــن المــــادة الثالثــــة مــــن قــــانون التحكــــيم الســــوري رقــــم 
 اختصاص محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسائل التحكيم، و لك على النحو الآتي: 

ينعقــد اختصــاص النظــر فــي مســائل التحكــيم التــي يشــملها هــذا القــانون إلــى  -1"
ــم يتفــق الطرفــان علــى  ،محكمــة الاســتئناف التــي يجــري ضــمن دائرتهــا التحكــيم مــا ل

 محكمة استئناف أخرى في سورية.". 

يتبــيَّن مــن نــص هــذه الفقــرة مــن المــادة القانونيــة أن محكمــة الاســتئناف مختصــة 
، لا تشـاركها فيـه أي محكمــة أخـرى، فـي المســائل كمحكمـة أصــيلة اختصاصـاً نوةيـاً 
 انون التحكيم السوري.التي يشملها ق

 المبحث الثاني 
 الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

تعــد محكمــة الــنقض المحكمــة الأعلــى فــي جهــة القضــاء العــادي )العــدلي(، ومــن 
أكثر مهامهـا أهميـةً توحيـد الاجتهـاد القضـائي فـي سـورية، لـذلك توجـد محكمـة نقـض 

المحكمــة فــي الطعــون ، ومقــر هــذه المحكمــة هــو مدينــة دمشــق؛ وتنظــر هــذه 1واحــدة
مــن ناحيــة القـــانون فقــط ولــيس ناحيــة الموضــوع، لــذلك فهـــي  و لــك ،المرفوعــة إليهــا

ليســت درجــة مــن درجــات التقاضــي. مــن هنــا يُقــال إن محكمــة الــنقض هــي محكمــة 
 .2قانون 

هذا وتضم محكمة النقض ثلا  دوائر، وهيئة عامة، ومكتباً فنياً. وتَصْدُرُ أحكام 
صـدر عنـه تدوائر والهيئـة العامـة فيهـا، أمـا المكتـب الفنـي فـلا محكمة الـنقض عـن الـ

أحكــام قضــائية لأن وظيفتــه إداريــة بحتــة. لكــن عنــدما نقــول إن حكمــاً مــا صــدر عــن 

 
وايدة لتوييد القانون. فاذا وجدت مياكم متعـددة مهمتهـا   لا يجولأ أن يكون في الدولة أكثر من ميكمة  1

وقـد تصدر عن هذم الميـاكم  النظر في القضايا من النايية القانونية  فسوف نكون أمام اجتهادات مدتلفة  
  وفي هذم اليالة نصل إلى يالـة عـدم اسـتقرار فـي المبـادا القانونيـة  فيصـبق فيما بينها  تكون متناقضة
 الموضول هير مستند إلى اتجاهات قضائية ميددة.عمل مياكم 

يج  التنويه إلى أن مياكم الدرجتين ا ولى والثانيـة هـي ميـاكم موضـول  لكنهـا مللأمـة بـالنظر فـي   2
الجوان  القانونية  لذلك يمكن القول إن مياكم هاتين الدرجتين هي مياكم موضول وقانون  أمـا ميكمـة 

 النقض فهي ميكمة قانون فقط.
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محكمة النقض، يكون المقصود أنه صادر عن إحدى دوائر محكمة النقض؛ أمـا مـا 
  يصدر عن الهيئة العامة فيدعى حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض.

ــب  ــنقض )المطلـ ــة الـ ــوعي لمحكمـ ــاص النـ ــدرس الاختصـ ــوف نـ ــك سـ ــى  لـ ــاءً علـ بنـ
 الأول(، ثم الاختصاص النوعي للهيئة العامة لمحكمة النقض )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 
 الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

هــي: دائــرة للقضــايا المدنيــة والتجاريــة، ودائــرة  تضــم محكمــة الــنقض ثــلا  دوائــر
. وتتعـــدد هـــذه الـــدوائر حســـب 1للقضـــايا الجزائيـــة، ودائـــرة لقضـــايا الأحـــوال الشخصـــية

الحاجــة، وقــد أصــبح عــدد غــرف محكمــة الــنقض كبيــراً. وتصــدر أحكــام كــل مــن هــذه 
 الدوائر عن ثلاثة مستشارين. 

وقـــد حـــدد المشـــرع لمحكمـــة الـــنقض اختصاصـــاً نوةيـــاً كمرجـــع طعـــن )أولًا(، هـــذا 
 كمة أصلية )ثانياً(.واختصاصاً نوةياً كمح

 الاختصاص النوعي لمحكمة النقض كمرجع طعن -أولاا 
تخــتص محكمــة الــنقض، أي دوائرهــا، بــالنظر فــي الطعــون فــي الأحكــام القابلــة  
ــالنقض ل حســب نــص القــانون، و لــك فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة  لطعــن ب

وتصـــدر أحكامهـــا هـــذه بوصـــفها محكمـــة قـــانون، فـــلا  .2وقضـــايا الأحـــوال الشخصـــية
ــن  ــي حسـ ــر فـ ــي النظـ ــا هـ ــوع، لأن مهمتهـ ــة الموضـ ــة محكمـ ــائع ولا لقناعـ ــرق للوقـ تتطـ

الموضـوع. هـذا وتـنص تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع التي تَثبَّتَتْ منهـا محـاكم 
  من قانون أصول المحاكمات على جواز الطعن بالنقض في عدد من 251المادة  

 الأحكام، إ  وردت بداية هذا النص القانوني على النحو الآتي: 

 
ـ تقسم ميكمة النقض إلى ثلاث دوائـر: أ  1من قانون السلطة القضائية على ما يأتي: " 45نص المادة ت   1

ـ دائـرة لقضـايا ا يـوال الشدصـية.   ـ دائرة للقضايا المدنية والتجارية.   ـ دائرة للقضـايا الجلأائيـة. ج
 ويجولأ تعدد هذم الدوائر بقدر الياجة...".

من قانون السـلطة القضـائية. لـن نتنـاول ادتصـاص الغرفـة  48والمادة  46انظر الفقرة )أ( من المادة    2
 الجلأائية  نها من مفردات مقرر أصول المياكمات الجلأائية.
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"للخصـــوم أن يطعنــــوا أمـــام محكمــــة الــــنقض فـــي الأحكــــام الصـــادرة عــــن محــــاكم 
محــــاكم الصــــلح الصــــادرة  الاســــتئناف أو عــــن المحــــاكم الشــــرةية والمذهبيــــة أو عــــن

 بالدرجة الأخيرة ...".
 النظر في الطعون في بعض أحكام محكمة الاستنناأ -1

النظر فـي الطعـن فـي الأحكـام بـتختص الدائرة المدنية والتجاريـة فـي محكمـة الـنقض 
التي تصدر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعَ طعن  بأحكام محكمة البداية؛ أي 

حكمــة البدايــة يكــون قــابلًا للطعــن بالاســتئناف، ويكــون إن الحكــم الــذي يصــدر عــن م
قـرار محكمـة الاسـتئناف قــابلًا للطعـن بطريـق الـنقض. هــذا ويجـدر بالـذكر أن أحكــام 
محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بأحكام محـاكم الصـلح تصـدر مبرمـة، فـلا 

 1يجوز الطعن فيها بالنقض.
 يةالنظر في الطعن في أحكام المحاكم الشرع -2

  486تصدر أحكام المحكمة الشرةية بالدرجة الأخيرة، وقد جاء  لك فـي المـادتين  
. يكون التقاضـي أمـام المحكمـة الشـرةية إ اً 2  من قانون أصول المحاكمات 487و 

  251قـابلًا للطعـن بـالنقض كمـا جـاء فـي المـادة    حكمها  على درجة واحدة، ويكون 
 . نفاً المذكورة 

 هبيةأحكام المحكمة المذ -3
تصـدر أحكــام هــذه المحكمــة بالدرجـة الأخيــرة وتكــون قابلــة للطعـن بــالنقض كمــا جــاء 

مــن قــانون  35، وفــي نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  نفــاً   المــذكورة 251فـي المــادة  
تخضــــع الأحكــــام التــــي  -2الســــلطة القضــــائية أيضــــاً، إ  ورد علــــى النحــــو الآتــــي: "

المذهبية( للطعن أمام محكمـة الـنقض ضـمن المـدة والأصـول تصدرها )أي المحكمة 
 "..المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرةية

 
 / من قانون أصول المياكمات.76انظر الفقرة / / من المادة / 1
/ من قانون أصول المياكمات على مـا يـأتي: "تدـتص الميكمـة 486تنص بداية الفقرة /أ/ من المادة /  2

 في قضايا: ...". بالدرجة الأخيرةالشرعية باليكم 
/ من القانون ذاته علـى مـا يـأتي: "تدـتص الميكمـة الشـرعية 487كما تنص بداية الفقرة /أ/ من المادة /

 ايا ا يوال الشدصية للمسلمين وتشمل: ...".في قض بالدرجة الأخيرةباليكم 
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 أحكام محاكم الصلح الصادرة بالدرجة الأخيرة  -4
الأصــل أن تصــدر أحكــام محــاكم الصــلح بالدرجــة الأولــى قابلــة للطعــن بالاســتئناف، 

كمــا مــر معنــا؛ لكــن يوجــد بعــض الأحكــام  وأحكــام محكمــة الاســتئناف تكــون مبرمــةً،
التــي تصــدر عــن محكمــة الصــلح، اســتثناءً، بالدرجــة الأخيــرة كمــا نصــت علــى  لــك 
مـــــواد فـــــي قـــــوانين خاصـــــة كقـــــانون الإيجـــــار المتعلـــــق بالعقـــــارات وقـــــانون العلاقـــــات 

، إ  تكـون هـذه الأحكـام الصـادرة عـن محـاكم الصـلح قابلـة للطعـن بـالنقض 1الزراةية
  تمر بدرجة الاستئناف.مباشرة، ولا
 الاختصاص النوعي لمحكمة النقض كمحكمة أصلية -ثانياا 

تختص محكمة النقض اختصاصاً نوةياً بـالنظر فـي عـدد مـن الـدعاوى كمحكمـة 
أصلية لا كمرجع طعن في أحكام محاكم الموضوع. وتكون محكمة الـنقض فـي هـذه 

ابتــــداءً. وســــوف نتنــــاول ثــــلا  ، لأن الــــدعوى تُرفــــع إليهــــا 2الحالــــة محكمــــة موضــــوع
 على النحو الآتي: ، و لكدعاوى تُقام أمام هذه محكمة ابتداءً 

 دعوى رد قضاة محكمة النقض -1
وممثلــي النيابـة العامــة فيهــا، وقــد جــاء  لــك فــي تها تخـتص محكمــة الــنقض بــرد قضــا

-"ج   من قانون أصول المحاكمات علـى النحـو الآتـي:180الفقرة  ج  من المادة  
محكمة النقض في طلب الردِ  إ ا كان القاضـي المطلـوب رده مـن قضـاتها، أو تنظر  

فـــإ ا تـــوافرت فـــي قاضـــي محكمـــة الـــنقض إحـــدى  أحـــد ممثلـــي النيابـــة العامـــة فيهـــا.".
حالات الرد، والتي نص عليها القانون على سبيل الحصر، فإن محكمة النقض هـي 

 
بالدرجـة  قضـاة الصـل يفصـل -"ا على مـا يـأتي: 2001لعام    6من قانون الإيجار رقم    5تنص المادة    1

في دعـاوى أجـور العقـارات وتقـديرها وتدليـة المـأجور وفسـخ عقـد الإيجـار وبطلانـه وإنهائـه   الأخيرة
 والتعويض عنه وفي كل الدلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.

 على وجه الاستعجال في دعاوى الإيجار.".النقض تفصل ميكمة - 
محكمـة علـى الآتـي: "تدـتص  2004لعـام  56اللأراعيـة رقـم من قانون العلاقات 145كما تنص المادة  

بـالنظر فـي جميـع الدلافـات اللأراعيـة الناشـئة عـن اسـتثمار ا رض اللأراعيـة والتـي لا تتعلـق   الصل 
بمـا فـي ذلـك الـدعاوى المتعلقـة   بالملكية مهما كانـت صـفة أطـراف الدـلاف ونـول علاقـاتهم التعاقديـة

وتكـون أيكامهـا داضـعة للطعـن أمـام    الثمار والياصلات اللأراعيـةبعلاقات المغارسة والضمان وبيع  
 وإن الطعن يوقف التنفيذ.". النقضميكمة 

 .128بهذا المعنى انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  2
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دم اســـتبعاده عـــن نظـــر التـــي تنظـــر فـــي هـــذه الـــدعوى وتقـــرر اســـتبعاد القاضـــي أو عـــ
 الدعوى.
 دعوى مخاصمة قضاة الاستنناأ -2

تختص الغرفة المدنية لمحكمة النقض في النظر في دعوى المخاصمة المرفوعـة 
على قضاة محاكم الاستئناف وممثلي النيابة العامة لديها. وقد ورد النص على  لـك 

  لنحو الآتي:  من قانون أصول المحاكمات على ا470في الفقرة  ب  من المادة  
تــُرى دعــوى المخاصــمة المرفوعــة علـــى قضــاة محكمــة الاســتئناف والنائـــب  -"ب 

 العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.".

 طلب نقل الدعوى  -3
قــد يتعــذر تــأليف المحكمــة لأســباب قانونيــة، وقــد يــؤدي النظــر فــي الــدعوى أمــام 

، ويَطلبُ وزير العدل أو النيابة 1إخلال  بالأمنمحكمة معينة إلى ما يُخشى معه مِنَ 
لَ هــذه الــدعوى لتنظــر فيهــا محكمــة  العامــة أو طــرف الــدعوى صــاحب المصــلحة نَقــْ

ا؛ كأن تكون محكمة البداية في مدينـة مأخرى مختصة بالنزاع من النوع والدرجة  اته
وتصــبح حمــص نــاظرة فــي الــدعوى فيُقــدم الطلــب بنقــل هــذه الــدعوى، فتنتقــل الــدعوى 

محكمـــة البدايـــة فـــي مدينـــة دمشـــق هـــي النـــاظرة فيهـــا، بـــدلًا مـــن محكمـــة البدايـــة فـــي 
 حمص. 

قــد حــدد المشــرع هــذا ، فوتخــتص محكمــة الــنقض بــالنظر فــي طلــب نقــل الــدعوى 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات، إ  195الاختصــاص لمحكمــة الــنقض فــي المــادة  

وَرَدَ نصــها بالصــيغة الآتيــة: "تنظــر محكمــة الــنقض فــي أمــر نقــل الــدعوى بنــاءً علــى 
ــد أن يُســـــلف  ــلحة بعـــ ــم  ي المصـــ ــة أو الخصـــ ــة العامـــ طلـــــب وزيـــــر العـــــدل أو النيابـــ

 ا في قانون الرسوم القضائية.". التأمينات القانونية المنصوص عليه

يجــــــدر بالــــــذكر أن طلـــــــب النقــــــل هــــــذا لا يشـــــــكل خصــــــومة قضــــــائية بـــــــالمعنى 
 الاصطلاحي، إنما هو أمر إداري يعود النظر فيه إلى محكمة النقض.

 
 / من قانون أصول المياكمات.192انظر المادة / 1
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 المطلب الثاني
 الاختصاص النوعي للهينة العامة لمحكمة النقض 

مـــن المستشــــارين الأقـــدم فــــي  ســـبعةتتـــألف الهيئـــة العامــــة لمحكمـــة الـــنقض مــــن 
ــدائرتين المدنيــة والجزائيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة، ومــن ســبعة مــن  ال

 . 1المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرةية في المواد الشرةية

لمسـائل منهـا مـا يتعلـق بتوحيـد وتختص الهيئة العامة لمحكمـة الـنقض بعـدد مـن ا
 الاجتهاد القضائي )أولًا(، ومنها ما يتعلق ببعض شؤون القضاة )ثانياً(.

 اختصاص الهينة العامة لمحكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي -أولاا 
مــن قــانون الســلطة القضــائية علــى هــذا الاختصــاص بالصــيغة  50تــنص المــادة 

الآتية: "تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التـي تحيلهـا إليهـا 
إحــدى دوائــر المحكمــة إ ا رأت هــذه العــدول عــن مبــدأ قــانوني قررتــه أحكــام ســابقة، 

بأغلبيـــة خمســـة مستشـــارين علـــى وفـــي هـــذه الحالـــة تصـــدر الهيئـــة أحكامهـــا بالعـــدول 
 الأقل.". 

يوضـــح هـــذا الـــنص  ليـــة العـــدول عـــن اجتهـــاد قضـــائي كانـــت محكمـــة الـــنقض أو 
محــاكم الأســاس )الموضــوع( قــد اعتمدتــه ســابقاً. وفقــاً لهــذا الــنص فــإن الهيئــة العامــة 

ــة" لنظـــر فـــي الـــدعوى فـــي المحكمـــة الـــنقض هـــي صـــاحبة الاختصـــاص  2"المختصـ
ى دوائرهـا؛ فتقـرر العـدول عـن مبـدأ قـانوني اسـتقر العمـل عليـه المحالة إليها من إحد 

 
ا مر اللافت للنظر في الواقع العملي أنه  من قانون السلطة القضائية. 49انظر الفقرة ا ولى من المادة   1

فـي هـذا الشـأن قضاة فقـط. انظـر   خمسةيوجد بعض الهيئات العامة لميكمة النقض السورية مشكلة من  
ثة للهيئة العامة لميكمة قرارات كثيرة يديثة صادرة عن هيئة عامة دماسية وردت في: الاجتهادات اليدي 

  إعــداد أ. علــي ســلامة الصــادرة عــن المعهــد العــالي للقضــاء فــي ولأارة العــدل 2023-2022الــنقض 
الاجتهـادات اليديثـة انظر:  قضاة. أربعـةمشكلة من عامة كما يوجد هيئات وما بعدها.  61ص   وآدرون

ي للقضاء في ولأارة العـدل  إعـداد الصادرة عن المعهد العال  2021-2020للهيئة العامة لميكمة النقض  
 وما بعدها 904 ص  وآدرون سلمان عباسأ. 
يويي هذا النص بأن تقسيم الهيئة العامة لميكمة النقض هو تقسيم على سبيل الادتصاص  لكن الواقـع   2

مـواد أنه تقسيم إداري؛ بمعنى أنه إذا أيُيلت دعوى من الدائرة المدنية والتجارية إلى الهيئـة العامـة فـي ال
الشرعية  فان هذم ا ديرة تقرر إيالتهـا بشـكل إداري إلـى الهيئـة العامـة فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة 

 والجلأائية  ولا تيكم بعدم ادتصاصها.
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ويشــترط لـذلك أغلبيـة خاصـة هـي خمسـة مستشــارين  هـذا. مـن قبـل محـاكم الموضـوع
على الأقل، أما إ ا كانت الأغلبية هي أرنعة مستشارين لصالح العـدول مقابـل ثلاثـة 

 .1لمبدأ المستقرالعمل با ستمرمستشارين ضد العدول فلا يصدر قرار بالعدول، وي
 اختصاص الهينة العامة لمحكمة النقض في بعض شؤون القضاة -ثانياا 

وَرَدَ اختصــاص الهيئــة العامــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة فيمــا يتعلــق 
مـن هـذا  51قـد نظمـت المـادة و  .بـبعض شـؤون القضـاة فـي قـانون السـلطة القضـائية

ــة بالمراســـيم والقـــرارات المتعلقـــة بشـــؤونهم )القـــانون طلبـــات القضـــاة  (، وفـــي 1المتعلقـ
(، وفــــي طلبــــات القضــــاة بــــالتعويض 2طلبــــات القضــــاة الخاصــــة بشــــؤونهم الماليــــة )

 (.3الناشئة عن المراسيم والقرارات والشؤون المالية المتعلقة بهم )

 طلبات القضاة المتعلقة بالمراسيم والقرارات المتعلقة بشؤونهم -1

ــادة  ــأتي: 51تـــنص المـ ــا يـ ــى مـ ــا  أ  علـ ــي فقرتهـ ــائية فـ ــلطة القضـ ــانون السـ ــن قـ  مـ
 بمحكمة النقض بالفصل:  2"تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية

أ ـ فــي كافــة الطلبــات التــي يقــدمها قضــاة الحكــم والنيابــة العامــة بإلغــاء المراســيم 
 القضاة...".الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون 

فإ  صدر مرسوم أو قرار وزاري يؤثر سلباً في قاض  أو عـدد مـن القضـاة، يمكـن 
ــواد  ــة الـــنقض فـــي المـ ــة لمحكمـ ــة العامـ ــه إلـــى الهيئـ ــه بطلـــب يُقدمونـ ــتظلم منـ لهـــؤلاء الـ

 المدنية والتجارية والجزائية للنظر فيه.
 طلبات القضاة الخاصة بشؤونهم المالية -2

العامـــة لمحكمـــة الـــنقض فـــي المـــواد المدنيـــة  جــاء الـــنص علـــى اختصـــاص الهيئـــة
 51والتجارية والجزائية فيما يتعلق بالشؤون المالية للقضاة في الفقرة  ب  من المادة 

 ، و لك على النحو الآتي: نفاً المذكورة 

 
 تعكس هذم ا هلبية الداصة أهمية مسألة العدول عن مبدأ قانوني مستقر. 1
لم ترد في هذم المادة كلمة "الجلأائية"  ا مر الذي يويي بوجود هيئة عامة لميكمة النقض فـي المـواد   2

مـن   49المدنية والتجارية دون الجلأائية  وهذا لا يتسق مـع تشـكيل الهيئـة العامـة الـذي ورد فـي المـادة  
 لقانون ذاته.ا



95 
 

في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشـات التقاعـد والتعويضـات المسـتحقة -" ب  
 لهم أو لورثتهم.".

وْنِ حقـــــوقهم الماليـــــة المتعلقـــــة حمــــى  المشـــــرع القضـــــاة وورثـــــتهم عـــــن طريــــق صـــــَ
بمرتبـــــاتهم ومعاشـــــات تقاعـــــدهم والتعويضـــــات التـــــي يرتبهـــــا القـــــانون لمصـــــلحتهم أو 

 ، إ  أسند أمر النظر فيها إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض.مصلحة ورثتهم
ون الماليـة طلبات القضاة بالتعويض الناشنة عن المراسيم والقـرارات والشـؤ  -3

 المتعلقة بهم
  اتها: 51الفقرة  ج  من المادة  تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب 

 في طلبات التعويض الناشئة عن كل  لك.". -"ج 
والمقصــود أن هــذه الهيئــة العامــة تخــتص بــالنظر فــي طلبــات القضــاة أو ورثــتهم 

حقــوقهم، أو أي أمـر مــالي فيمـا يتعلـق بــالتعويض عـن أي مرســوم أو قـرار يــؤثر فـي 
مــن قــانون  51متعلـق بهــم، و لــك حسـب مــا جــاء فـي الفقــرتين  أ  و ب  مــن المـادة 

 السلطة القضائية.
بقي الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تنظر فـي جميـع الطلبـات التـي 

 .1تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة

 

 

 

 

 

 

 
 من قانون السلطة القضائية. 54انظر المادة  1
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 الفصل الثاني
 قواعد الاختصاص المِيْمي 

الاختصــاص القيْمــي المحكمــة المختصــة للفصــل فــي الــدعوى حســب تُحــدد قواعــد 
قيمـــة النـــزاع المطـــرو  أمامهـــا، و لـــك عنـــد عـــدم وجـــود محكمـــة مختصـــة اختصاصـــاً 

 نوةياً )شاملًا(. 

ــلح  ــين محكمتـــي الصـ ــيم الاختصـــاص بـ ــاباً لتقسـ وقـــد وضـــع المشـــرع الســـوري نصـ
فـإ ا  ل.س(. 200000ة على أساس القيمة، وحدده بمئتـي ألـف ليـرة سـورية )والبداي

كانـــت قيمـــة الـــدعوى أو النـــزاع لا تتجـــاوز هـــذا النصـــاب تكـــون محكمـــة الصـــلح هـــي 
ــة  ــغ تكـــون محكمـ ــذا المبلـ ــدعوى هـ ــة الـ ــاوزت قيمـ ــا إ ا تجـ ــزاع؛ أمـ ــة بنظـــر النـ المختصـ

صة نوةياً بالنظر في البداية هي المختصة؛ كل  لك بعد البحث عن المحكمة المخت
إلـى قواعـد الاختصـاص القيمـي إلا بعـد البحـث فـي قواعـد اللجوء إ اً لا يجوز   النزاع.

للمحـاكم  الميمـي، وعلـة  لـك أن القواعـد الناظمـة للاختصـاص 1الاختصاص النوعي
بناءً . قواعد خاصةلها فهي  النوعي، أما تلك الناظمة للاختصاص قواعد عامةهي  

تقديم النص القانوني الخاص على النص العام في التطبيق، فإ ا لم على  لك يجب  
يوجــد نــص خــاص نعــود إلــى القواعـــد العامــة، أي إلــى النصــوص القانونيــة الناظمـــة 

نظــم المشــرع مــن جهــة أخــرى قواعــد تقــدير قيمــة الــدعوى وقــد  .2للاختصــاص القيمــي
لـدعوى )المبحـث في معرِضِ تحديد الاختصاص، فقسمها بين قواعد خاصـة لتقـدير ا

 . 3الأول(، وقواعد عامة لتقدير الدعوى )المبحث الثاني(

 
. يقـول 159بهذا المعنى انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمـات المدنيـة  المرجـع السـابق  ص   1

يظ أنه لا يجولأ اللجوء إلى قواعد الادتصاص إلا الدكتور ياج طال  في هذا الدصوص ما يأتي: "ويلُا
 ً يكون ممكناً تيديد الميكمة المدتصة وفق قواعد الادتصاص النوعي المستمد مـن   أي عندما لا  احتياطا

 نول الدعوى.".
لذلك فضلنا البدء بدارسة قواعد الادتصاص النوعي  نها تتقدم في التطبيـق علـى قواعـد الادتصـاص   2

تجاريـة  القيمي. قر  ذلك انظر: السيد صاوي  أيمد  الوسـيط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة وال
 .410المرجع السابق  ص 

رأينا أيضاً البدء بدراسة القواعد الداصة لتقدير قيمة الدعوى قبل القواعد العامة لتقـديرها للعلـة ذاتهـا    3
 وهي أولوية تطبيق القواعد الداصة.
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 المبحث الأول 
 القواعد الخاصة لتقدير قيمة الدعوى 

وضــع المشــرع معــايير عـــدة مــن أجــل تقــدير قيمـــة الــدعوى فــي حــالات خاصـــة. 
ويجــب تطبيــق هــذه المعــايير فــي هــذه الحــالات فــي حــال توافرهــا، فــإ ا لــم يكــن  لــك 

بنــاء علــى  ممكنــاً نعــود إلــى تطبيــق القواعــد العامــة لتحديــد المحكمــة المختصــة قيميــاً.
ــه ــدم نعـــرضُ الترتيـــب الـــذي ينبغـــي مراعاتـ ــدأ،كـــل مـــا تقـ ــد  ، مـــن حيـــث المبـ فـــي تحديـ

للنظـــر فـــي النـــزاع، وهـــو علـــى النحـــو فـــي جهـــة القضـــاء العـــادي المحكمـــة المختصـــة 
 نبحث في قواعد الاختصاص النوعي. -1الآتي: 
 فإ ا لم نجد، نبحث في القواعد الخاصة لتقدير قيمة الدعوى. -2
 فإ ا لم نجد، نبحث في القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى. -3
 .1فإ ا لم نجد، تكون محكمة البداية المدنية هي المختصة بالنزاع -4

ذا وقـد وَرَدَتْ القواعـد الخاصـة لتقـدير قيمـة الـدعوى فـي الفصـل المتعلـق بتقــدير هـ
الــــدعاوى فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات. وســــوف نبحــــث فــــي هــــذه القواعــــد حســــب 

 الترتيب الذي نَصَّ عليه هذا القانون.

 المطلب الأول 
 تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالمنقولات 

أصول المحاكمات على كيعيـة تقـدير قيمـة الـدعوى   من قانون 53تنص المادة  
الـــدعاوى المتعلقـــة  المـــدعي قيمـــةَ  يعـــينُ  -"أ المتعلقـــة بـــالمنقولات علـــى النحـــو الآتـــي:

ــالمنقولات  ــدها عـــن طريـــق  ،بـ ــة يُصـــار إلـــى تحديـ ــال الاعتـــراض علـــى القيمـ وفـــي حـ
لا يجوز الاعتـراض علـى القيمـة فـي معـرض تعيـين الاختصـاص أكثـر   -ب   .الخبرة

 .".2قبل التعرض للموضوعمن مرة ويجب الإدلاء به 
 

 / من قانون أصول المياكمات.62كما سنرى لايقا وذلك عند دراسة المادة / 1
لإدلاء بهذا الدفع  فاذا لم يتمسك المدعى عليه بالدفع في وقته الميدد يسقط يقـه لقد يدد المشرل وقت ا  2

  وذلـك بدـلاف كـل قواعـد هذه الفقرة من النص القانوني غير متعلقـة بالناـامفي هذا الدفع؛ لذلك فان  
 الادتصاص القيمي كما سنرى لايقاً.
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إ ا حصــل نــزاع بــين المــدعي والمــدعى عليــه علــى قيمــة دعــوى متعلقــة بمنقــولات، 
كبضــائع معينــة بالــذات علــى ســبيل المثــال، فإنــه يجــب علــى المحكمــة أن تلجــأ إلــى 

قيمـة هـذه المنقـولات، فـإ ا كانـت الـدعوى مرفوعـة أمـام  تقـديرالخبرة حتى يتسنى لهـا 
دَّر قيمــة البضــا عة بمبلــغ أرنعمئــة ألــف ليــرة ســورية، محكمــة البدايــة كــون المــدعي قــَ

واعترض المدعى عليه زاعماً بأن قيمة البضاعة هي مئة وسبعون ألف ليـرة سـورية، 
وأن محكمــة الصـــلح هــي المختصـــة؛ تلجــأ محكمـــة البدايــة النـــاظرة فــي الـــدعوى إلـــى 

، حســـب مـــا يتضـــح مـــن صـــياغة الـــنص القـــانوني؛ كـــل  لـــك مـــن أجـــل اً الخبـــرة وجونـــ
 مختصة قِيْمياً.تحديد المحكمة ال

هذا ولـم يسـمح المشـرع بـالاعتراض علـى قيمـة المنقـولات أكثـر مـن مـرة، حتـى لا 
التقاضي، فإ ا تبين نتيجة الخبرة أن القيمة هي ثلاثمئة ألف ليـرة سـورية،   أمدُ   طولَ يَ 

فتبقــى محكمــة البدايــة نــاظرة فــي الــدعوى، أمــا إ ا تَبــيَّنَ أن القيمــة هــي مئــة وتســعون 
 ألف ليرة سورية، تصدر محكمة البداية قراراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح.

 المطلب الثاني
 تعلقة بإيراد تقدير قيمة الدعوى الم

    من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:54تنص المادة  

"إ ا كانت الدعوى خاصـة بـإيراد فيقـدر عنـد المنازعـة فـي سـند ترتبـه علـى أسـاس 
 .".عشرين سنةمرتب أو أجر 

 1فــإ ا طلــب المــدعي الحكــم بصــحة الســند الــذي يرتــب لــه إيــراداً فــإن هــذا الإيــراد 
يُقدر على أساس مرتب عشرين سنة، وفي حـال تجـاوز الإيـراد مبلـغ مئتـي ألـف ليـرة 

 سورية تكون محكمة البداية هي المختصة. 

 
يـاج طالـ   ميمـد  أصـول المياكمـات لتفاصيل يول مفهوم الإيراد المقصود في هذم المـادة انظـر:   1

. نأمل من المشرل تعديل كل ما يتعلق بمقادير المبالغ الماليـة الـواردة 177المدنية  المرجع السابق  ص  
  إذ إن هذم المبالغ لم تعد منسجمة مع الواقع  وذلـك نتيجـة الاندفـاض الكبيـر للقـوة الشـرائية في القانون

 يتى الآن. 2019رل منذ عام لليرة السورية بسب  التضدم المتسا
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يبدو لنـا أن محكمـة البدايـة سـوف تكـون مختصـة فـي معظـم هـذه الـدعاوى إن لـم 
ليـرة يكن كلها، و لك نظراً لندرة تَرَتـُّبِ إيـراد  لمـدة عشـرين سـنة لا يتجـاوز مئتـي ألـف 

 سورية في أيامنا هذه.
بقي أن نذكر أنه لا يُعْمَلُ بهذا القانون إلا إ ا كان النزاع حول السـند الـذي يُرَتـِ بُ 
الإيراد، أما إ ا كان النزاع حول مرتـب لمـدة معينـة، كسـنة مـثلُا، فتقـدر قيمـة الـدعوى 

 .1بقيمة الإيراد لمدة سنة
 المطلب الثالث 
 بالغلال والمحاصيل  تقدير قيمة الدعوى المتعلقة

ــادة     مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات علــــى الآتــــي: "تقــــدر قيمــــة 55تــــنص المــ
ــيل  ــن المحاصـ ــا مـ ــالغلال وغيرهـ ــة بـ ــواقها الـــدعاوى المتعلقـ ــي أسـ ــعارها فـ ــب أسـ حسـ

 .".العامة
المعيـــار فـــي تقـــدير قيمـــة المحاصـــيل الزراةيـــة هـــو أســـعارها فـــي الســـوق العامـــة. 

ــع الـــدع ــدير يـــوم رفـ ــين ويكـــون هـــذا التقـ ــد يـــأتي فـــي معـــرض تعيـ وى، لأن هـــذا التحديـ
وَرِ إقامـة الـدعوى وتسـجيلها فـي ديـوان محكمـة  المحكمة المختصة؛ فمن غيـر المُتَصـَ

 بحثاً عن المحكمة المختصة. قيمتهاما، ثم تحديد 

 المطلب الرابع 
 تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقد من حيث صحته أو إبطاله أو فسخه 

رُ قيمــةُ  56تــنص المــادة   دَّ   مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى مــا يــأتي: "تُقــَ
 .".بميمة المعقود عليهالدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه 

والمعيار فيها قيمـة المعقـود عليـه. وتكمـن علـة وضـع  2هذه قاعدة خاصة بالعقود 
 على قيمة المعقود عليه. أن المراكز القانونية لأطرف العقد ترتكزفي هذا المعيار 

 
بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصـوص قـانون المرافعـات الجديـد وقـانون الإثبـات    1

 .133المرجع السابق  ص
يج  الانتبام إلى نول العقد  فاذا كان العقدُ عقدَ إيجارٍ  علـى سـبيل المثـال  تكـون ميكمـة الصـلق هـي   2

إن نقـول بتعبيـر آدـر: ياً  وذلك بصرف النظر عن قيمة النلأال  كما مـر معنـا. المدتصة ادتصاصاً نوع
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فــإ ا تعلــق العقــد بشــراء معــدات زراةيــة بمبلــغ مئــة ألــف ليــرة ســورية علــى ســبيل 
المثــال، وطالــب المــدعي البــائع بتثبــت هــذا العقــد، فقــدم المشــتري طلبــاً مقــابلًا بفســخ 
العقد، أو إبطاله، فإن محكمة الصـلح تكـون مختصـة؛ فـإ ا حكمـت المحكمـة بصـحة 

القانوني للبائع هو أنه دائن بمبلغ مئة ألـف ليـرة سـورية، ويكـون   العقد يصبح المركز
المركز القانوني للمدين هو أنه مدين بمبلغ مئة ألف ليرة سورية؛ أمـا لـو كانـت قيمـة 

 هذه المعدات مليون ليرة سورية فتكون محكمة البداية هي المختصة.

 المطلب الخامس 
 تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالحجز 

  من قانون أصول المحاكمات معيار تحديد قيمة 57الفقرة  أ  من المادة  تحدد  
  الدعوى المتعلقة بالحجز بالصيغة الآتية:

بقيمة الـدين تُقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول -"أ
، سواءٌ أكان النزاع على صحة الحجـز أم كـان علـى إجـراء مؤقـت المحجوز من أجله

 ق به.".متعل
تتعلــق هــذه المـــادة بــالنزاع بـــين الحــاجز والمحجـــوز عليــه علـــى صــحة الحجـــز أو 
علــى صــحة أحــد إجــراءات هــذا الحجــز. لقــد وضــع المشــرع معيــاراً لتقــدير قيمــة هــذه 

، قيمــة الــدين المحجــوز مــن أجلــهالــدعوى مــن أجــل تحديــد المحكمــة المختصــة، هــو 
 وليس قيمة المال المحجوز.
محكمـة الصـلح تكـون مختصـة بنظـر دعـوى صـحة الحجــز يـُوحي هـذا الـنص أن 

أو أحــد إجراءاتــه إ ا كانــت قيمــة الــدين لا تتجــاوز مبلــغ مئتــي ألــف ليــرة ســورية، وأن 
 محكمة البداية تكون المختصة في حال تجاوزت قيمة الدين هذا المبلغ.

ما سبق غير صحيح لأنه يتعارض مع قواعد قانونيـة تحـدد الاختصـاص النـوعي 
  ، وهي قواعد خاصة تتقدم في التطبيق على القواعد العامة.ي هذه الدعاوى للنظر ف

 
قواعد الادتصاص النوعي هنا هي قواعد داصة بالنسبة للقواعد الداصة في تقدير الدعاوى في معرض 

 تعيين الميكمة المدتصة.
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هذا ولم يحدد المشرع في نص الفقرة المذكورة سابقاً نوع الحجز، فقد يكـون حجـزاً 
ــاً، وقــد يكــون حجــزاً تنفيــذياً  ــاً فــإن المحكمــة التــي فــ ،احتياطي إ ا كــان الحجــز احتياطي

النظر فـي صـحة بـأصدرت القرار بإلقائه هي التـي تكـون مختصـة اختصاصـاً نوةيـاً 
  مـن قـانون 323هذا الحجز أو أحد إجراءاته، و لك حسـب الـنص الصـريح للمـادة  

أصــــول المحاكمــــات، والتــــي وردت فــــي الفصــــل المتعلــــق بــــالحجز الاحتيــــاطي، وقــــد 
  يغة الآتية:جاءت بالص

ــلال -"أ ــتقلة خـ ــدعوى مسـ ــاطي بـ ــز الاحتيـ ــرار الحجـ ــن بقـ ــه أن يطعـ ــوز عليـ للمحجـ
المحكمة التـي أصـدرت ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار، ويقدم الطعن إلى 

 سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة. قرار الحجز

الحجـــز، أن الحـــاجز غيـــر محـــق إ ا تبـــين للمحكمـــة مـــن ظـــاهر أوراق طلـــب -ب 
 بطلب الحجز، أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته، تقضي المحكمة برفعه.

 إ ا تبين للمحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.".-ج

واضــح مــن نــص هــذه المــادة أن قاضــي الأمــور المســتعجلة أو محكمــة الموضــوع 
صـــتان نوةيـــاً بإصـــدار قـــرار الحجـــز النـــاظرة فـــي أصـــل الحـــق همـــا المحكمتـــان المخت

ــد إجراءاتـــه، و لـــك عنـــد النظـــر فـــي  ؛الاحتيـــاطي ونـــالنظر فـــي صـــحة الحجـــز أو أحـ
الطعن المرفوع إلى إحـداهما حسـب الحـال؛ كـل  لـك بصـرف النظـر عـن قيمـة الـدين 

 تطبيق قواعد الاختصاص النوعي في هذه الحالة.  إنه ينبغي ، إيالمحجوز لأجله

تنفيــذياً فــإن محكمـة الاســتئناف النــاظرة فــي القضــايا التنفيذيــة أمـا إ ا كــان الحجــز 
هــي المختصــة اختصاصــاً نوةيــاً بــالنظر فــي صــحة الحجــز أو أحــد إجراءاتــه، و لــك 

الســـند القـــانوني لـــذلك هـــو نـــص و بصـــرف النظـــر عـــن قيمـــة الـــدين المحجـــوز لأجلـــه. 
فقرة  أ    مـــن قـــانون أصــــول المحاكمـــات؛ فــــال279الفقـــرتين  أ  و ج  مـــن المــــادة  

تعطـي الاختصــاص النــوعي لـرئيس التنفيــذ فــي النظــر فـي طلبــات التنفيــذ وإشــكالاته، 
 فقد جاء نصها على النحو الآتي: 
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يفصـل رئــيس التنفيــذ فــي جميــع الطلبــات والإشــكالات التنفيذيــة بالاســتناد إلــى  -"أ
 أوراق الملف.".

يقدم الدائن، بناءً على هذه الفقرة، طلباً بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين 
المنفـــذ عليـــه إلـــى القاضـــي المخـــتص نوةيـــاً بـــذلك، وهـــو رئـــيس التنفيـــذ. وإ ا مـــا أراد 
المحجـــوز عليـــه الطعـــن فـــي قـــرار الحجـــز هـــذا فإنـــه يتوجـــه إلـــى محكمـــة الاســـتئناف 

   اتهـا، والتـي 279وفقـاً للفقـرة  ج  مـن المـادة    الناظرة في القضايا التنفيذية، و لـك
 جاءت على النحو الآتي: 

تقبــــــــل القــــــــرارات التــــــــي يصــــــــدرها رئــــــــيس التنفيــــــــذ الطعــــــــن لــــــــدى محكمــــــــة  -"ج
 الاستئناف...". 

ــادة   ــرة  أ  مــــن المــ ــدم أن الفقــ ــا تقــ ــل مــ ــتنت  مــــن كــ ــول 57نســ ــانون أصــ ــن قــ   مــ
، وهـذه 1لاختصـاص النـوعيالمحاكمات غير معمول بها بسبب تعارضها مع قواعد ا

 الأخيرة نصوص خاصة يجب تطبيقها قبل النصوص العامة كما مر معنا.

 المطلب السادس 
 تقدير قيمة الدعوى المتعلقة برهن أو حق امتياز أو تأمين 

   مـن قـانون أصـول المحاكمـات علـى مـا يـأتي:57تنص الفقرة  ب  مـن المـادة  
وتقــدر إ ا كانــت )أي الــدعوى( بــين دائــن ومدينــه بشــأن رهــن أو حــق امتيــاز أو -"ب 

 .".بميمة الدين المضمون تأمين 

 
فيما يتعلق باليجلأ الايتياطي: يقول الدكتور صلاح الـدين سـليدار إن "...نـص هـذم القاعـدة  مـأدوذ   1

   وقـد تكـون الياجـة1949( من قـانون المرافعـات المصـري القـديم لعـام 39/1يرفياً عن نص المادة )
إلينـا فهـو لا استدعت إيرادم هناك بسب  طبيعة إجراءات التنفيذ بيجلأ المنقـول فـي مصـر  أمـا بالنسـبة  

. انظر أيضاً: 166يعني شيئاً.". سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  
  ويـاج 100(  المرجـع السـابق  ص1أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنيـة )
يما يتعلق باليجلأ التنفيـذي . ف181و180طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  

من المرجع ذاته. لدينا رأي مدتلف عن رأي د. ياج طال  فيما يتعلـق بـالتظلم مـن   181انظر الصفية  
قرارات رئيس التنفيذ. انظر أيضاَ رأينـا فـي ذلـك: كييـل  عمـران  أصـول التنفيـذ  منشـورات الجامعـة 

 .93  ص2021-2020الافتراضية السورية 
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تتعلــق هــذه الفقــرة بنــزاع بــين دائــن ومــدين علــى ديــن مضــمون بــرهن أو تــأمين أو 
بحق امتياز نـص عليـه القـانون. لقـد اتخـذ المشـرع مـن قيمـة الـدين المضـمون معيـاراً 

ــة ا ــد قيمـ ــق لتحديـ ــأمين أو حـ ــل بتـ ــون أو المثقـ ــال المرهـ ــة المـ ــذ بقيمـ ــم يأخـ ــدعوى، ولـ لـ
امتياز. وعلة  لك أَنَّ المراكز القانونية للأطراف تتأثر بقيمـة الـدين المضـمون ولـيس 

 بأي مبلغ  خر.
ــدين مئــة ألــف ليــرة ســورية، والــرهن واقــع علــى بضــاعة بقيمــة   فــإ ا كــان مبلــغ ال

تكـون هـي المختصـة،  لـك أَنَّ قيمـة الـدعوى مليون ليرة سورية، فـإن محكمـة الصـلح 
 .1هي مئة ألف ليرة سورية، وعلى أساسها تتحدد المراكز القانونية للأطراف

 المطلب السابع 
 تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بدعوى استحقاق 

علـى مـال  2دعوى الاستحقاق هي دعوى يطالب فيها المدعي بتقرير حقه العينـي
 معين بالذات، كالمطالبة بحق الملكية على بضائع معينة.

  المـذكورة سـابقاً معيـار تقـدير قيمـة دعـوى 57حددت الفقرة  ج  من المـادة  وقد  
 استحقاق الأموال المحجوزة بقيمة هذه الأموال، فقد جاءت على النحو الآتي: 

وتقدر إ ا كانت )أي الدعوى( مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة  -"ج
 .".البميمة هذه الأمو أو المثقلة بالحقوق المذكورة 

أن دائنــاً يحجـــز أمــوالًا يـــزعم أنهــا تقـــع فــي ملكيـــة هـــي فــي هـــذه الحالــة  يةالفَرَضــُ 
، يُطالـبُ فيهــا 3مدينـه، فيرفـع شــخص ثالـث دعــوى بمواجهـة الحــاجز والمحجـوز عليــه

 عيني على تلك الأموال، كحق الملكية. ال هبحق

 
 .182ظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص لتفاصيل أكثر ان  1
جاء مصطلق "استيقاق" من كلمة "يق"  والمقصود هنا أنه يق عيني لشدص على مال معين  أي إن   2

 لهذا الشدص سلطةٌ مباشرةٌ على المال الذي يستيقه.
يأتي: "وييث أن الاجتهاد القضائي المستقر في  صدر قرار يديث عن ميكمة النقض في هذا المعنى جاء فيه ما    3

وهو شرط لسمال    إقامة الدعوى بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه بصفة مدعى عليهمادعوى الاستيقاق أوج   
الدعوى. ومن ييث أن صية الدصومة من النظام العام وللميكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها مما يجعل الدصومة  

الغرفة المدنية الثانية    الدعوى لعدم إقامتها بمواجهة لأوجها الميجولأ عليه بصفة مدعى عليه.".  معتلةً ابتداءً في هذم
   2021لعام    12-7  مجلة الميامون  ا عداد  5/10/2020  تاريخ  659  قرار  715في ميكمة النقض  أساس  

 .393  ص 86السنة 
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الأمـوال المحجـوزة، ارتأى المشـرع أن يكـون معيـار تقـدير قيمـة الـدعوى هـو قيمـة 
وليس قيمة الدين المحجوز مـن أجلـه. هـذا موقـف منطقـي لأن موضـوع الـدعوى هـو 
الحصــول علــى الأمــوال المحجــوزة، فــلا علاقــة للمــدعي الــذي رفــع دعــوى الاســتحقاق 

 بمبلغ الدين بين الحاجز والمحجوز عليه.
علـى  فإ ا حجز الدائن على بضاعة بقيمة مليـون ليـرة سـورية مـن أجـل الحصـول

 ، فإن محكمة البداية تكـون هـي المختصـة1دينه البالغ مئة وخمسون ألف ليرة سورية
، لأن المبلـغ الـذي ينبغـي أخـذه بالحسـبان، بالنظر في دعوى استحقاق هذه البضاعة

لتقــــدير قيمــــة دعــــوى الاســــتحقاق، هــــو المليــــون ليــــرة ســــورية، وهــــو قيمــــة البضــــاعة 
دعوى الاستحقاق سوف تتأثر بقيمة البضـاعة  المحجوزة؛ فالمراكز القانونية لأطراف

المحجوزة وهي مليون ليرة سورية، وليس بقيمـة الـدين الـذي يطالـب بـه الحـاجز وهـي 
 ،وهـــو المـــدعي ،مئـــة وخمســـون ألـــف ليـــرة ســـورية؛ فـــإ ا صـــدر الحكـــم لصـــالح الغيـــر

فســـوف يحصـــل علـــى البضـــاعة المحجـــوزة، ولا علاقـــة لـــه بمبلـــغ الـــدين بـــين أطـــراف 
 م من الغير بالنسبة له.الحجز، فه

 المطلب الثامن
 تقدير قيمة دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية 

ــادة   ــاوى 58تـــنص المـ ــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى الآتـــي: "تُقـــدر دعـ   مـــن قـ
المطلـوب  بميمـة الحـقِ  المبثبـاِ فـي الورقـةصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصـلية 
 الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.".

ذُ هـــذا الـــنص حـــالتين همـــا: دعـــوى صـــحة التوقيـــع وتســـمى دعـــوى  الأصـــلية يَلْحـــَ
قــد حــدد المشــرع معيــار تقــدير و ط أيضــاً، ودعــوى التزويــر الأصــلية. تطبيــق الخطــو 

قيمــة كــل منهمــا بقيمــة الحــق المثبــت بالورقــة التــي تُقــام الــدعوى بشــأنها، ســواءٌ أكــانَ 
 إثبات تزويره. مإثبات صحة التوقيع أ هو  المطلوبُ 

 
طالـ  بـه  وذلـك دشـية ملأايمـة دائنـين يمكن للدائن أن ييجلأ على مال تفوق قيمته مبلغ الدين الذي ي   1

آدرين  فكل أموال المدين ضامنة  من ييث المبدأ  للوفاء بالتلأاماتـه الياضـرة والمسـتقبلة يسـ  نـص 
 من القانون المدني. 235المادة 
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دعـوى صـحة التوقيـع  يهـا، أي علـىفيما يتعلق بالدعوى الأولى، نص المشرع عل
 ، إ  جاء فيها ما يأتي: البينات من قانون  39في المادة لية الأص

نْ يُنسـبُ إليـه السـند أو الورقـة  "يجوز لمن بيده ورقـة أو سـند عـادي أن يختصـمَ مـَ
ليقرَ أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتـزام الـوارد فيـه 
 ، غيــر مســتحق الأداء، ويكــون  لــك بــدعوى أصــلية. فــإ ا حضــر المــدعى عليــه وأقــرَّ

لمصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع ا
معترفــاً بــه إ ا ســكت المــدعى عليــه أو لــم ينكــره أو لــم ينســبه لســواه. وإ ا لــم يحضــر 

ــدعى عليـــه، تحكـــم المحكمـــة فـــي غيبتـــه  ــط أو التوقيـــع أو الخـــتم أو  بصــــحةالمـ الخـ
 البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال...".

أن يرفـــع الـــدعوى شـــخص بيـــده ســـند عـــادي علـــى  يي هـــذه الحالـــة هـــفـــ يةالفَرَضـــُ 
الشـخص الـذي يُنسـبُ إليـه التوقيـع علـى هـذا السـند، و لـك ليصـدرَ حكـمٌ بصـحة هـذا 

 التوقيع،  لك أَنَّ مَنْ بيده السند يخشى أن يُنْكِرَ الملتزم بهذا السند توقيعَهُ عليه.

علـى  البينـات مـن قـانون  49دة أما الدعوى الثانية فقد جـاء الـنص عليهـا فـي المـا
النحــو الآتــي: "يجــوز لمــن يَخشــى الاحتجــاج عليــه بورقــة أو ســند مــزور، أن يُخاصــم 

. ويكــون بتزويــرهمــن بيــده تلــك الورقــة أو  لــك الســند ومــن يســتفيد منــه لســماع الحكــم 
  لك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة...".

خشــية شــخص يُنســبُ إليــه توقيــعٌ علــى ســند مــا، مــن اســتعمال  يهنــا هــ يةالفرضــ
عُ هـذا الشـخص دعـوى علـى حامـلِ   هذا السند لأن التوقيع المنسوب إليه مـزور. يَرْفـَ
ــند  ــذا السـ ــتعمال هـ ــن اسـ ــه مـ ــذلك يمنعـ ــع، ونـ ــر التوقيـ ــم بتزويـ ــمع الحكـ ــند ليسـ ــذا السـ هـ

هـــاتين الـــدعويين لا  إ ا كـــان المبلـــغ الثابـــت فـــي الســـند فـــي أي   مـــنفـــ .المـــزور لاحقـــاً 
يتجاوز مئتي ألف ليرة سـورية، تكـون محكمـة الصـلح هـي المختصـة بنظـر الـدعوى، 

 أما إ ا تجاوز هذا المبلغ فتكون محكمة البداية هي المختصة.

هــذا ويجــدر بالــذكر أن كلتــا الــدعويين دعــوى أصــلية تُرفــع ابتــداءً أمــام المحكمــة 
ا إ ا كــان الادعــاء بصــحة التوقيــع أو أمــ ؛المختصــة حســب القيمــة الثابتــة فــي الســند 
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بتزويـــره متفرعـــاً عـــن دعـــوى أخـــرى، فتكـــون الـــدعوى دعـــوى صـــحة توقيـــع فرةيـــة أو 
دعــوى تزويــر فرةيــة؛ ولا يُطبــق عليهــا قواعــد الاختصــاص القيمــي، بــل تُعامــل هــذه 

قاضـــي الأصـــل هـــو "الادعـــاءات معاملـــة الطلبـــات العارضـــة، ويُطبـــق عليهـــا قاعـــدة 
ن القاضي الناظر في الدعوى التي تفرعـت عنهـا دعـوى التزويـر إ؛ أي "قاضي الفرع

، و لـك بصـرف النظـر عـن 1على سبيل المثال ينظـر فـي كلتـا الـدعويين فـي  ن معـاً 
 القيمة المثبتة في السند.

 المبحث الثاني 
 القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى 

القواعـد العامـة لأن الأولويـة فـي درسنا القواعـد الخاصـة لتقـدير قيمـة الـدعوى قبـل 
التطبيق هي للنص الخاص كما أشرنا سابقاً؛ فإ ا لم يكن هنـال نـص خـاص لتقـدير 

، نعــود إلــى القواعــد العامــة لتقــدير هُ تطبيق ــَ لــة تســتدعيالــدعوى، أو لــم يكــن هنــال حا
قيمــة الــدعوى. هــذا وقــد جــاءت بعــض هــذه القواعــد فــي قــانون أصــول المحاكمــات، 

والقضــاء بعضــها الآخــر. وســوف نعــرض هــذه القواعــد بالترتيــب الــذي وكــرس الفقــه 
 :يفرضه تسلسل إجراءات الدعوى، و لك على النحو الآتي

 المطلب الأول 
 العبرة في تقدير الدعوى بالميمة التي يقدرها المدعي 
. ويــرى الفقــه، 2تُقــدر الــدعوى حســب القيمــة التــي يحــددها المــدعي فــي اســتدعائها

باجتهــادات قضــائية مســتقرة، أنــه لا عبــرة لمــا هــو ثابــت فــي المســتندات داعمــاً رأيــه 
. بنـاءً علـى  لـك 4، ولا لقيمة الضرر التي تـرد فـي تقريـر الخبيـر3المبرزة في الدعوى 

 
انظر في استقرار الفقه على ذلك: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجـع السـابق    1

 184. انظر أيضاً: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  117و  116ص
 .101ق  ص(  المرجع الساب 1  وأبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )185و
  ص 1983عباس  عبد الهادي  الادتصاص القضائي وإشكالاته  دار ا نوار للطباعة  الطبعة ا ولى   2

 .288  وأبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 352
 .111سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  3
. وقـد ورد 96(  المرجع السابق  ص1أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )أبو العيال   4

 23/أ/1273في الصفية ذاتها اجتهاد لميكمة النقض السورية بهذا الدصوص  نقض مدني سـوري /ق/
 .286  ص 2003( لعام 4-3  الميامون )2000تاريخ 
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؛ 1لا تستطيع المحكمة أن تثير مسألة تقدير الدعوى في معـرض تعيـين اختصاصـها
رَ المـدعي دعـواه بأرنعمئـة ألـف ليـرة سـ ورية، فـلا يجـوز للمحكمـة أن تقـرر أن فإ ا قـدَّ

، إلا إ ا كـان فـي القيمة هي مئة ألف ليرة سورية لتحيل الدعوى إلـى محكمـة الصـلح
  .2تقديره مخالفةً لقاعدة متعلقة بالنظام العام

قــد تكــون علــة  لــك هــي عــدم تــدخل المحكمــة فــي طلبــات الخصــوم مــن الناحيــة 
احترامــــه فــــي المــــواد المدنيــــة  لهــــاالموضــــوةية، بســــبب موقــــف الحيــــاد الــــذي ينبغــــي 

 والتجارية، كما مر معنا في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب.
 المطلب الثاني
 م به المحكمة من حيث النتيجة العبرة لميمة الدعوى يوم رفعها وليس لما تحك

أراد المشــرع ألا يعطــي الســلطة المطلقــة للمحكمــة فــي تحديــد اختصاصــها القيمــي 
دها بمـا يطلبـه المــدعي، يـَّ اسـتناداً إلـى القيمـة التـي تحكـم بهـا بنتيجـة الـدعوى، لـذلك قَ 

 ، وليس بما تحكم به من حيث النتيجة. هذا أمر منطقي لسببين: 3من حيث المبدأ
فــالمطلوب  ،يتســق مــع تسلســل إجــراءات الــدعوى الســبب الأول هــو أن هــذا الأمــر 

لـذلك لا يجـوز  ،هو تحديد قيمة الدعوى مـن أجـل تحديـد المحكمـة المختصـة بنظرهـا
ذَ المبلــغُ الــذي ســوف تحكــم بــه المحكمــة أساســاً لتقــدير القيمــة، فتقــدير قيمــة  أن يُتَّخــَ

المطلوب هو تحديد الاختصاص وهو أمر  الدعوى يكون ابتداءً، أي يوم رفعها، لأن
سابق على الحكم في الدعوى. أمـا إ ا قَلبنـا هـذا التسلسـل فنكـون أمـام حالـة مصـادرة 

  مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات 52. وقــــد جــــاءت بدايــــة المــــادة  4علــــى المطلــــوب 
صــريحة فــي هــذا الخصــوص، و لــك بالصــيغة الأتيــة: "فــي الأحــوال التــي يعــين فيهــا 

 
 ونية لقواعد الادتصاص.سوف نعالج هذا ا مر في إطار دراسة الطبيعة القان  1
فاذا تقدم شدص بدعوى يطل  فيها صية عقد إلى ميكمة الصلق  وقدًَّرَ قيمـة دعـوام بمبلـغ مئـة ألـف   2

ليرة سورية  وأبرلأ عقداً قيمة المعقود عليه فيه مليون ليرة سـورية؛ فـان ميكمـة الصـلق مللأمـة بايالـة 
/ من قانون أصول المياكمـات التـي 56لمادة /الدعوى إلى ميكمة البداية. وعلة ذلك هي وجو  تطبيق ا

تتدذ من "قيمة المعقود عليه" معياراً لتقدير قيمة الدعوى  كمـا مـر معنـا  فهـذم القاعـدة القانونيـة متعلقـة 
 بالنظام العام لا يجولأ استبعاد تطبيقها.

ي الدـاص بهـذا قد يعترض المدعى عليه على القيمة التي يقدرها المدعي  وعندئذ نطبق الـنص القـانون   3
 الشأن  وهو ا ولى بالتطبيق كما قلنا سابقاً.

 .160قر  ذلك انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  4
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يـوم تصـاص المحكمـة علـى أسـاس قيمـة موضـوع النـزاع تُقـدر هـذه القيمـة القانون اخ
 ...". رفع الدعوى 

أمــا الســبب الثــاني فهــو عــدم الســما  للمحكمــة أن تــتحكم بطــرق الطعــن بــالحكم 
؛ نهائيـاً الذي تصدره وتمنع الخصوم من درجة التقاضي الثانية، أو حتى مـن الطعـن 

دايـة بمبلـغ مئتـين وخمسـين ألـف ليـرة سـورية، فإ ا أقام المدعي دعواه أمام محكمـة الب
فلا يجوز لهذه المحكمة أن تقدر دعـواه بمبلـغ مئـة ألـف ليـرة سـورية، وتحيـل الـدعوى 
تْ المــدعي مــن مرحلــة الطعــن  إلــى محكمــة الصــلح، لأنهــا تكــون بهــذا القــرار قــد حَرَمــَ

 . 1بالنقض 

ــد رفع ــواه بعـ ــةَ دعـ ــدعي قيمـ ــديل المـ ــرة لتعـ ــرى، لا عبـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــذا مـ هـــا، لأن هـ
التعــديل لا يبــدل الاختصــاص علــى أســاس القيمــة ولا يغيــره، بحســبان أن العبــرة هــي 

 .2لما حَصَلَ الادعاء به ابتداءً 
 المطلب الثالث 

والمصاريف والملحقات الأخرى في تقدير    ميناتضلا عبرة لميمة الفوائد والت
 قيمة الدعوى 

  المذكورة في المطلب السابق مـا يـأتي: "... ولا يـدخل 52جاء في نص المادة  
 في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات...".

عليه  بَ وَجَ فإ ا رفع الدائن دعواه مقدراً قيمتها بمبلغ مئة وستين ألف ليرة سورية، 
تســــجيلها أمــــام محكمــــة الصــــلح، حتــــى لــــو كانــــت الفوائــــد والمصــــاريف وغيرهــــا مــــن 

فـإ ا  ؛3التضمينات والمحلقات تصل بالقيمة إلى مبلغ يتجاوز نصاب محكمة الصلح
 

إذا أيالت ميكمة البداية الدعوى إلى ميكمة الصلق فان القرار سوف يصـدر عـن هـذم ا ديـرة قـابلاً   1
ديرة يكون مبرماً  فتكون ميكمة البداية قد يرمت المدعي من مريلـة للطعن بالاستئناف  وقرار هذم ا 

 الطعن بالنقض.
  ســجلات ميكمــة 12/5/2000تــاريخ  2042/أ/1401قــر  ذلــك انظــر: نقــض مــدني ســوري /ق/ 2

. ورد هذا الاجتهاد في: أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمـد  أصـول المياكمـات 1/46النقض  اليسيني  
 (.80  الهام  رقم )96لمرجع السابق  ص(  ا1المدنية )

  وأبو 111بهذا المعنى انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص   3
. وانظـر عكـس 96(  المرجع السابق  ص1العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )



110 
 

كانت قيمـة هـذه الملحقـات خمسـين ألفـاً، فـإن المبلـغ يصـبح مئتـين وعشـرة  لاف ليـرة 
 اختصاص محكمة الصلح.سورية، مع  لك تبقى الدعوى من 

تمكــن علــة  لــك فــي أمــرين: الأمــر الأول هــو عــدم إمكــان معرفــة قيمــة الملحقــات 
عنــد إقامــة الــدعوى، فقــد لا تحكــم المحكمــة بمبلــغ الفائــدة لعــدم اســتحقاقه، وقــد تحكــم 
بأقل مما طلب المدعي بكثير، وقد تكون قيمـة الفوائـد قليلـة إ ا حُسـمت الـدعوى بعـد 

، بينما يكو  . والأمـر الثـاني هـو 1ن مبلغها كبيراً إ ا حُسمت الدعوى بعـد سـنوات أشهر 
عــدم تــرل أمــر تحديــد المحكمــة المختصــة بيــد المــدعي بصــورة تحكميــة، أي بمحــض 

سـبعون و إرادته؛ فقد يرفع الدعوى، أمام محكمة الصلح، بأصل الحق وهو مبلـغ مئـة 
 يرغــب فيــه اقتضــاءَ ألــف ليــرة ســورية، ثــم يتقــدم بطلــب عــارض فــي الجلســة العاشــرة 

بَ الفوائــد البالغــة خمســون ألــف ليــرة ســورية، إ ا رضــخت المحكمــة لطلبــه  عليهــا  وَجــَ
 إحالة الدعوى إلى محكمة البداية، وفي هذا عرقلة لعمل مرفق القضاء.

 المطلب الرابع 
 العبرة بوحدة السبب في حالة تعدد الطلبات الأصلية في الدعوى 

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى الحالــة التــي يوجــد فيهــا 59تــنص المــادة  
طلبات أصلية عدة، أي إنهـا تكـون واردة فـي اسـتدعاء الـدعوى؛ وقـد حـددت المعيـار 

 الذي ينبغي اعتماده في تقدير قيمة الدعوى، إ  وردت بالصيغة الآتية: 
كـان  نوني واحـدسـبب قـاعـن "إ ا تضمنت الدعوى طلبات أصـلية متعـددة ناشـئة 

 التقدير باحتساب قيمتها جملةً.".
، فقـد يكـون مصدر الالتـزامالمقصود بالسبب القانوني في هذا النص القانوني هو 

ــغ مئـــة  ــواه بمبلـ ــتدعاء دعـ ــائع فـــي اسـ ــدعي البـ ــب المـ ــاراً. فـــإ ا طالـ ــلًا ضـ ــداً أو فعـ عقـ
بلـغ تســعين وثمـانين ألـفَ ليـرة ســورية ثمنـاً لجهـاز الحاسـوب، علــى سـبيل المثـال، ونم

 
  إذ يقـول 353قضائي وإشكالاته  المرجـع السـابق  ص هذا المعنى: عباس  عبد الهادي  الادتصاص ال

 الميامي ا ستاذ عباس إن العبرة هي للطلبات الدتامية  وهذا يتعارض مع ما بينام في المتن.
: "وهـذا اليـل منطقـي وإلا  صـبيت قيمـة الـدعوى هذا الشـأنيقول الدكتور يلمي ميمد اليجار في    1

كمـة.". اليجـار  ميمـد يلمـي  الوسـيط فـي أصـول المياكمـات متوقفة على المدة التي تسـتغرقها الميا
 .97المدنية  الجلأء ا ول  المرجع السابق  ص 
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ألف ليرة سورية ثمناً للطابعة التي باعها للمدعي عليه في عقد البيع  اته؛ فإن قيمة 
الــدعوى تكــون مئتــين وســبعين ألــف ليــرة ســورية، ويجــب رفعهــا أمــام محكمــة البدايــة، 
 لــك أن الســبب القــانوني للالتــزام واحــد هــو عقــد البيــع الــذي شــمل جهــاز الحاســوب 

ــو بــ اع المــدعي الحاســوب بعقــد والطابعــة بعقــد  خــر، فتكــون وجهــاز الطابعــة. أمــا ل
محكمة الصلح مختصة بكل دعوى علـى حـدة؛  لـك أنـه يوجـد سـببان للالتـزام، وهمـا 

عقدَيِ  البيع المنفصلين
  المـذكور سـابقاً 59، وهذا يُستنت  مـن تفسـير نـص المـادة  1

 بمفهوم المخالفة. 
شـخص بالمطالبـة الزامات التـي يرغـب إنه إ ا تعددت أسباب الالتإ اً    يمكن القول

إقامـة الـدعوى عـن كـل سـبب بصـورة منفصـلة عـن   لـهبحقوقه على أساسـها، فينبغـي  
 الدعوى الأخرى، والتي يجب أن تُرفع بناءً على سببها الخاص. 

 المطلب الخامس 
من واحد أو أكثر على واحد أو  إقامة الدعوى العبرة بوحدة السبب في حالة 

 أكثر 
  علـــــى حالـــــة تعـــــدد المـــــدعين أو المـــــدعى علـــــيهم أو تعـــــدد 60نصـــــت المـــــادة  

الأشـــخاص فـــي طرفـــي الـــدعوى، و لـــك فـــي معـــرض تقـــدير قيمـــة الـــدعوى مـــن أجـــل 
 تحديد الاختصاص، إ  جاء نص هذه المادة على النحو الآتي: 

سـبب "إ ا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علـى واحـد أو أكثـر بمقتضـى 
كــان التقــدير بقيمــة المــدعى بــه بتمامــه بغيــر التفــات إلــى نصــيب كــل  حــدقــانوني وا

 منهم فيه.". 
لَ المشــرع فــي هــذا الــنص القــانوني أيضــاً، فيمــا يتعلــق بتقــدير قيمــة الــدعوى،  وَّ عــَ
علــى وحــدة الســبب القــانوني للالتــزام الــذي يطالــب المــدعي بحقــه علــى أساســه، أي 

 . مصدر الالتزامعلى وحدة 

 
لا يمكن التذرل بأن مصدر الالتلأام وايد وهو العقد   ن النص لم ييدد نول مصدر الالتلأام  بل ذكـر   1

 عبارة "سب  الالتلأام" بصورة مطلقة.
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تحصــيل حقــه مــن ثلاثــة أشــخاص كــان قــد بــاعهم بضــاعة مــا فــإ ا أراد شــخص 
 إلـــى عقـــد البيـــع، وأراد الحصـــول علـــى مئـــة ألـــف ليـــرة معينـــة بالـــذات، و لـــك اســـتناداً 

ســورية مــن أحــدهم، وســبعين ألفــاً مــن الثــاني، وخمســين ألفــاً مــن الثالــث، عــن طريــق 
بَ دعــوى بمواجهــة المشــترين الثلاثــة جميعــاً،  عليــه إقامتهــا أمــام محكمــة البدايــة،  وَجــَ

ــان وعشـــرو  ــو مئتـ ــا وهـ ــي يطالـــب بهـ ــالغ التـ ــوع المبـ ــرة لمجمـ ــك أن العبـ ــرة  لـ ن ألـــف ليـ
 سورية؛ فالسبب القانوني في هذه الحالة واحد وهو عقد البيع. 

الأمــر  اتــه علــى الحالــة المعاكســة، أي فــي حالــة إقامــة الــدعوى باســتلام ينطبــق و 
 البضاعة من المشترين الثلاثة على البائع استناداً إلى عقد البيع. 

والثـــاني علـــى أســـاس أمـــا لـــو أراد البـــائع مطالبـــة الأول علـــى أســـاس عقـــد البيـــع، 
بَ  علــى ســبيل المثــال، الإثــراء بــلا ســبب، والثالــث علــى أســاس الخطــأ، عليــه فــي  وَجــَ

تعــدد أســباب لهــذه الحالــة إقامــة ثــلا  دعــاوى منفصــلة أمــام محكمــة الصــلح، و لــك 
 الالتزامات.

 المطلب السادس 
 العبرة بميمة الجزء المبطالبب بهِ من الحق 

ــادة   ــان 61تــــنص المــ ــأتي: "إ ا كــ ــا يــ ــانون أصــــول المحاكمــــات علــــى مــ   مــــن قــ
 .."بميمة هذا الجزءالمطلوب جزءاً من حق قُدرت الدعوى 

فــإ ا بــاع شــخص لآخــر منقــولًا بقيمــة مليــون ليــرة ســورية، وقــبض مبلــغ تســعمئة  
ينبغـي ألف ليرة سورية، وأراد إقامة دعوى للمطالبة بالمبلغ المتبقي من ثمن المبيع؛ ف

إقامتهــــا أمـــام محكمــــة الصــــلح، لأن المبلـــغ الــــذي يؤخــــذ بالحســـبان لتقــــدير قيمــــة  لـــه
الدعوى، في معرض تحديد المحكمة المختصة، هـو الجـزء المطلـوب مـن الحـق، أي 

في هذا المثال، وليس قيمة الحـق كـاملًا. وعلـة  لـك هـي ليرة سورية مبلغ المئة ألف  
 نإأي  ،1الدعوى تتأثر بمبلغ المئة ألف ولـيس المليـون أن المراكز القانونية لأطراف  

قانونيــة الآتيــة: المراكــز الســوف يرتــب الحكــم الصــادر لصــالح المــدعي فــي الــدعوى 
 

 .167  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص بهذا المعنى انظر: ياج طال   ميمد 1



113 
 

ــرة  ــة ألـــف ليـ ــغ مئـ ــدين بمبلـ ــه مـ ــدعى عليـ ــة ألـــف ليـــرة ســـورية، والمـ المـــدعي دائـــن بمئـ
 سورية.

 المطلب السابع 
 دهما تقدير قيمة الدعوى في حالة ضم دعويين أو توحي

ذُ مســـألة تقـــدير قيمـــة  لا يوجــد فـــي قـــانون أصــول المحاكمـــات الســـوري نـــصٌ يَلْحــَ
الـــدعوى فـــي حـــال ضـــم دعـــويين أو توحيـــدهما، فقـــد يـــدفع أحـــد الطـــرفين فـــي دعـــوى 
بإحالة هذه الدعوى إلى محكمة أخرى نظراً لوجود ارتبـاط بـين الـدعويين المنظـورتين 

 من هاتين المحكمتين. 
الفقه أن المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى تبقى مختصة بنظر ويرى جانب من  

ــة فــي قواعــد الاختصــاص القيمــي، لأن كــل  كلتــا الــدعويين، فــلا يــؤثر الضــم والإحال
، فالغايــة مـن الإحالــة هــي 1دعـوى تبقــى محتفظــة بكيانهـا واســتقلالها ومــن ثـمَّ بقيمتهــا
ب الأحكـام، ولـيس الفصـل الفصل في الدعويين من قبل المحكمـة  اتهـا منعـاً لتضـار 

 .2فيهما معاً ونحكم واحد 

 المطلب الثامن
 اختصاص الغرفة المدنية لمحكمة البداية في الطلبات غير القابلة للتقدير 

    من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:62المادة   تنص 
تْ "إ ا كانت قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقـدير بحسـب القواعـد  دَّ المتقدمـة، عـُ

  من اختصاص محكمة البداية.".
حصول نـزاع مـن المتعـذر، أو مـن غيـر الممكـن، تقـدير   احتمالتَلْحَذُ هذه المادة  

لــذلك قــرر المشــرع فــي هــذا الــنص أن محكمــة  ،قيمتــه ابتــداءً، أي وقــت رفــع الــدعوى 

 
  وَسـليدار  298بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السـابق  ص   1

 .113صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص
(  المرجـع 1المياكمـات المدنيـة )  بهذا المعنـى انظـر: أبـو العيـال  أيمـن  واليراكـي  أيمـد  أصـول  2

 . 287السابق  ص 
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لُ  لـك دعـوى تسـليم عـين منقولـة،1البداية تكـون مختصـة بالفصـل فيـه والـدعوى  . مَثـَ
 . 2بطلب الامتناع عن عمل

لكــن يجــدر التنويــه إلــى أن العبــرة هــي لاســتحالة تقــدير قيمــة الــدعوى ولــيس بعــدم 
يبـــدو أن علـــة إعطـــاء الاختصـــاص لمحكمـــة و  .3تقـــدير قيمتهـــا، أو عـــدم معرفـــة  لـــك

البداية في هذه الحالة هي أنه من المحتمل أن تكون قيمة الدعوى في نظر المدعي 
 . 4نصاب محكمة الصلحأعلى من 

 قــاض  أكثــر خبــرة فــي هــذه الــدعاوى بنــاءً علــى  لــك يكــون مــن الأفضــل أن ينظــر 
، وهــو قاضــي محكمــة البدايــة، وهــذا مــا حــدا بالمشــرِ ع إلــى ســنِ  مــن قاضــي الصــلح

 ن مـن محـاكممحكمتـيهـاتين القواعد تُـوزِعُ الاختصـاص علـى أسـاس قيمـة النـزاع بـين 
 الدرجة الأولى. 

ــة  ــه لا حاجـــ ــذكر أنـــ ــي أن نـــ ــى بقـــ ــادة  إلـــ ــة المـــ ــول 78مقدمـــ ــانون لأصـــ ــن قـــ   مـــ
ظمـــــة للاختصـــــاص المحاكمـــــات لأن صـــــيغتها لا تـــــأتلف مـــــع بـــــاقي النصـــــوص النا

 الشامل، وقد وردت على النحو الآتي:

"تخـــتص محكمـــة البدايـــة فـــي الحكـــم بدرجـــة بدائيـــة فـــي جميـــع الـــدعاوى المدنيـــة  
 والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى...".  

ــة  ــة المختصـ ــين المحكمـ ــا تعيـ ــذَّرُ فيهـ ــة يتعـ ــا أنـــه لا يمكـــن أن تتحقـــق حالـ ــدو لنـ يبـ
وعي ولا بحســب قواعــد الاختصــاص القيمــي؛ فــإ ا لــم بحســب قواعــد الاختصــاص النــ

، يجـــــب أن نلجــــأ  إلـــــى قواعـــــد  بالضـــــرورةيضــــع المشـــــرع قاعــــدة اختصـــــاص  نــــوعي 
الاختصاص القيمي، فإ ا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة تكون محكمة البدايـة هـي 

 
رُ بأنه يج  البيث في قواعد الادتصاص النوعي قبل البيث في إمكان   1 أو عـدم  تقدير قيمـة النـلأالنذُكَ ِ

 ذلك. إمكان
 427السيد صاوي  أيمد  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  المرجع السـابق  ص   2
 .428و
صيل أكثر انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديـد وقـانون الإثبـات  لتفا  3

 وما بعدها. 143المرجع السابق  ص 
أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبـات  المرجـع السـابق  ص   4

143. 
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  78 ؛ ومــن ثــَمَّ تكــون صــيغة المــادة  62المختصــة قيميــاً، و لــك بنــاء علــى المــادة  
ضـــللة لأنهـــا تـــوحي بوجـــود نـــزاع قابـــل للتقـــدير ولـــيس مـــن الاختصـــاص النـــوعي ولا مُ 

القيمي لأي محكمة، وهذا غير صـحيح، فـالنزاع إمـا أن يكـون قـابلًا لتقـدير قيمتـه أو 
 .لذلك غير قابل
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 الفصل الثالث 
 الاختصاص المحلي

أول أمــر يجــب تحديــده عنــد إقامــة الــدعوى هــو تحديــد الجهــة القضــائية المختصــة 
التـي تأخـذ بنظـام تعـدد الجهـات  موجـودة فـي الـدولالقضـائية البين عدد من الجهـات 

و لــك تطبيقــاً لقواعــد الاختصــاص الــولائي. ينبغــي بعــد  لــك البحــث عــن  ؛القضــائية
المحكمــة المختصــة بــين محــاكم هــذه الجهــة، ولنفتــرض أنهــا جهــة القضــاء العــادي، 

فـــي تحديـــد و لـــك حســـب قواعـــد الاختصـــاص النـــوعي، فـــإ ا لـــم تُســـعف هـــذه القواعـــد 
محكمـة البدايـة نلجـأ إلـى قواعـد الاختصـاص القيمـي، فـإ ا كانـت المحكمة المختصـة  

 تحديدها من بين محاكم البداية المنتشرة على أراضي الدولة.  وَجَبَ هي المختصة، 

الاختصاص المحلي )المكاني( إ اً هو تحديد المحكمة المختصة من بين محـاكم 
 النوع الواحد على امتداد أراضي الدولة، و لك من الناحية الجغرافية.

لــرنط اختصــاص المحكمــة بمنطقــة جغرافيــة هــذا وقــد وضــع المشــرِ ع معــايير عــدة 
معينة في أراضي الدولة، وقـد اسـتند فـي  لـك إلـى أسـباب منطقيـة تُسـوِ غ هـذا الـرنط. 
فقــد يكــون الأمــر متعلقــاً بمكــان وجــود المــال المتنــازع عليــه، أو اتفــاق الأطــراف علــى 

 .مكان ما، وغيرها من الأسباب 

هـو أن  1قـرر فيهـا أن الأصـل في هذا الصدد  قاعدة عامةالمشرع وضع  هذ وقد  
 )المبحث الأول(.  لمحكمة موطن المدعى عليهيكون الاختصاص المحلي 

لكن المشرع وضـع قواعـد أخـرى جعـل الاختصـاص المحلـي فيهـا لمحكمـة مـوطن 
ــاني( ــث الثــ ــرى )المبحــ ــاكم أخــ ــه ومحــ ــدعى عليــ ــا  ؛المــ ــل فيهــ ــدد حــــالات جعــ كمــــا حــ

 الاختصاص لغير محكمة موطن المدعى عليه )المبحث الثالث(.

 
بهذا المعنى انظر: السيد صاوي  أيمد  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  المرجـع   1

  واليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصول المياكمات المدنية  الجلأء ا ول  المرجع 430السابق  ص  
 .407السابق  ص 
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 المبحث الأول 
 الأصل أن الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه

تنطبــق القاعــدة العامــة التــي تحــدد الاختصــاص المحلــي لمحكمــة مــوطن المــدعى 
نـــاول فـــي هـــذا عليـــه علـــى الشـــخص الطبيعـــي والشـــخص المعنـــوي، لـــذلك ســـوف نت

المبحــث القاعــدة العامــة فــي الاختصــاص المحلــي )المطلــب الأول(، ثــم نطبــق هــذه 
 القاعدة فيما يتعلق باختصاص محكمة "موطن" الشخص المعنوي )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 
 القاعدة العامة في الاختصاص المحلي

ــادة   ــة فــــي 82تــــنص المــ ــدة العامــ   مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات علــــى القاعــ
حـــددت المحكمـــة التـــي يقـــع فـــي دائرتهـــا محكمـــة مـــوطن  فقـــد الاختصـــاص المحلـــي، 

 ، وجاءت بالصيغة الآتية:كمحكمة مختصة محلياً  المدعى عليه
في دعاوى الحقـوق الشخصـية أو المنقولـة يكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي   -"أ

 دائرتها موطن المدعى عليه.يقع في 

إ ا لم يكن للمدعى عليـه مـوطن فـي سـورية فللمحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا   -ب 
 سكنه المؤقت.

إ ا تعــدد المـــدعى علـــيهم كـــان الاختصـــاص للمحكمــة التـــي يقـــع فـــي دائرتهـــا  -ج
 موطن أحدهم.".

ــراءة الذمــةتســتند هــذه القاعــدة إلــى  ب لــذلك يجــ ،، فالأصــل بــراءة الذمــةقاعــدة ب
ومـن ثـمَّ يكـون  ،أو سـكنه على المـدعي أن يسـعى إلـى محكمـة مـوطن المـدعى عليـه

مــن غيــر المنطقــي أن يتقــدم المــدعي بــدعوى فــي المنطقــة التــي يقــيم أو يســكن هــوَ 
فيها، طالباً من المدعى عليه الحضور إليها والدفاع عن نفسه؛ كل  لك في وقت لم 

 .1ميثبت فيه انشغال  مة هذا الأخير بأي التزا
 

دعى  لا يَثبتُُ انشغال ذمة المدعى عليـه    1 صـدور يكـم قطعـي دتـامي منـهٍ للدصـومة إلا ب بـالالتلأام المـُ
 برمتها  وهذا أمر لايقٌ على رفع الدعوى.
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كَرَّسَ المشرِ ع إ اً هذه القاعدة لمنع الدعاوى الكيدية، وعدم إضاعة وقـت المـدعى 
عليـه ومالـه فــي الانتقـال إلـى محكمــة خـارج المنطقــة التـي يسـكن فيهــا. ويتضـح  لــك 
من الفقرة الأولى في هذا النص الذي حدد فيه المشرع محكمـة مـوطن المـدعى عليـه 

لثانيـة بمعيـار السـكن المؤقـت للمـدعى عليـه؛ ثـم لحـذ كمعيار أول، أتبعه في الفقـرة ا
المــوطن  فــي الفقــرة الثالثــة مــن هــذا الــنص حالــة تعــدد المــدعى علــيهم معتمــداً معيــارَ 

 . 1كل  لك فيما يتعلق بالنزاعات على حقوق شخصية أو مال منقول ؛ اته

لقــد  كــر الــنص ســكن المــدعى عليــه كمعيــار لتغطيــة الحــالات التــي لا يكــون لــه 
فيها موطن في سـورية، فقـد يكـون المـدعى عليـه أجنبيـاً لكنـه يسـكن فـي سـورية، وقـد 

لمــدعي فــي هــذه الحــالات إقامــة ليكــون مــن البــدو لكــن لــه ســكناً فــي ســورية. ينبغــي 
عليــه، ولــو كــان هــذا المســكن الــدعوى فــي المنطقــة التــي يوجــد فيهــا مســكن المــدعى 

ــذي ي ــان الـ ــو المكـ ــوطن هـ ــاً. والمـ ــيممؤقتـ ــه الشـــخص  قـ ــادةفيـ ــة عـ ــن الناحيـ ــون مـ ، فيكـ
؛ والمقصــود بــذلك أنــه 2القانونيــة هــو "المقــر الــذي يكــون للشــخص فــي نظــر القــانون"

يمكــن توجيــه الخطــاب بصــورة رســمية إلــى هــذا الشــخص فــي هــذا المقــر. ومــن هــذه 
اسـتدعاء الـدعوى المرفوعـة بمواجهتـه أمـام محكمـة موطنـه   الخطابات الرسمية تبليغه

. بقــي أن نــذكر أنــه فــي حالــة إقامــة الــدعوى علــى عــدد مــن الأشــخاص، فتكــون 3هــذا
أحد المدعى عليهم مختصة محليـاً  4أي من المحاكم التي يوجد فيها موطن أو سكن

وطن أحــدهم فــراد، مــعــدد مــن الأللنظـر فــي النــزاع؛ فــإ ا كانــت الــدعوى مرفوعــة علــى 
فــي مدنيــة حمــص، ومــوطن الثــاني فــي مدينــة دمشــق، وســكن الثالــث فــي مدينــة ديــر 

 الزور، فيمكن للمدعي إقامة الدعوى أمام محكمة أي   من هذه المدن الثلا .
 

  بـل هأو سـكن المـدعى عليـه  سوف نرى أن الادتصاص في الدعاوى العقارية لا ينعقد لميكمة موطن    1
 لميكمة موقع العقار.

 .372  ص  6201-2015القاسم  هشام  المددل إلى علم القانون  منشورات جامعة دمشق  طبعة عام   2
من أجل دراسة تفصيلية عن الموطن وأنواعه  ويالـة تعـدد مـواطن الشـدص  انظـر: القاسـم  هشـام    3

وما يليها. يجدر بالذكر أن أيكام الموطن منصـوص  372المددل إلى علم القانون  المرجع السابق  ص  
 ا المبيث.من القانون المدني  لذلك لم ندرسها في هذ 45و 44و 43و 42عليها في المواد 

/ لم تذكر يالة السكن  لكن يبدو أنها تنطبق على سكن 82ينبغي التنويه إلى أن الفقرة الثالثة من المادة /  4
أيد المـدعى علـيهم  وذلـك لاتيـاد العلـة  وهـي وصـول الدطـا  القـانوني إلـى مكـان وجـود الشـدص 

 .المُداط   وهذا ما ذكرم المشرل في الفقرة الثانية من المادة ذاتها



120 
 

 المطلب الثاني
 محكمة "موطن" الشخص المعنوي 

  مـن قـانون أصـول المحاكمـات علـى الاختصـاص المحلـي فـي 84تنص المادة  
فــي  -جــاء نصــها علــى النحــو الآتــي: "أ وقــد الــدعاوى المتعلقــة بالشــخص المعنــوي، 

الــــدعاوى المتعلقــــة بالشــــركات أو الجمعيــــات القائمــــة أو التــــي فــــي دور التصــــعية أو 
ي يقـــع فـــي دائرتهـــا المؤسســـات أو الجهـــات العامـــة يكـــون الاختصـــاص للمحكمـــة التـــ

مركز إدارتها، سواءٌ أكانت الـدعوى علـى الشـركة أو الجمعيـة أو المؤسسـة أو الجهـة 
العامة، أو من الشركة أو الجمعيـة أو المؤسسـة أو الجهـة العامـة علـى أحـد الشـركاء 

 أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على  خر.
دائرتهـــا فـــرع الشــــركة أو يجـــوز رفـــع الـــدعوى إلـــى المحكمـــة التـــي يقـــع فـــي  -ب 

 و لك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.". ،الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة

، سواءٌ أكان شـركة أم 1عَدَّ المشرع مركز إدارة الشخص المعنوي بمنزلة موطن له
مؤسســة أم جهــة عامــة أم جمعيــة. هــذا موقــف منطقــي لأنــه مــن المفتــرض أن يكــون 

فيــه، وهــذا ينطبــق  ســتقروجهــاً إلــى الشــخص فــي المكــان الــذي يالخطــاب القــانوني م
علـــى مركـــز إدارة الشـــخص المعنـــوي. وقـــد عـــدَّ المشـــرع، فـــي الفقـــرة  ب  مـــن الـــنص 
القانوني المـذكور، فـرع الشـركة بمنزلـة مـوطن للشـركة فيمـا يتعلـق بالـدعاوى المتعلقـة 
بهذا الفرع. يعد موقف المشرع هـذا تطبيقـاً للقاعـدة العامـة فـي الاختصـاص المحلـي، 

ــر ــة غيـ ــدد محكمـ ــم يحـ ــة  فلـ ــة مختصـ ــوي كمحكمـ ــز إدارة الشـــخص المعنـ ــة مركـ محكمـ
مـن الغيـر.  عليـه للنظر في الدعاوى التي يرفعها على عدد من الأشخاص، أو تُرفـع

 لكن تطبيق هذا القاعدة مشروط بثلاثة شروط، هي الآتية:

ــانون، ولـــو مـــن  -1  ــاً، أي موجـــوداً بنظـــر القـ ــون الشـــخص المعنـــوي قائمـ أن يكـ
، كالشــركة الفعليــة التــي لــم تُشــهر بعــد. فــإ ا كانــت الشــركة قــد 2الناحيــة الفعليــة فقــط

 
(  المرجـع 1بهذا المعنـى انظـر: أبـو العيـال  أيمـن  واليراكـي  أيمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة )  1

 .150السابق  ص 
 .198ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  2
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، وهــو أحــد 1صــفيت فــلا يجــوز أن تُرفــع دعــوى عليهــا أو باســمها لأنهــا فاقــدة للصــفة
الشــروط الشخصــية فــي الــدعوى. أمــا إ ا كانــت فــي طــور التصــعية فــيمكن  لــك، إ  

يــد الاختصــاص تطبــق فــي هــذه الحالــة قاعــدة مــوطن المــدعى عليــه فيمــا يتعلــق بتحد 
  المــذكورة ســابقاً، إ  84المحلــي؛ وهــذا مــا لحظــه المشــرع فــي الفقــرة  أ  مــن المــادة  

 وردت ةبارة "أو التي في دور التصعية".

ــد  -2 ــة بأحـ ــا إ ا كانـــت متعلقـ ــوي، أمـ ــة بالشـــخص المعنـ ــدعوى متعلقـ ــون الـ أن تكـ
لتحديـد  أعضاء جمعية بصفته الشخصية فلا يكون مركز إدارة الجمعية هـو المعيـار

 المحكمة المختصة محلياً، إنما موطن هذا العضو المدعى عليه.

  المــذكورة 84أن تكــون الــدعوى إحــدى الــدعاوى الــثلا  الــواردة فــي المــادة   -3
 سابقاً، وهي: 

الـدعوى المرفوعـة علـى الشـخص المعنـوي، كالـدعوى التـي يرفعهـا الغيـر علــى  -أ
 قد اشترتها منه.  شركة مطالباً بثمن بضاعة كانت هذه الشركة

الدعوى التي يرفعها الشخص المعنوي على أحد الشـركاء أو الأعضـاء فيـه،   -ب 
كالــدعوى التــي ترفعهــا الجمعيــة علــى أحــد أعضــائها مطالبــةً إيــاه بتســديد بــاقي رســوم 

 الانتساب.
ــو  خـــر.  -ج ــى عضـ ــخص المعنـــوي علـ ــاء الشـ ــا أحـــد أعضـ ــي يرفعهـ ــدعوى التـ الـ

ركاء علـــى شـــريك  خـــر يطالـــب فيهـــا المـــدعى عليـــه كالـــدعوى التـــي يرفعهـــا أحـــد الشـــ
 .2بإعادة الجزء الذي قبضه متجاوزاً فيه نصيبه من الأرنا 

أما الدعوى المرفوعة مـن الشـخص المعنـوي علـى الغيـر فـلا تنطبـق عليهـا المـادة 
 ، لأن النص لم يأتِ علـى  كرهـا؛ كالـدعوى التـي ترفعهـا الشـركة علـى شـخص 84 

 اماته المنصوص عليها في العقد الذي أبرمته الشركة معه. تطالبه بالوفاء بالتز 

 
(  المرجـع السـابق  1قر  ذلك انظر: أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )  1

 .151ص 
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  أنــه يعطـــي الاختصــاص لمحكمــة مركـــز 84لكــن المُلاحــذ علــى نـــص المــادة  
 إدارة الشخص المعنوي في حالتين يكون فيهما هذا الأخير مدةياً. 

الحالــة الأولــى هــي الــدعوى المرفوعــة مــن الشــخص المعنــوي علــى أحــد أعضــائه؛ 
 فقـد يكــون مركــز الشـركة فــي مدنيــة دمشـق ومــوطن العضــو المـدعى عليــه فــي مدينــة

 حلب، يكون الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة دمشق. 

والحالة الثانية هي الدعوى المتعلقة بالشخص المعنوي التـي يقيمهـا أحـد أعضـائه 
علــى عضــو  خــر فيــه؛ فقــد يكــون المــدعي مقيمــاً فــي المدينــة التــي يوجــد فيهــا مركــز 

عليــه  إدارة الشــخص المعنــوي، ولنفتــرض أنهــا مدينــة درعــا، ومــوطن العضــو المــدعى
  في مدينة الحسكة، يكون الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة درعا.

يوجـد فـي هــاتين الحـالتين خــروج علـى القاعـدة العامــة التـي تحــدد مـوطن المــدعى 
 . 1عليه معياراً لتحديد المحكمة المختصة محلياً 

لـدعوى الكن هذا الخـروج يجـد تسـويغه فـي سـبب عملـي يسـاعد علـى الفصـل فـي 
 سر مما لو نظرت فيها محكمة موطن المدعى عليه. أي على نحو  

ــي أكثـــر  ــوي هـ ــخص المعنـ ــز إدارة الشـ ــة مركـ ــي أن محكمـ ــبب فـ ــذا السـ ــى هـ ويتجلـ
 معاينـة أو المحاكم قدرة علـى الفصـل فـي النـزاع، لأنهـا تحتـاج فـي حـالات كثيـرة إلـى

خبرة تجريها على أوراق ومستندات هذا الشخص، سـواءٌ أكـان جمعيـة أم شـركة، وقـد 
، كـل هـذه الأمـور قـد 2تاج إلى استجواب بعض العاملين للوقوف على واقع الحـالتح

تســـتدعي انتقـــال المحكمــــة إلـــى مركـــز إدارة الشــــخص المعنـــوي لإجـــراء المعاينــــة أو 
 فحص الأوراق  ات العلاقة بالدعوى، أو استجواب بعض الأعضاء.

 
 

 /84مع ذلك تناولنا هاتين اليالتين تيت المبيث ا ول من هذا الفصل  نهما واردتان في نص المـادة /  1
ضافة إلى يالة ثالثة تنطبق عليها القاعدة العامة. كل ذلك يتى لا ندرس يالات هذم بالإالمذكورة أعلاها  

 المادة في فقرات منفصلة.
 .199قر  ذلك انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  2
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 المبحث الثاني 
 أخرى اختصاص محكمة موطن المدعى عليه ومحاكم 

مختصـة بـالنظر فـي أخـرى تكـون فيهـا محكمـة  التـي  حالات  بعض الحدد المشرع  
 الدعوى إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه، وهذه الحالات هي: 

المنازعــــــات التــــــي تنظــــــر فيهــــــا محكمــــــة المــــــوطن المختــــــار )المطلـــــــب الأول(، 
والصــناع  والمنازعــات المتعلقــة بالتوريــدات والأشــغال وأجــور المســاكن وأجــور العمــال

ــث(،  ــب الثالــ ــأمين )المطلــ ــدل التــ ــب بــ ــة بطلــ ــاني(، والمنازعــــات المتعلقــ ــب الثــ )المطلــ
والمنازعــات المتعلقــة بــالمواد التجاريــة فــي حــالات معينــة )المطلــب الرابــع(، ودعــاوى 
النفقــة والحضــانة والرضــاع والمهــر )المطلــب الخــامس(، والــدعاوى المتضــمنة طلــب 

 لسادس(.إجراء مؤقت أو مستعجل )المطلب ا

 المطلب الأول 
 الدعاوى التي تنظر فيها محكمة الموطن المختار 

  من قانون أصول المحاكمات على مـا يـأتي: "فـي المـواد التـي 86تنص المادة  
، يكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي عقدفيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ  

 .".المحل المختار للتنفيذ أو  موطن المدعى عليهدائرتها 
ني محـدد يمكن لأطراف علاقة قانونية الاتفاق على مكان محدد لتنفيذ عمـل قـانو 

 45فيه؛ يسمى هذا المكان "المـوطن المختـار". وهـذا تطبيـق للفقـرة الأولـى مـن مـادة 
 عمــل"يجــوز اتخــا  مــوطن مختــار لتنفيــذ  مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى أنــه:

 قانوني معين.". 

، يختـاره أطـراف 1والموطن المختار هو موطن خاص متعلـق بعمـل قـانوني محـدد 
العلاقة، كأطراف العقد، لتنفيذ بنود هذا العقد، فإ ا اتفق شخصان يقيمان في دمشق 
علــى تنفيــذ عقــد بينهمــا فــي مدينــة طرطــوس، فتكــون محكمــة دمشــق مختصــة لأنهــا 

 
 .381ن  المرجع السابق  ص بهذا المعنى انظر: القاسم  هشام  المددل إلى علم القانو 1
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محكمــة مـــوطن المـــدعى عليـــه، ومحكمـــة طرطــوس مختصـــة لأنهـــا محكمـــة المـــوطن 
 المختار لتنفيذ العقد. 

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات عــدم انســجامه 86نــص المــادة  لكــن يؤخــذ علــى 
 إ  مطلقـاً،  45من القانون المدني، فقد جـاء نـص المـادة  45الكامل مع نص المادة  

  86ســمح باتخــا  مــوطن مختــار للقيــام بــأي عمــل قــانوني. بينمــا جــاء نــص المــادة  
كمـة المختصــة مقتصـراً علـى حالـة المـوطن المختـار لتنفيــذ عقـد كمعيـار لتحديـد المح

 . 1مكانياً 

 صـيغةكان من الأفضل أن تُصـاغ المـادة الـواردة فـي قـانون أصـول المحاكمـات ب
مطلقة كتلك الواردة في القانون المدني، طالمـا أن غايـة المشـرع لا تختلـف بـين عقـد 
لُ  لــك أن  ــَ ــاً. مَث وتصــرف إرادة منفــردة فيمــا يتعلــق بتحديــد المحكمــة المختصــة محلي

 وعداً بجائزة مدينة تدمر كموطن لتقديم هذه الجائزة.يحدد شخص قدم 
 المطلب الثاني

نَّاع   المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور العبمال والص 
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: 88تنص المادة  

الِ، 2"في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشـغال ، وأجـور المسـاكن، وأجـور العُمـَّ
نَّاعِ، يكـون الاختصـاص  للمحكمــة التـي فـي دائرتهــا أو  3لمحكمــة المـدعى عليـهوالصـُّ

 .".تَمَّ الاتفاقُ أو نُفِ ذَ 

 
انتقد الدكتور ميمد ياج طال  هذا ا مر  بهذا المعنى انظر: ياج طالـ   ميمـد  أصـول المياكمـات   1

 .193المدنية  المرجع السابق  ص 
يجدر بالذكر أن المقصود في نص هـذم المـادة هـو التوريـدات وا شـغال الفرديـة ولـيس العامـة. بهـذا   2

المعنى انظر: السـيد صـاوي  أيمـد  الوسـيط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة  المرجـع 
   ن العقد . فاذا كانت التوريدات أو ا شغال عامة يكون القضاء الإداري هو المدتص439السابق  ص  

 في هذم اليالات يكون عقداً إدارياً من ييث المبدأ.
لأبائنهم. من أجل أمثلة أكثر انظر: السيد صاوي  إلى  البقال والجلأار  بتوريدات    المتعلقة  مثل ذلك دعاوى

  وأبـو العيـال  439أيمد  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة  المرجـع السـابق  ص  
 .155(  المرجع السابق  ص 1يراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )أيمن  وال

 المقصود ميكمة موطن المدعى عليه أو سكنه. 3
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أول  ؛يوجـد فـي هـذا الـنص ثـلا  محـاكم محتملـة للنظـر فـي النزاعـات الـواردة فيـه
عى عليـه أو سـكنه، والمحكمـة محكمة هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المد 

الثانيــة هــي المحكمــة التــي أُبــرمَ الاتفــاق فــي دائرتهــا؛ أمــا المحكمــة الثالثــة فهــي تلــك 
ــاكم، فـــيمكن  ــذه المحـ ــين هـ ــلية بـ ــد أفضـ ــذا ولا يوجـ ــا. هـ ــي دائرتهـ ــاق فـ ذَ الاتفـ ــِ  ــي نُفـ التـ

ــداها لأن  ــار إحـ ــيغةللمـــدعي أن يختـ ــد أعطـــى 1الـــنص القـــانوني تســـمح بـــذلك صـ ؛ وقـ
. فــإ ا كــان مــوطن شــخص هــو مدينــة 2للمــدعي فــي انتقــاء المحكمــة الخيــارَ المشــرع 

ذَ هذا العقد في ميناء مدينـة  دمشق، واتفق مع  خر في حلب على توريد بضائع، ونُفِ 
اللا قيــة، تكــون محــاكم دمشــق وحلــب واللا قيــة مختصــة فــي النظــر فــي هــذا النــزاع. 

شـغال وأجـور العمـال والصـناع، فقـد وينطبق الأمر  اته على المنازعات المتعلقة بالأ
ارتأى المشرع أن لهذه المحاكم صلة وثيقة بالنزاع، ونأنها أقدر المحاكم على الفصل 
فـــــي هـــــذه النزاعـــــات، ولا ســـــيما مـــــن حيـــــث اتخـــــا  الإجـــــراءات التحفظيـــــة، كـــــالحجز 
الاحتيــاطي وتعيــين حــارس قضــائي؛ فهــذه الإجــراءات مســتعجلة تتعلــق بمكــان وجــود 

لذلك فـإن مكـان الاتفـاق أو التنفيـذ يعـد معيـاراً جيـداً يراعـي هـذا الأمـر،  هذه الأموال،
إ  تســــتطيع المحكمــــة فــــي هــــذه الحــــالات تنفيــــذ القــــرارات المتعلقــــة بهــــذه الإجــــراءات 

 بالسرعة المطلونة.
 المطلب الثالث 

 المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين
ــادة   ــاني 89تـــنص المـ ــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى الاختصـــاص المكـ   مـــن قـ

 التأمين، و لك بالصيغة الآتية:  بدللمحكمة الدعوى المتعلقة بطلب 
التــأمين، يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي  بــدل"فــي المنازعــات المتعلقــة بطلــب 

 .".عليهمكان المال المؤمَّن ، أو موطن الشخص المؤمَّن عليهيقع في دائرتها 

 
 .194قر  ذلك انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
ترتيـ  معـين فـي  استددم المشرل يرف "أو" الذي يفيد التديير  ولم يذكر صيغة تجبر المـدعي علـى  2

 ادتيار هذم المياكم.
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المقصود في هذا النص هو النزاع على البدل الوارد فـي عقـد التـأمين. وقـد عـرف 
منــه،  713المشــرع هــذا العقــد كأحــد العقــود المســماة فــي القــانون المــدني فــي المــادة 

و لــك علـــى النحـــو الآتـــي: "التــأمين هـــو عقـــد يلتـــزم المــؤمِ نُ بمقتضـــاه أن يـــؤديَ إلـــى 
لــذي اشــتُرِطَ التـأمين لمصــلحته، مبلغــاً مـن المــال، أو إيــراداً المـؤمَّنِ لــهُ، أو المسـتفيد ا

مرتباً، أو أي تعويض مالي  خرَ، فـي حالـة وقـوع الحـاد ، أو تحقـق الخطـر المبـين 
 بالعقد، و لك لقاء أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّنُ له للمؤمِ نِ.".

يجب التمييز هنا بين بدل التأمين وغيره من المبالغ أو الأموال التي يشملها عقـد 
التأمين، والتي يمكن أن ينشأ نـزاع حولهـا. بـدل التـأمين هـو القسـط أو الدفعـة النقديـة 
ــرف الآخـــر فـــي عقـــد التـــأمين، وهـــو  التـــي يلتـــزم طالـــب التـــأمين بتســـديدها إلـــى الطـ

فتكــون محكمــة مــوطن المــؤمن عليــه ومحكمــة مكــان  المــؤمِ نُ، كشــركة الـــتأمين مــثلًا،
المــال المــؤمن عليــه هــي المختصــة محليــاً فــي هــذه الحالــة للنظــر فــي النــزاع الناشــع 
حــول بــدل التــأمين، كالــدعوى التــي ترفعهــا شــركة التــأمين علــى المــؤمن وتطالبــه فيهــا 

 بتسديد الدفعات النقدية التي اتُفِقَ عليها في العقد. 

خـرى التــي يشـملها عقــد التــأمين فـلا يكــون الاختصـاص فــي النظــر أمـا المبــالغ الأ
فــي النــزاع المتعلــق بهــا لمحكمــة مكــان وجــود المــال المــؤمَّنِ عليــه. لقــد اقتصــر نــص 

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى طلــب بــدل التــأمين دون غيــره مــن 89المــادة  
 الأموال. 

أمين لمحكمـة مكـان هذا وقد أعطى المشرع الاختصـاص فـي النظـر فـي طلـب التـ
ــا  الإجـــراءات التـــي  ــة، تتعلـــق بســـرعة اتخـ ــباب عمليـ ــال المـــؤمن عليـــه لأسـ وجـــود المـ

هــذه المحكمــة هــي أقــرب المحــاكم جغرافيــاً إلــى ف ؛تســاعد علــى الفصــل فــي الــدعوى 
مكان وجود المال المؤمن عليه، والـذي قـد يسـتدعي الفصـل فـي الـدعوى المتعلقـة بـه 

المال أو مكـان وجـوده. ويكـون  لـك فـي دعـوى الأضـرار   إجراءَ معاينة  أو خبرة  على
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الناتجــة عــن حريــق، أو ســرقة، علــى ســبيل المثــال، إ  تضــطر المحكمــة فــي حــالات 
 . 1عدة لاتخا  إجراء متعلق بالمال المؤمن عليه

  المذكورة سابقاً تتعلق بالأشخاص المـؤمن علـيهم، 89الجدير بالذكر أن المادة  
ن المركبات وما تلحقـه مـن أضـرار بـالغير. فقـد اسـتقر الاجتهـاد ولا تتعلق بعقود تأمي

القضائي في سورية على اختصاص محكمة موطن المدعى عليـه أو المحكمـة التـي 
 .2اُبرمَ عقد التأمين في دائرتها

 المطلب الرابع 
 المنازعات المتعلقة بالمواد التجارية في حالات معينة 

ــادة   ــي 90تـــنص المـ ــاص المحلـ ــى الاختصـ ــات علـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ
، و لــك فــي حــالات معينــة لأكثــر مــن محكمــة، إحــداها محكمــة مــوطن المــدعى عليــه

يكون  3متعلقة بالمواد التجارية، إ  جاء نصها على النحو الآتي: "في المواد التجارية
تسـليم وائرتهـا تـم الاتفـاق للمحكمة التـي فـي د أو   لمحكمة المدعى عليهالاختصاص  

 .".التي في دائرتها يجب الوفاء، أو البضاعة
خـريين فيمـا يحدد هذا النص فضلًا عن محكمة مـوطن المـدعى عليـه محكمتـين أُ 

يتعلـق بالنزاعـات التجاريـة، إحــداهما المحكمـة التـي يجـب الوفــاء فـي دائرتهـا؛ كمـا لــو 
مدينـــة القنيطـــرة، فتكـــون محكمـــة اشـــترط تـــاجران أن يكـــون وفـــاء ثمـــن البضـــاعة فـــي 

القنيطــرة هــي المختصــة محليــاً بــالنظر فــي النــزاع. أمــا المحكمــة الثانيــة فهــي  4بدايــة
التســليم فــي دائرتهــا؛ كمــا لــو أبــرم تــاجران عقــد بيــع بضــاعة و المحكمــة التــي الاتفــاق 

معينة فـي مدينـة حمـاة واشـترطا أن يكـون التسـليم فـي المدينـة  اتهـا. فـي هـذه الحالـة 

 
 .202بهذا المعنى انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
  وقـد 156(  المرجـع السـابق  ص 1أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنيـة )  2

نقض   ( من الصفية ذاتها231الهام  رقم )ورد اجتهاد لميكمة النقض السورية في هذا الدصوص في  
 . 324  ص 2000( لعام 4-3  الميامون )20/8/1998تاريخ  456/أ/739مدني سوري /ق/

. ويجـدر بالـذكر 8و7و6ا عمال التجارية في موادم  2007لعام  33ييدد قانون التجارة السوري رقم   3
 تصاص ميكمة موقع العقار  كما سيرد لايقاً. أن النلأاعات المتعلقة ببيع العقارات وشرائها تكون من اد

 ن ميكمة البداية هي المدتصة ادتصاصاً نوعياً بالنلأاعات في المواد التجارية  كما مر معنـا  وذلـك   4
 / من قانون أصول المياكمات.78/ و/63سنداً للمادتين /
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تكون محكمة بداية حماة هي المختصة. وينبغي التنويه إلى وجوب حصول الاتفـاق 
وني، فــإ ا حصــل والتســليم فــي المدينــة  اتهــا، حســبما يتضــح مــن صــيغة الــنص القــان

الاتفاق في مدينة حماة، وحصـل التسـليم فـي مدينـة السـويداء، وكـان مـوطن المـدعي 
لنظر فـي هـذا بـافي دمشق، فلا تكون محكمة حمـاة ولا محكمـة السـويداء مختصـتين 

 النزاع التجاري.
 المطلب الخامس 

 دعاوى النفقة والحضانة والرضاع والمهر 
حاكمــات علــى مــا يــأتي: "فــي الــدعاوى   مــن قــانون أصــول الم91تــنص المــادة  

المتعلقـة بالنفقـة والحضـانة والرضـاع والمهـر، يكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع 
 .".موطن المدعيأو  موطن المدعى عليهفي دائرتها 

حدد المشرع في نص هذه المادة محكمتين مختصتين محلياً بالنظر في عدد مـن 
ــذه  المنازعـــات بالنفقـــة والحضـــانة والرضـــاع المنازعـــات المتعلقـــة بالأســـرة. تتصـــل هـ

والمهــر. إحــدى هــاتين المحكمتــين هــي محكمــة مــوطن المــدعى عليــه، ولا يثيــر هــذا 
ــام فــــي الاختصــــاص المحلــــي، علــــى  الأمــــر أي تســــايل كونــــه يتفــــق مــــع المبــــدأ العــ
التفصيل الذي رأيناه سـابقاً. أمـا المحكمـة الثانيـة فهـي محكمـة مـوطن المـدعي، وهـذا 

تســايلًا حــول اختيــار المشــرع لمحكمــة يتعــارض اختصاصــها مــع المبــدأ الأمــر يثيــر 
يجــب علـى المــدعى عليــه أن  أي إنـه ؛مباشــر علــى نحـو  العـام للاختصــاص المحلـي 

يسعى إلى محكمة موطن المدعي، مع أن الأصـل هـو بـراءة الذمـة. لـذلك لا بـد مـن 
أن يكـــون مســـوغ المشـــرع فـــي اختيـــار محكمـــة المـــدعي مســـوغاً منطقيـــاً مهمـــاً. وعلـــة 
إعطاء المشرع الاختصـاص المكـاني لمحكمـة مـوطن المـدعي هـي الحالـة الفعليـة لـه 

أي المتعلقـة بالأســرة، فالزوجــة أو المطلقـة التــي تُطالــب  ؛ى فـي هــذا النـوع مــن الــدعاو 
الأحوال فـي  كثير منبهذه الأموال، والتي هي دائنةٌ بأموال النفقة وغيرها، تكون في 

صــعونة انتقالهــا إلــى محكمــة  بالإضــافة إلــىوضــع ســيء مــن الناحيــة الماليــة؛ هــذا 
حاضــناً أو مرضــعاً، مــوطن المــدعي فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولا ســيما عنــدما تكــون 

كمــا يُســتنت  مــن الحــالات الــواردة فــي الــنص القــانوني. بنــاءً علــى كــل مــا تقــدم فقــد 
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 خفف المشـرع عـن المدةيـة، التـي تُطالـب بالنفقـة وأجـرة الرضـاع وغيرهـا مـن المبـالغ
ــاءَ الســفر والانتقــال إلــى محكمــة المــدعى عليــه،  الــواردة فــي هــذا الــنص القــانوني عن

 الدعوى أمام محكمة موطنها أو سكنها.فسمح لها بإقامة 

بُ عليـه  يجب الإشارة إلى أن اتجاهاً فقهيـاً يـرى أن الـدعاوى التـي يرفعهـا مـن تَجـِ
 ، أيالنفقة بطلب إسقاطها عنه، أو تخعيض مقدارها، لا ينطبق عليها هذا الاستثناء
مــة، لا يمكــن إقامتهــا أمــام محكمــة مــوطن المــدعي، إنمــا تنطبــق عليهــا القاعــدة العا

ــه ــة مـــوطن المـــدعى عليـ ــام محكمـ ــع الـــدعوى أمـ ــذا 1وهـــي وجـــوب رفـ ــا أن هـ ــدو لنـ . يبـ
الاتجـاه منطقـي لأنـه ينسـجم مـع غايــة المشـرع فـي التخعيـف علـى الطـرف الضــعيف 

 لجهة وضعه الفعلي. مفي الدعوى، سواءٌ من الناحية المالية أ
 المطلب السادس 

 الدعاوى المتضمنة طلب إجراء مؤقا أو مستعجل 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى مــا يــأتي: "فــي الــدعاوى 92تــنص المــادة  

للمحكمـة التـي المتضمنة طلب اتخا  إجراء مؤقـت أو مسـتعجل، يكـون الاختصـاص 
المحكمــة المطلــوب حصــول الإجــراء فــي ، أو يقــع فــي دائرتهــا مــوطن المــدعى عليــه

 دائرتها.".
يــين حــارس قضــائي علــى إ ا أراد شــخص التقــدم بــدعوى مســتعجلة موضــوعها تع

أموال معينة، فيمكن له أن يقيم الدعوى أمام محكمـة مـوطن المـدعى عليـه، أو أمـام 
المحكمة التي يقع في دائرتها المـال الـذي يرغـب المـدعي فـي تعيـين حـارس قضـائي 
عليه؛ فإ ا كان موطن المدعى عليه في مدينة القامشلي، والمال في مدينة جرابلس، 

محليـــاً فـــي إصـــدار قـــرار اختصاصـــاً لمـــدينتين تكـــون مختصـــة فـــإن محـــاكم كـــل مـــن ا
ةُ اختصـاص محكمـة مكـان وجـود المـال  بتعيين حارس قضائي على هذا المـال. وعِلـَّ

ــا  الإجـــراء  ــتعجل أو المؤقـــت المطلـــوب اتخـ ــي المسـ ــة هـ ــذه المحكمـ ــأنه هـــي أن هـ بشـ
 

رافعــات المدنيــة بهــذا المعنــى انظــر فــي مصــر: الســيد صــاوي  أيمــد  الوســيط فــي شــرح قــانون الم 1
. يـدعم الـدكتور صـاوي رأيـه هـذا بالمـذكرة الإيضـايية لقــانون 440والتجاريـة  المرجـع السـابق  ص 

( من الصـفية ذاتهـا. فـي سـورية انظـر: أبـو العيـال  2المرافعات المصري الجديد. انظر الهام  رقم )
 .157 (  المرجع السابق  ص1أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )
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ــذه  ــة؛ فهـ ــرارات بالســـرعة المطلونـ ــذه القـ ــذ هـ ــى تنفيـ ــة  جـــراءات الإالأكثـــر قـــدرة علـ مؤقتـ
وظيفتها الحماية المؤقتة للمـال ريثمـا ينظـر قضـاء الموضـوع فـي دعـوى أصـل الحـق 

 كما مر معنا. 
لكــن يجــب التنويــه إلــى أن هــذه القاعــدة لا تنطبــق علــى قــرار الحجــز الاحتيــاطي 

فعلـى الـرغم مـن أن قـرار الحجـز الاحتيـاطي  ؛الذي يتخذه قاضـي الأمـور المسـتعجلة
الاختصـاص المحلـي فـي هـذه الحالـة هـو لقاضـي الأمـور هو قرار مسـتعجل، إلا أن 

 المســتعجلة الــذي يقــع فــي دائرتــه المــال المطلــوب حجــزه، دون غيــره. أي إن محكمــة
التــي يقــع مــوطن أو ســكن المــدعى عليــه فــي دائرتهــا تكــون غيــر مختصــة  الموضــوع

محليـاً. وقــد جـاء  لــك فـي نــص خــاص متعلـق بالنظــام العـام هــو نـص الفقــرة  أ  مــن 
 .1  من قانون أصول المحاكمات 317مادة  ال

 المبحث الثالث
 اختصاص محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه 

استبعد المشرع في عـدد مـن المـواد الناظمـة للاختصـاص المحلـي محكمـة مـوطن 
المــدعى عليــه، فلــم يجعلهــا مختصــةً بــالنظر فــي الــدعاوى المرفوعــة عليــه. لا بــد أن 

دفعـــت المشـــرع إلـــى اســـتبعاد تطبيـــق القاعـــدة العامـــة، فـــي هـــذه تكــون الأســـباب التـــي 
. وسـوف نبحـث فـي هـذه الحـالات 2الحالات، أقوى من مسوغات وجود القاعـدة  اتهـا

بالترتيب الذي جاءت فيه ضـمن قـانون أصـول المحاكمـات. وتـتلخص هـذه الحـالات 
المطلـــــب فـــــي الـــــدعاوى العقاريـــــة )المطلـــــب الأول(، والـــــدعاوى المتعلقـــــة بالتركـــــات )

)المطلــب الثالــث(، والــدعاوى المتعلقــة بــدعاوى الإفــلاس والإعســار المــدني الثــاني(، 
والدعاوى المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة )المطلب الرابع(، والدعاوى 

 التي لا يمكن تحديد محكمة مختصة محلياً للنظر فيها )المطلب الخامس(.

 
 / من قانون أصول المياكمات على ما يأتي: 317تنص المادة / 1
الـذي يقـع فـي  قاضي الأمور المستعجلةيوُْقعَُ اليجلُأ الايتياطي في ا يوال المتقدمة الذكر بقرار من -"أ

 يجلأدائرته المال المطلو  يجلأم  أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة  ويرَُدُّ طل  ال
 ً  في يال عدم الادتصاص الميلي.". تلقائيا

 وهذا تطبيق للقول المشهور: "الاستثناء ي كد القاعدة.". 2
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 المطلب الأول 
 العقاريةالدعاوى 

محكمة موقع العقار هي المختصة محلياً بالنظر في الدعاوى المتعلقـة بـه، سـواءٌ 
أكانت الدعوى عينية عقاريـة أم شخصـية عقاريـة أم دعـوى حيـازة، وقـد ورد  لـك فـي 

   من قانون أصول المحاكمات بالصيغة الآتية: 83نص الفقرة  أ  من المادة  
 الحيــازةودعــاوى  الشخصــية العقاريــةوالــدعاوى  العقاريــةالعينيــة فــي الــدعاوى  -"أ

يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار، أو أحــد أجزائــه إ ا كــان 
واقعاً في دوائر محـاكم متعـددة، أمـا إ ا تعـددت العقـارات كـان الاختصـاص للمحكمـة 

 التي يقع أحدها في دائرتها.".
عـدة العامــة فــي الاختصــاص المحلــي لأنــه خـرج المشــرع فــي هــذا الــنص علــى القا

ــزاع  ــم النـ ــدرة علـــى حسـ ــر قـ ــي الأكثـ ــا، هـ ــار، دون غيرهـ ــع العقـ ــة موقـ ــأى أن محكمـ ارتـ
أن الـدعوى العقاريـة، مهـا كـان نوعهـا،   هذا الخـروجغ  سو ِ المتعلق به، أي بالعقار. ومُ 

، تستدعي في كثير من الحالات إجراء خبرة وانتقال هيئة المحكمـة إلـى موقـع العقـار
و لــك للتحقــق مــن مطابقــة وثــائق الســجل العقــاري علــى العقــار المتنــازع عليــه؛ ســواءٌ 
أكانت دعـوى تتعلـق بأصـل الحـق كالـدعوى الشخصـية العقاريـة بتسـديد ثمـن العقـار، 
والدعوى العينية العقارية التي يطالـب فيهـا المـدعي بنقـل ملكيـة عقـار إلـى اسـمه فـي 

كـدعوى اسـترداد الحيـازة أو  ،علـق بأصـل الحـقالسجل العقاري؛ أم كانت دعوى لا تت
 منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة على سبيل المثال. 

فالأفضل في هذه الحالات أن تنظر المحكمة الأكثر قرناً من العقار فـي الـدعوى 
 . 1المتعلقة به، لأن في هذا سرعةً واقتصاداً في الإجراءات والنفقات 

 
كان الادتصـاص الميلـي فـي الـدعاوى الشدصـية العقاريـة لميكمـة موقـع العقـار أو ميكمـة مـوطن   1

لَ قانون أصـول المياكمـات القـديم  الـذي كـان نافـذا مًنـذ عـام    وذلـك بموجـ  1953المدعى عليه. عُد ِ
وى فأصـبق الادتصـاص الميلـي فـي كـل الـدعاوى العقاريـة  ومنهـا الـدعا 2010/ لعام 1القانون رقم /

الشدصية العقارية  من ادتصاص ميكمة موقع العقار. وقد جاء قانون أصول المياكمات الجديد مُكرساً 
 / منه.83ذلك في المادة /

وتتفادى المياكم بهذا التعديل مسألة الإنابات التي كانت المياكم مضطرة لإجرائها في ظل القانون القـديم 
 قار فـي اليسـكة أمـام ميكمـة دمشـق  بيسـبانها ميكمـةقبل تعديله؛ فاذا رُفعت دعوى شدصية بشأن ع
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ص كل الاحتمالات المتعلقة بموقع العقار. الاحتمال وقد أورد المشرع في هذا الن
الأول هــو الــدعوى المرفوعــة علــى عقــار يقــع فــي دائــرة محكمــة واحــدة. هــذه الحالــة 
 واضحة، فإ ا كان العقار في مدينة الرقة، تكون محكمة الرقة هي المختصة محلياً. 

ــالو  ــي محكمتــــين  وهــــ الثــــاني الاحتمــ ــين تتبعــــان دائرتــ ــي منطقتــ ــود العقــــار فــ وجــ
مختلفتين. مَثَلُ  لك وجود جزء من العقار في حمص والجزء الآخر مـن العقـار  اتـه 
فــي حمــاة؛ تكــون كــل مــن محكمــة حمــص ومحكمــة حمــاة فــي هــذه الحالــة مختصــين 

 . 1محلياً، والخيار للمدعي
من العقارات موجـودة فـي دوائـر رفع دعوى متعلقة بعدد   فهو  الثالث   حتمالأما الا

عقـارات بعقـد واحـد؛ يقـع العقـار   ثلاثـةل  محاكم مختلفة، كالدعوى المرفوعة من مشتر  
الأول فــي إدلــب والثــاني فــي حلــب والثالــث فــي طرطــوس، تكــون أي   مــن محــاكم هــذه 
المــدن الــثلا  مختصــةً اختصاصــاً محليــاً للنظــر فــي هــذه الــدعوى، وتقــوم المحكمــة 

الــدعوى بتســطير الإنابــات اللازمــة إلــى المحكمتــين الأخــريين فــي حــال النــاظرة فــي 
  دعت الحاجة إلى  لك.

 المطلب الثاني
 الدعاوى المتعلقة بالتركات 

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات المعيــارَ الــذي اعتمــده المشــرع 85تحــدد المــادة  
 ورد وقــد  ؛بالتركــات لتحديــد المحكمــة المختصــة محليــاً بــالنظر فــي الــدعاوى المتعلقــة 

 نصها على النحو الآتي: 
"الــدعاوى المتعلقــة بالتركــات أو التــي يرفعهــا الــدائن قبــل قســمة التركــة تكــون مــن 
اختصــاص المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل فــتح التركــة، وكــذلك الــدعاوى التــي 

 يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.".
 

موطن المدعى عليه  فان ذلك كان يفَرِضُ على ميكمة دمشق تسـطير كتـا  إنابـة إلـى ميكمـة اليسـكة 
للقيام باجراء دبرة مثلاً  ويفرض ذلك على ميكمة اليسكة إجراء الدبرة ثم إرسال الملف الـذي تـم فيـه 

لواقع أن هذم الإجراءات تأدذ وقتـاً هيـر قصـير ونفقـات قـد لا تكـون هذا الإجراء إلى ميكمة دمشق. وا
 قليلة.

 / المذكورة أعلام.83يسبما يسُتنتج من صياهة الفقرة ا ولى من المادة / 1
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هــذا الـنص هــو محـل فــتح التركـة، والمقصــود بــه  المعيـار الــذي حـدده المشــرع فـي
 خر موطن للمتوفى. لقد اختـار المشـرع المحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا  خـر مـوطن 

 للمتوفى لسببين: 
الســبب الأول هــو الاحتمــال الكبيــر لوجــود أمــوال المتــوفى فــي هــذه الــدائرة، فهــذا 

ما تعيــين حـــارس اتخــا  إجـــراءات تحفظيــة، ولا ســـيفـــي الأمــر يســهل عمـــل المحكمــة 
الحــدو  فــي الــدعاوى  كثيــرقضــائي علــى أمــوال التركــة المتنــازع عليهــا، وهــذا أمــر 

 المتعلقة بالتركة. 
والســبب الثـــاني هـــو تجنـــب صـــدور أحكــام متناقصـــة أو متعارضـــة تتعلـــق بـــأموال 

قـيم عـدد مـن الـدعاوى متعلقـة بالتركـة أمـام محـاكم منتشـرة فـي مـدن التركة في حـال أُ 
 . 1 عدة

هــذا وقــد ورد فــي الــنص القــانوني ثلاثـــة أنــواع مــن الــدعاوى التــي تتعلــق بالتركـــة 
 ويكون الاختصاص فيها لمحكمة محل فتح التركة، وهي الآتية: 

ــه فـــي  -1 ى لـ ــَ ــا المُوصـ ــا الـــدعوى التـــي يرفعهـ ــة، ومثالهـ ــة بالتركـ الـــدعاوى المتعلقـ
ــة  ــذ الوصـــية، أو الـــدعوى التـــي يرفعهـــا الورثـ ــة لتنفيـ أو أحـــدهم لإبطـــال مواجهـــة الورثـ

 .2الوصية
الدعوى التي يرفعها دائن التركة قبل قسمتها بمواجهـة الورثـة لاقتضـاء دينـه،   -2

 وهذا تطبيق لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون 
 . 3الدعوى المرفوعة من وار  على وار   خر، كدعوى تصعية التركة -3

 
(  المرجـع السـابق  1قر  ذلك انظر: أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )  1

 .201صول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص   وياج طال   ميمد  أ153ص 
 .200ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  2
صدر قرار يديث عن الغرفة الشرعية لميكمة النقض في هذا الشأن جاء فيه ما يأتي: "... وكان الاجتهاد على    3

اختصاص المحكمة التي  ورثة على بعض قبل قسمتها تكون من  أن )الدعاوى المتعلقة بالتركة التي يرفعها بعض ال
/ بالقانون رقم  85/ من قانون أصول المياكمات أصبق رقمها /84عملاً بالمادة /يقع في دائرتها محل فت  التركة  

لعام  1/  /2016  / المادة  من  استنباطاً  للمتوفى  آدر موطن  التركة هو  فتق  المدني(  847وكان ميل  القانون  / من 
القاعدة    23/11/1965تاريخ    455رقم    نقض الشرعية  القواعد  تقنين    1334صفية    123مجموعة  كتا   من 

المكتبة القانونية يرستا(.". الغرفة    1990أصول المياكمات للمريوم أدي  استانبولي الجلأء الثاني الطبع ا ولى  
   2023لعام    6-1امون  ا عداد    مجلة المي25/1/2023  تاريخ  42قرار    23المدنية في ميكمة النقض  أساس  

 .169  ص 88السنة 
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مـور  فـلا تكـون محكمـة محـل أما الدعوى المرفوعة من أحد الورثة على مـدين ال
فتح التركة هي المختصة مكانياً، لأن الأموال التي رفعت الدعوى بشأنها ليست مـن 

،  لـك أنَّ غايـة أموال التركة، ومن ثمَّ لا ينطبـق عليهـا المعيـار الـذي اعتمـده المشـرع
لا تتحقــق فــي هــذا النــوع مــن الــدعاوى كــون الأمــوال المطلونــة لا علاقــة لهــا المشــرع 

 ر موطن للمتوفى.بآخ
 ثالث المطلب ال

 الإفلاس والإعسار المدني المتعلقة بدعاوى دعاوى ال

  من قانون أصول المحاكمات الاختصـاص المحلـي للمحكمـة 87حددت المادة  
 ، بالصيغة الآتية:1الإفلاس والإعسار، دون غيرهاب المنازعات المتعلقةالناظرة في 

ــاص   ــون الاختصــ ــدني يكــ ــار المــ ــالإفلاس أو الإعســ ــة بــ ــات المتعلقــ ــي المنازعــ "فــ
 للمحكمة التي قضت به.". 

أنَّ حكماً بالإفلاس أو الإعسار صدر عن محكمة  ما، في هذه هي  هنا    يةالفَرَضُ 
الحالة تنظر المحكمـة  اتهـا بـأي دعـوى تتعلـق بـالإفلاس أو الإعسـار التـي أصـدرت 

فــي الــدعاوى المتعلقــة بــإفلاس التجــار وإعســار  إ اً  لــم يأخــذ المشــرعحكمهــا بشــأنهما. 
ــه ــدعى عليـــ ــوطن المـــ ــة مـــ ــار محكمـــ ــار بمعيـــ ــر التجـــ ــن غيـــ ــدينين مـــ ــل المـــ ، بـــــل جعـــ

 أصدرت حكم الإفلاس أو الإعسار. كانت قد الاختصاص للمحكمة  اتها التي 

والمحكمة المختصة نوةياً بشهر الإفلاس هي محكمة البداية التجارية التي يوجد 
ــال المــــدين ــز الــــرئيس لأعمــ ــي منطقتهــــا المركــ ــة بشــــهر  .2فــ ــا المحكمــــة المختصــ أمــ

 . 3تبعها موطن المدعى عليهالإعسار فهي محكمة البداية المدنية التي ي
 

سوف ندرس الطبيعة القانونيـة لقواعـد الادتصـاص الميلـي فيمـا يتعلـق بـدعاوى الإفـلاس والإعسـار   1
 لايقاً.

لعام  33من قانون التجارة السوري. هذا وقد استيدث القانون رقم   444وذلك يس  ما جاء في المادة    2
 مياكم بداية تجارية  ويددل في الادتصاص النوعي لهذم المياكم قرارات شهر الإفلاس. 2012

يـه فـي من القانون المدني. يمكن أن يصبق المـدين الـذي رفعـت دعـوى الإفـلاس عل  251انظر المادة    3
ميكمة موطنه مدعياً في دعوى أدرى متعلقة بالإعسار؛ في هذم اليالة ينطبق المعيار الوارد فـي المـادة 

 / أصول  فلا تكون ميكمة موطن المدعى عليه مدتصةً.87/
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لقـــد اختـــار المشـــرع هـــاتين المحكمتـــين لأنهمـــا الأقـــدر علـــى النظـــر فـــي الـــدعاوى 
تْ علــى حالــة التــاجر المفلــس أو  المتعلقــة بــالإفلاس والإعســار، لأن كــل منهمــا وَقَفــَ
المدين المعسر، و لك اعتماداً على بحثهما في المستندات والوثائق التي قُدمت لهمـا 

. ويمكن أن يكون مسوغ هـذه القاعـدة 1دعوى شهر الإفلاس أو الإعسار  في معرض 
أيضاً هو عدم تشتيت النزاعات المتعلقة بالإفلاس والإعسار بـين عـدد مـن المحـاكم، 

لُ أن تنظر فيها محكمة واحدة  .2إ  يُفضَّ
 المطلب الرابع 

 الدعاوى المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى الآتــي: "فــي المنازعــات 93تــنص المــادة  

ــون  ــة يكــ ــورة تبعيــ ــاة إ ا وقعــــت بصــ ــاب المحامــ ــدعاوى وأتعــ ــروفات الــ ــة بمصــ المتعلقــ
الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على ألا يُخِلَّ  لك في الأحكام 

 الواردة في قانون المحاماة.". 
ي المحكمة الناظرة في دعوى أصل الحق هـي المختصـة يجعل هذا النص القانون

بالمنازعــات المتعلقــة بمصــاريف الــدعوى ونأتعــاب المحامــاة، و لــك فــي حــال كانــت 
 الدعوى ما زالت منظورة أمام هذه المحكمة. 

ينبغــي ألا تكــون المحكمــة النــاظرة فــي أصــل الحــق، أي فــي نقــول بتعبيــر  خــر: 
ــاً أنهــى الخصــومة كلهــا، لأنــه فــي حــال موضــوع الــدعوى، قــد أصــدرت حكمــاً ختا مي

إصدارها الحكم الختامي تكون قد رفعت يـدها عـن الـدعوى وخـرج النـزاع مـن ولايتهـا، 
فـــلا يحـــق لهـــا النظـــر مجـــدداً فـــي النـــزاع ولا فيمـــا يتعلـــق بـــه مـــن مصـــروفات وأتعـــاب 

 محاماة.

لــذلك يجــب علــى مــن يُطالــب بالمصــروفات، فــي هــذه الحالــة، إقامــة دعــوى أمــام  
 محكمة موطن المدعى عليه تطبيقاً للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي. 

 
(  المرجـع السـابق  1قر  ذلك انظر: أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )  1

 . 154ص 
 .201ذا المعنى انظر: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص به 2
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ــاة  ــا يتعلــــق بأتعــــاب المحامــ ــا فيمــ ــين  فينبغــــيأمــ ــة بــــالنزاع بــ ــع الــــدعوى المتعلقــ رفــ
 13المحامي وموكله أمام مجلس فرع نقابة المحـامين، و لـك حسـبما جـاء فـي الفقـرة 

ا الأمــر هــو المقصــود بالعبــارة مــن قــانون تنظــيم مهنــة المحامــاة. وهــذ  53مــن المــادة 
  من قانون أصول المحاكمات على النحـو الآتـي: 93التي جاءت في نهاية المادة  

 " ...على ألا يُخل  لك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.".

 لمطلب الخامس ا
 الدعاوى التي لا يمكن تحديد محكمة مختصة محلياا للنظر فيها

ــمن أصــول المحاكمــات علــى مــا يــأتي: "إ ا   مــن قــانو 94نصــت المــادة   يكــن  ل
يتيســر تعيــين المحكمــة المختصــة  لــمســكن فــي ســورية، و ولاللمــدعى عليــه مــوطن 

بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقـع فـي دائرتهـا مـوطن 
ــمالمــدعي أو ســكنه، فــإن  ــه مــوطن  ل ســكن فــي ســورية كــان الاختصــاص  ولايكــن ل

 لمحكمة دمشق.".
عدم إمكان تحديد المحكمة المختصة محليـاً  تفادى المشرع في هذا النص مشكلةَ 

فــي الــدعوى، إ  وضــع احتمــالين، الاحتمــال الأول: هــو عــدم وجــود مــوطن ولا ســكن 
للمدعى عليه في سورية، فجعل الاختصاص لمحكمة موطن أو سكن المـدعي. هـذا 

يم يراعــي مصــلحة أحــد أطــراف الــدعوى، ولا ســيما أنــه لا يوجــد أي رابــط موقــف ســل
متعلــق بــالطرف الآخــر يمكــن اتخــا ه معيــاراً لتحديــد المحكمــة المختصــة مــن الناحيــة 

 الجغرافية. 
أما الاحتمال الثاني: فهو عدم وجود موطن ولا سكن في سورية لطرفي الـدعوى. 

 عوى في هذه الحالة. لذلك حدد المشرع محكمة دمشق للنظر في الد 
، لأنه لا تحكمي    على نحو   الدولةلقد اضطر المشرع لاختيار محكمة من محاكم 

يوجــد أي معيــار يمكــن الاســتناد إليــه فــي هــذا الخصــوص، فارتــأى أن تنظــر محكمــة 
 العاصمة في النزاع.
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نلاحذ في نهاية هذا المبحث أن المسـوغات التـي اسـتند إليهـا المشـرع فـي تحديـد 
يير التي تخالف القاعدة العامـة فـي الاختصـاص المحلـي، وهـي محكمـة مـوطن المعا

المــدعى عليــه، إنمــا هــي مســوغات  ات أثــر كبيــر فــي الفصــل فــي الــدعوى بأفضــل 
القدرة على  مصورة ممكنة، سواءٌ أكان  لك من ناحية السرعة في اتخا  الإجراءات أ

 الإحاطة بالنواحي الموضوةية للنزاع.
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 الفصل الرابع
 الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص وحل التنازع بشأنها

معيار تعلق قاعدة قانونية بالنظام العام هـو حمايـةُ هـذه القاعـدة لمصـلحة عامـة، 
فإ ا كانت المصلحة المَحمية مصلحةً عامةً تكون القاعدة متعلقـة بالنظـام العـام؛ أمـا 

مصـلحة أطـراف  قـد تكـون إ ا لم تكن مصلحة عامة فهي بالضرورة مصـلحة خاصـة 
 العلاقة القانونية أو أحدهم. 

كـل نـوع مـن أنـواع القواعـد  ن ِ اً تحديد الأسباب التي دفعت المشرع إلـى س ـَينبغي إ  
 القانونية التي تنظم الاختصاص على اختلاف أنواعه.

ســــوف نــــدرس فــــي هــــذا الفصــــل مــــدى تعلــــق قواعــــد الاختصــــاص بالنظــــام العــــام 
القانونيــة لقواعــد )المبحــث الأول(، ثــم نتنــاول الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى الطبيعــة 

الاختصاص )المبحث الثاني(، ونعـد  لـك نبحـث فـي حـل التنـازع علـى الاختصـاص 
 )المبحث الثالث(.

 المبحث الأول 
 مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام 

يسعى المشرع إلـى تنظـيم أي مرفـق فـي الدولـة علـى نحـو يـؤدي إلـى سـير العمـل 
القضــاء هــو  مرفــقِ  ضُ رَ الــذي أنشــع المرفــق لتحقيقــه. وغ ــَ فيــه بصــورة تــؤدي الغــرضَ 

هُ بأيســر الســبل. وقــد ســن  حمايــةُ حقــوقِ المتقاضــينَ واقتضــاءُ كــلِ  صــاحبِ حــق  حَقــَّ
لتيســير لالمشــرع قواعــد الاختصــاص ليضــمن حســن ســير مرفــق القضــاء مــن جهــة، و 

لـذلك يجـب  ؛على المتقاضـين فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوقهم واقتضـائها مـن جهـة ثانيـة
أن نحـدد غايـة المشـرع مـن وضـع قواعـد كـل نـوع مـن أنـواع الاختصـاص حتـى نحــدد 

 الطبيعة القانونية لها. 
الطبيعـة القانونيـة لقواعـد الاختصـاص الـولائي في بناءً على ما تقدم سوف نبحث 

والنــوعي والقيمــي )المطلــب الأول(، ثــم نــدرس الطبيعــة القانونيــة لقواعــد الاختصــاص 
 لمطلب الثاني(.المحلي )ا
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 المطلب الأول 
 الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والميمي 

مــــن هــــذه القواعــــد علــــى حــــدة، فنبــــدأ  الطبيعــــة القانونيــــة لكــــل فئــــةســــوف نــــدرس 
بالاختصـــاص الـــولائي )أولًا(، ثـــم الاختصـــاص النـــوعي )ثانيـــاً(، ونعـــد  لـــك نتنــــاول 

 الاختصاص القيمي )ثالثاً(.
 الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي -أولاا 

ــين الجهـــات  ــدعاوى بـ ــع الـ ــى توزيـ ــولائي تهـــدف إلـ ــاص الـ ــد الاختصـ ــا أن قواعـ رأينـ
القضائية المختلفة في الدولة الواحدة. والغاية من هذا التنظيم هي حسن سير النظـر 
أم في المنازعات في كل هذه الجهات، سواءٌ أكانت جهة القضـاء العـادي )العـدلي(، 

جهــة القضــاء الإداري، أم جهــة القضــاء العســكري التابعــة لــوزارة الــدفاع علــى ســبيل 
المثال؛ فمن غير المنطقي أن تنظر محكمـة البدايـة فـي نـزاع متعلـق بعقـد إداري، أو 

 أن تنظر محكمة القضاء الإداري بجرم قتل أحد أفراد الجيج.
ن النظـــــام العـــــام، لــــذلك تُعـــــد هــــذه القواعـــــد التـــــي تــــنظم الاختصـــــاص الـــــولائي مــــ

ــلحة المحميـــة واضـــحة وهـــي مصـــلحة عامـــة تتجلـــى فـــي حســـن ســـير مرفـــق  فالمصـ
 القضاء بالمعنى الواسع.

 الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص النوعي -ثانياا 
تنظم هـذه القواعـد توزيـع الـدعاوى بـين محـاكم الجهـة القضـائية الواحـدة، والمعيـار 

 في  لك هو نوع النزاع. 
ــذا ا ــق ويهـــدف هـ ــير مرفـ ــة هـــي حســـن سـ ــلحة عامـ ــاً إلـــى حمايـــة مصـ لتوزيـــع أيضـ

القضــاء، فــلا يجــوز إقامــة دعــوى فســخ عقــد إيجــار أمــام محكمــة البدايــة، أو دعــوى 
 تفريق لعلة الشقاق أمام محكمة الصلح. 

ــة بعقـــد  ــارإإ ا قُبلـــت دعـــاوى متعلقـ ــال،عقـــار يجـ أمـــام محكمـــة  ، علـــى ســـبيل المثـ
معــاً، فــإن هــذا الأمــر يــؤدي إلــى اضــطراب فــي  البدايــة وأمــام محكمــة الصــلح فــي  ن

 عمل جهة القضاء العادي، و لك على النحو الآتي:
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تكــــــون الأحكــــــام فــــــي الــــــدعاوى المنظــــــورة أمــــــام محكمــــــة البدايــــــة قابلــــــةً للطعــــــن 
ــام  ــا الأحكـ ــالنقض، أمـ ــابلًا للطعـــن بـ ــتئناف يكـــون قـ ــة الاسـ ــم محكمـ بالاســـتئناف، وحكـ
ــة  ــالنقض، ولا تمـــــر بمرحلـــ ــةً للطعـــــن بـــ ــلح فتكـــــون قابلـــ ــة الصـــ الصـــــادرة عـــــن محكمـــ

 الاستئناف. 

الدرجـة الثانيـة مـن درجـات  حالصـلفي هذه الحالة يخسر المتقاضي أمـام محكمـة 
التقاضــــي، أو يــــرنح بــــالأحرى المتقاضــــي أمــــام محكمــــة البدايــــة درجــــة مــــن درجــــات 

 التقاضي؛ كل  لك على الرغم من عدم اختلاف نوع النزاع.

بنــاءً علــى  لــك يمكــن القــول إن تنظــيم توزيــع القضــايا بــين المحــاكم حســب نــوع 
 المتقاضين فيه.  النزاع شأن من شؤون المشرع، ولا علاقة لمصالح

لَ فـــي الـــدعوى هـــذه المحكمـــة أو تلـــك، مـــا دام صـــاحب  لا فـــرق إ اً فـــي أن تَفْصـــِ
الختــامي. القطعــي الحكــم  عنــد إصــدارالحــق الموضــوعي ســوف يحصــل علــى حقــه 

 تتعلق القواعد الناظمة للاختصاص النوعي إ اً بالنظام العام.
 الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الميمي -ثالثاا 

ــدخل  ــة، والتـــي لا تـ ــلح والبدايـ ــي الصـ ــين محكمتـ ــات بـ ــرع وَزَّعَ النزاعـ ــا أن المشـ رأينـ
ضــمن الاختصــاص النــوعي لأي منهمــا، حســب معيــار قيمــة النــزاع. وقــد جعــل الحــد 
الفاصــل مبلـــغ مئتــي ألـــف ليــرة ســـورية، فــإ ا تجـــاوزت قيمــة النـــزاع هــذا المبلـــغ تكـــون 

ت الــدعوى مــن اختصــاص محكمــة محكمــة البدايــة مختصــةً بنظــر الــدعوى، وإلا كانــ
الصـــلح. كمـــا حـــدد قواعـــد عامـــة وقواعـــد خاصـــة لتقـــدير قيمـــة الـــدعوى، فـــي معـــرض 

خــلاف بــين الأطــراف حــول المبلــغ الــذي قــدره  إ ا حصــلتحديــد الاختصــاص، و لــك 
 المدعي في استدعاء الدعوى.

مســـألة الطبيعـــة القانونيـــة لاختصـــاص   ُ رْ بنـــاءً علـــى  لـــك فإنـــه مـــن المنطقـــي ط ـــَ
(، ومسألة الطبيعة القانونية لقواعـد تقـدير قيمـة 1المحاكم على أساس قيمة الدعوى )

 (.2الدعوى )
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 الطبيعة القانونية لاختصاص المحاكم على أساس قيمة الدعوى  -1
إن توزيــع الــدعاوى بــين المحــاكم علــى أســاس قيمــة النــزاع يــؤدي إلــى حســن ســير 

يضـطرب العمـل، هـذا مـن حيـث المبـدأ. لكـن لا فلا تخـتلط الـدعاوى و   عمل المحاكم،
ميــاً لتوزيــع الــدعاوى، إلــى تحقيــق غايــة أكثــر  المشــرع رمــى، عنــد وضــعه نصــاباً تحكُّ

النزاعــات الاختصــاص فــي الفصــل فــي خصوصــية. وتتجلــى هــذه الغايــة فــي إعطــاء 
  ات القيمة المرتفعة إلى قاضي يتمتع بخبرة جيدة. 

لأمـر إلــى حســن سـير مرفــق القضـاء أيضــاً، فــلا ينظـرُ فــي الــدعاوى يفضـي هــذا ا
ولــى الــدرجات الوظيعيــة لمنصــب كبيــرة القيمــة قــاض  قليــل الخبــرة جــرى تعيينــه فــي أُ 

القضــاء. يتضــح إ اً أن توزيــع الــدعاوى بــين المحــاكم علــى أســاس قيمــة النــزاع أمــر 
 يتعلق بالنظام العام.

 مة النزاعالطبيعة القانونية لقواعد تقدير قي -2
ها المشــرع كمعــايير يمكــن تقـــدير نَّ رأينــا أن هنــال قواعــد عامــة وأخــرى خاصــة ســَ 

قيمــة الــدعوى اعتمــاداً عليهــا؛ كــل  لــك بهــدف توزيــع الــدعاوى بــين محكمتــي الصــلح 
لتحقيق غاية المشرع في توزيع الدعاوى بين جاء وضع هذه القواعد  ، أي إن  والبداية

 ل فيها. المحاكم بما يضمن حسن سير العم
نَّ قواعـــد تقــدير المشــرع  بنــاءً علــى  لـــك يمكــن القـــول إن الــدعوى حمايـــةً قيمـــة ســَ

نِ  نِ ســير مرفــق القضــاء بصــورة عامــة، وحُســْ للمصــلحة العامــة التــي تتجلــى فــي حُســْ
صحة عقد بسير عمل المحاكم بصورة خاصة. فإ ا تقدم شخص بدعوى يطلب فيها 

رَ قيمة دعواه بمبلغ مئـة ألـف ليـرة سـورية، وأبـرز عقـداً قيمـة  إلى محكمة الصلح، وقَدًّ
ليرة سـورية؛ فـإن محكمـة الصـلح ملزمـة بإحالـة الـدعوى إلـى المعقود عليه فيه مليون  

  مــــن قــــانون أصــــول 56وعلــــة  لــــك هــــي وجــــوب تطبيــــق المــــادة   ،محكمــــة البدايــــة
هــذه ف ،المحاكمــات التــي تتخــذ مــن "قيمــة المعقــود عليــه" معيــاراً لتقــدير قيمــة الــدعوى 

ونتبـع المنطـق  اتـه قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز اسـتبعاد تطبيقهـا. القاعدة  ال
 في دعوى التزوير الأصلية أو دعوى الغير باستحقاق أموال محجوزة. 
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من المُلاحذ في هذه الأمثلة أننا طبقنا قاعدة عامة فـي تقـدير الـدعوى، وهـي أن 
المدعي هو الذي يقدر قيمة دعواه. لكننا طبقنا قاعدة أخرى في تقدير الـدعوى وهـي 

يار القيمة الثابتة في السـند المطلـوب الحكـم بتزويـره، معيار قيمة المعقود عليه، ومع
 وقيمة الأموال المحجوزة، هذه القواعد هي قواعد خاصة، لذلك فهي أولى بالتطبيق.

يتضــح ممــا تقــدمَ أن المــدعي لــيس حــراً فــي تقــدير قيمــة دعــواه، بــل يجــب عليــه 
 ام العام. الالتزام بقواعد التقدير العامة والخاصة للدعوى لأنها تتعلق بالنظ

مــع  لــك يمكــن للمــدعي أن يقــدر دعــواه بحريــة فــي حــال عــدم وجــود نــص قــانوني 
. كما لو قدَّر المضرور قيمة دعوى التعويض عـن حـاد  سـير 1 مر يمنعه من  لك

بمبلــغ مليــوني ليــرة ســورية، أو قيمــة دعــوى تعــويض عــن ضــرر أدبــي جــراء جــرم  م 
 ليرة سورية.  خمسين مليون وقد  بمبلغ 

د لا   فـي تقـدير قيمـة الضـرر  المـدعي يوجد في هـذه الأحـوال نـص قـانون  مـر يقيـِ 
الــذي أصــابه. فــإ ا أراد تقــديم دعــوى الحــق الشخصــي أمــام المحــاكم المدنيــة، فيتحــتمُ 
عليه تقديمها أمام محكمة البداية. يمكن في هذه الحالة للمدعى عليه، مرتكب الفعل 

صول المحاكمات والاعتراض على القيمة   من قانون أ53الضار، التمسك بالمادة  
التي قدرها المدعي، فإ ا لم يتمسك بحقه هذا قَبْلَ التعرض للموضوع، فـلا يُقبـل منـه 

 .بعد  لك الاعتراض على قيمة التعويض في معرض تحديد المحكمة المختصة
 

يمكن طرح تسا ل هنا يول ادتصاص ميكمة البداية في الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية القابلة   1
 / مـن قـانون78لتقدير قيمتها والتي ليست من ادتصاص ميكمة أدرى  وذلـك يسـبما ورد فـي المـادة /

أصول المياكمات. التسا ل هو الآتي: كيف يمكن أن يوجد نلأال قابل لتقدير قيمته  وفـي الوقـت ذاتـه لا 
تدتص به أي ميكمة ادتصاصاً نوعياً ولا ادتصاصاً قيمياً. عدم الادتصاص النوعي أمـر مفهـوم  لكـن 

عليـه تقـدير قيمـة عدم الادتصاص القيمي هير ممكن   ن المدعي يمكنه أن يقدر قيمة دعـوام بـل يجـ  
 دعوام إذا كان ذلك ممكناً  وذلك يتى تتيدد الميكمة المدتصة قيمياً. 

لا يمكن أن يكون هناك نلأال ليس من ادتصاص ميكمة الصلق أو البداية   نـه   يمكن القول بتعبير آدر:
قانون أصول / من 62إذا لم يكن قابلاً لتقدير قيمته يكون من ادتصاص ميكمة البداية يس  نص المادة /

 المياكمات. 
/ مـن قـانون 53أما إذا قابلاً لتقدير قيمته فيج  على المدعي مـن تقـدير قيمتـه  يسـبما جـاء فـي المـادة /

أصول المياكمات  ومن ثم  تيديد الميكمة المدتصة يس  القيمة الميـددة  وإذا لـم يقـدر المـدعي قيمـة 
ا القـانون وهـي مـن النظـام دعوام فتقدر الميكمة هذم القيمة اعتماداً على قواعد التقـدير التـي نـص عليهـ

باختصاص الغرفة المدنية لمحكمة البدايـة العام  ومن واج  الميكمة العمل بها. راجع المطل  المتعلق  
 هذا الكتا . الواردة في في الطلبات غير القابلة للتقدير
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  مــن قــانون أصــول المحاكمــات، 53لقــد جــاء  لــك فــي الفقــرة  ب  مــن المــادة   
 الآتي: على النحو 

أكثـر مـن  1لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص   -"ب 
 مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.".

كما يتضـح مـن صـياغتها، إ   2نص هذه الفقرة تحديداً غير متعلق بالنظام العام 
دُّ المــدعى عليــه متنــازلًا ضــمنيفــي يســقط الحــق  اً عــن التمســك بحــق الاعتــراض، ويَعــَ

 .3مصلحته الخاصة التي تحميها هذه الفقرة، إ ا تعرض للموضوع أولاً 
بعـــد أن عرضـــنا الأســـباب التـــي توضـــح الطبيعـــة القانونيـــة لقواعـــد الاختصـــاص 
قَ هـــذه  دَ بـــه المشـــرع تَعَلـــُّ الـــولائي والنـــوعي والقيمـــي، نـــذكر الـــنص القـــانوني الـــذي أَكـــَّ

 القواعد بالنظام العام. 
   من قانون أصول المحاكمات بالصيغة الآتية: 147جاء  لك في المادة  

"عــدم اختصــاص المحكمــة بســبب عــدم ولايتهــا أو بســبب نــوع الــدعوى أو قيمتهــا 
ــا ــاء  اتهـ ــن تلقـ ــة مـ ــه المحكمـ ــم بـ ــا  ،تحكـ ــة كانـــت عليهـ ــه فـــي أي حالـ ــدفع بـ ــوز الـ ويجـ

 .4".الدعوى 
 المطلب الثاني
 الاختصاص المحليالطبيعة القانونية لقواعد 
فـي الطبيعـة القانونيـة للقاعــدة  بـاحثينسـوف نحـدد الطبيعـة القانونيـة لهـذه القواعــد 

 استثناءاتها )ثانياً(. فيالعامة للاختصاص المحلي )أولًا(، ثم 
 

دم لكن يستطيع المدعى عليه الاعتراض على قيمة التعويض المطلو  منه مـن ناييـة الموضـول  فيتقـ  1
 بكل دفوعه الموضوعية التي تديض طلبات المدعي.

أما باقي النصوص القانونية التي تـنظم الادتصـاص القيمـي تتعلـق بالنظـام العـام علـى التفصـيل الـذي   2
شرينام في المتن. من أجل تفاصيل عن هذم الفكرة وعن موقف ميكمة النقض السـورية فـي هـذا الشـأن 

 .189-186اكمات المدنية  المرجع السابق  ص انظر: ياج طال   ميمد  أصول المي
لدراسة مفصلة عن هذم المسألة انظر: كييل  عمران  مدى تعلـق قواعـد الادتصـاص القيْمـي بالنظـام   3

العام )يس  أيكام قانون أصول المياكمات السوري الجديـد(  بيـث منشـور فـي مجلـة جامعـة البعـث  
 .2022  لعام 44يمص  المجلد 

نص المادة القانونية التي توضق الطبيعة القانونية لقواعـد الادتصـاص الـولائي والنـوعي فضلنا إدراج   4
والقيمي في نهاية المبيث  وبعد دراسة ا سبا  التي دعت المشرل لسن هذم القواعـد. وهايتنـا فـي ذلـك 

القانونية لهذم  هي إبرالأ هذم ا سبا  وبناء الدراسة عليها لا على النص القانوني؛ أي أن استنتاج الطبيعة
 القواعد لم يكن استناداً إلى النصوص القانونية  بل اعتماداً على هاية المشرل من وضعها.
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 الطبيعة القانونية للقاعدة العامة للاختصاص المحلي -أولاا 
ــاً  المـــدعى عليـــه  معتمـــداً مـــوطنَ رأينـــا أن المشـــرع حـــدد المحكمـــة المختصـــة محليـ

كقاعــدة عامــة، أي أنــه راعــى مصــلحة أحــد أطــراف الــدعوى. كمــا اتخــذ، فــي بعــض 
ــه، معيـــاراً  خـــر بالإالحـــالات، مـــن مـــوطن المـــدعي  ــافة إلـــى مـــوطن المـــدعى عليـ ضـ

 لتحديد المحكمة المختصة محلياً؛ وهذا يصب في مصلحة أطراف الدعوى. 
ر أيضاً هي المختصة محلياً، و لـك بنـاءً ويمكن أن تكون محكمة الموطن المختا

 على اتفاق أطراف العلاقة القانونية.

ــة، ولا  ــالح خاصـ ــي مصـ ــد تحمـ ــي قواعـ ــي هـ ــاص المحلـ ــد الاختصـ ــإن قواعـ ــذلك فـ لـ
 تحمي مصلحة عامة. 

، أي إن بناء على  لك فإن هذه القواعد لا تتعلق، من حيث المبدأ، بالنظـام العـام
أن قواعـد الاختصـاص المحلـي لا تتعلـق بالنظـام العـام لأنهـا تهـدف إلـى  وهـ  الأصل

 .1التيسير على الخصوم، و لك بتحديد المحكمة الأكثر قرناً إلى مواطنهم

ــادة   ــاءت المـ ــد جـ ــدة 149وقـ ــذه القاعـ ــدة هـ ــات مؤكـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ
 العامة فيما يتعلق بالاختصاص المحلي، و لك على النحو الآتي: 

فــي الاختصــاص المحلــي إ ا اتفــق الخصــوم علــى التــداعي أمــام غيــر المحكمــة "
ررت هـذه المحكمـة إحالـة الـدعوى إلـى المحكمـة التـي اتفقـوا  المرفوعة إليها الـدعوى قـَ

 عليها، ما لم يكن اختصاصها المحلي متعلقاً بالنظام العام.".

ي يريـدونها، يتضح من نص هذه المادة أن بإمكـان الخصـوم اختيـار المحكمـة التـ
لا و وأن المحكمــة ملزمــة بإجابــة طلــبهم بإحالــة الــدعوى إلــى المحكمــة التــي اختاروهــا. 
هـذا و يوجد سلطة تقديرية للمحكمة في  لك، كما يتضح من صـيغة الـنص القـانوني. 

التـــي تحميهـــا القواعـــد الناظمـــة للاختصـــاص  المصـــلحةأمـــر منطقـــي لأنـــه يتفـــق مـــع 
 ح الأطراف الخاصة. المحلي للمحاكم، والتي هي مصال

 
 .244بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
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ــة  ــإ ا كانـــت محكمـ ــة فـ ــوطن مدينـ ــة مـ ــا محكمـ ــاً كونهـ ــة محليـ ــي المختصـ ــق هـ دمشـ
المــدعى عليــه، واتفــق الأطــراف بعــد إقامتهــا أمــام هــذه المحكمــة علــى التقاضــي أمــام 

ــة  ــة محكمـ ــادة  مدينـ ــة، بموجـــب نـــص المـ ــة دمشـــق ملزمـ ــإن محكمـ   149حمـــص، فـ
حمـص. لكـن هـذه القاعـدة ليسـت  مدينـة المذكورة سـابقاً، بإحالـة الـدعوى إلـى محكمـة

نال حالات تكون فيهـا المصـلحة العامـة هـي المحميـة بـالنص الـذي يحـدد مطلقة، فه
المحكمة المختصة محلياً، مما يشـكل اسـتثناءً علـى القاعـدة العامـة فـي الاختصـاص 

 المحلي.

 الاستثناءات على القاعدة العامة -ثانياا 
  المـذكورة سـابقاً أن هنـال حـالات يكـون فيهـا 149يظهر من نهاية نص المادة  

 الاختصاص المحلي متعلقاً بالنظام العام، فقد جاء فيها ما يأتي: 
 "...، ما لم يكن اختصاصها المحلي متعلقاً بالنظام العام.".

 المقصــود مــا لــم يكــن الاختصــاص المحلــي للمحكمــة النــاظرة فــي الــدعوى متعلقــاً 
بالنظام العام. تكـون المصـلحة المحميـة بهـذا الجـزء مـن الـنص القـانوني إ اً مصـلحة 
عامـــة تتجلـــى فـــي حســـن ســـير مرفـــق القضـــاء. والحـــالات التـــي تشـــكل اســـتثناء علـــى 
القاعــدة العامــة، والتــي وردت فــي النصــوص القانونيــة الناظمــة للاختصــاص المحلــي 

 هي الآتية:في قانون أصول المحاكمات للمحاكم 
 الدعاوى العقارية -1

  من قـانون أصـول المحاكمـات علـى اختصـاص محكمـة موقـع 83تنص المادة  
العقار للنظر في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقاريـة ودعـاوى الحيـازة. وقـد 
قَ هــذا الــنص القــانوني بالنظــام العــام، فقــد  جــاءت الفقــرة  ب  لتؤكــد بصــورة  جليــة  تَعَلــُّ

 تية:وردت بالصيغة الآ
ــابقة -"ب   ــرة الســ ــي الفقــ ــا فــ ــي المنصــــوص عليهــ ــاص المحلــ ــد الاختصــ دُّ قواعــ ــَ تُعــ

)الخاصـة بالـدعاوى العقاريــة( مـن النظــام العـام، وعلــى المحكمـة أن تثيرهــا مـن تلقــاء 
 نفسها، ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.".
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 دعاوى الإفلاس والإعسار المدني -2
 قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:   من 87تنص المادة  

"فـــــي المنازعـــــات المتعلقـــــة بـــــالإفلاس أو الإعســـــار المـــــدني يكـــــون الاختصـــــاص 
 للمحكمة التي قضت به.".

ــالإفلاس أو  ــا للنظــــر فــــي أي دعــــوى متعلقــــة بــ يحــــدد هــــذا الــــنص محكمــــة بعينهــ
 الإعسار، و لك بصرف النظر عن مواطن أطراف الدعوى. 

أنهـا تُرفـع بعـد صـدور حكـم الإفـلاس أو الإعسـار، هي في هذه الدعوى   يةالفرض
ــالإفلاس أو  ــة بـــ ــع الـــــدعوى المتعلقـــ ــد إرادة الخصـــــوم، ويصـــــبحون ملـــــزمين برفـــ فتتقيـــ
الإعسـار، كــدعوى تصــعية الشــركة، أمــام المحكمــة التــي أشــهرت إفــلاس هــذه الشــركة 

  دون غيرها من المحاكم.
بــأن هــذا الاختصــاص  يســوغ الفقــه القــانوني الاختصــاص لمحكمــة شــهر الإفــلاس

مبنــي علــى أســـس نظاميــة ترجــع إلـــى الطبيعــة غيــر العاديـــة لــدعوى شــهر الإفـــلاس 
والنتــائ  الاســتثنائية المترتبــة علــى  لــك، والإجــراءات الجماةيــة التــي تُتخــذ بعــد شــهر 

 .1الإفلاس
 الاختصاص المحلي لمحكمة الاستنناأ -3

من النظام العام؛ فـإ ا  يُعدُّ الاختصاص المحلي لمحكمة الاستئناف كمرجع طعن
حلــب فــلا يجــوز الطعــن فــي الحكــم مدينــة أقيمــت الــدعوى أمــام محكمــة البدايــة فــي 
إدلــب، بــل يكــون أمــام محكمــة اســتئناف مدينــة الصــادر عنهــا أمــام محكمــة اســتئناف 

حلـب. وإ ا صـدر الحكــم عـن محكمـة صــلح فـي منطقـة مــا كمدينـة سـلمية فــلا مدينـة 
حمــاة، بــل يكــون الطعــن فــي الحكــم أمــام مدينــة ناف يجــوز الطعــن أمــام محكمــة اســتئ

ــة  ــي وتبعيـ ــام التقاضـ ــر يمـــس نظـ ــذا الأمـ ــك أن هـ ــة  لـ ــلمية. وعلـ ــتئناف سـ محكمـــة اسـ
 ، لذلك فإن حسن سير مرفق القضاء هو الغاية المبتغاة. 2المحاكم لبعضها

 
 .334أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
 .333وفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص أبو ال 2
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فإ ا صدر حكم عن محكمة الدرجة الأولى في مدينة، وطُعِنَ في هذا الحكم أمام 
محكمـــة اســــتئناف مدينـــة أخــــرى، فـــإن  لــــك يــــؤدي إلـــى اضــــطراب كبيـــر فــــي عمــــل 

 المحاكم، بدءاً من عمل الدواوين فيها وحتى صدور حكم محكمة الدرجة الثانية. 

قواعـد الاختصـاص المحلـي مـن يجدر بالذكر أن هنال دعـاوى أخـرى تكـون فيهـا 
النظام العام، إ  حدد المشرع محكمة بعينها دون غيرها مـن المحـاكم لنظـر الـدعوى. 
لُ  لــك اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة بطلــب إلقــاء الحجــز الاحتيــاطي، إ   مَثــَ

مـن قضـاة  1يختص القاضي الذي يوجد المال المطلوب حجزه في دائرتـه، دون غيـره
 لة في سورية. الأمور المستعج

دِرَةِ الحكـم فيمـا يتعلـق بـالنظر  كذلك الحال فيمـا يتعلـق باختصـاص المحكمـة مُصـْ
، وطلـب رد قضـاة محكمـة الاسـتئناف وطلـب رد قضـاة 2في الطعن بإعـادة المحاكمـة

 .3محكمة النقض 

 المبحث الثاني 
 صاصالآثار القانونية المترتبة على الطبيعة القانونية لقواعد الاخت

أن قواعـــد الاختصـــاص تنقســـم مـــن حيـــث تعلقهـــا بالنظـــام العـــام إلـــى فئتـــين، رأينـــا 
متعلقـــة بالنظـــام العــــام؛ أمـــا قواعــــد  4فقواعـــد الاختصـــاص الــــولائي والنـــوعي والقيمــــي

الاختصاص المحلي فهي غير متعلقة بالنظـام العـام مـن حيـث المبـدأ. ويترتـب علـى 
  لك اختلاف النتائ  المترتبة على طبيعة قواعد كل فئة من هاتين الفئتين.

ســـوف نبـــدأ بدراســـة الآثـــار القانونيـــة لتعلـــق قواعـــد الاختصـــاص الـــولائي والنـــوعي 
ام العـام )المطلـب الأول(، ثـم نتنـاول الآثـار القانونيـة لعـدم تعلـق قواعـد والقيمي بالنظ

 الاختصاص المحلي بالنظام العام )المطلب الثاني(.

 
 / من قانون أصول المياكمات.317انظر الفقرة /أ/ من المادة / 1
 / من قانون أصول المياكمات.244انظر الفقرة /أ/ من المادة / 2
اسـتئناف   أيـد/ من قانون أصول المياكمـات فيمـا بتعلـق بـرد قضـاة 180انظر الفقرة /أ/ من المادة /  3

 والفقرة /ج/ من المادة ذاتها فيما يتعلق برد أيد قضاة ميكمة النقض.
 / من قانون أصول المياكمات كما رأينا.53ما عدا القاعدة الواردة في الفقرة / / من المادة / 4
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 المطلب الأول 
 الآثار القانونية لتعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والميمي بالنظام العام

مـي بالنظـام العـام بمـا تتجلى  ثار تعلـق قواعـد الاختصـاص الـولائي والنـوعي والقي
 يأتي:
قِ يجــب علــى المحكمــة إثــارة مســألة  -1  القاعــدة القانونيــة بالنظــام العــام مــن تَعَلــُّ

دُّ مطروحـاً حكمـاً، أي بقـوة القـانون، علـى  تلقاء  اتها، فكل ما يتعلق بالنظام العام يُعـَ
اختصاصـها على محكمة البداية، علـى سـبيل المثـال، إعـلان عـدم يتعين و المحكمة.  

إعـــلان عـــدم  علـــى محكمـــة الصـــلحويجـــب  ،1بـــالنظر فـــي دعـــوى متعلقـــة بعقـــد إداري 
أو بدعوى قيمتها مليون ليرة سورية اختصاصها في النظر بدعوى شخصية عقارية، 

 . 2كما يجب عليها إحالتها إلى محكمة البدايةولا تقع ضمن اختصاصها النوعي، 
ابـــــــة العامـــــــة، التمســـــــك بعـــــــدم يمكـــــــن لأي مـــــــن الخصـــــــوم، بمـــــــن فـــــــيهم الني -2

الاختصاص، و لك في أي مرحلة كانت عليها الـدعوى، ولـو لأول مـرة أمـام محكمـة 
ــالنظر فـــي 3الـــنقض  ــة بـ ــة البدايـ ــدم الاختصـــاص النـــوعي لمحكمـ ــدفع بعـ . يمكـــن إ اً الـ

 دعوى الحيازة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو حتى أمام محكمة النقض.

لا يجوز للأطراف ولا للمحكمة استبعاد تطبيـق أحكـام هـذه القواعـد القانونيـة؛   -3
 فلا يمكن تجاهلها ولا الاتفاق على عدم تطبيقها، ولا تطبيق غيرها من القواعد. 

لا يجوز، على سبيل المثال، الاتفاق على اختصاص القضاء الإداري في النظر 
الاتفاق على اختصاص محكمة الصلح في النظـر في دعوى متعلقة بعقد مدني، ولا 

 بدعوى متعلقة بإفلاس تاجر.

 
 لا تملك الميكمة في يالة عدم الادتصاص الولائي إيالة الدعوى إلى الجهة القضائية المدتصة  وذلك  1

 لعدم وجود نص قانوني في التشريعات السورية يسمق بذلك.
/ من 148يج  على الميكمة في هذم اليالة إيالة الدعوى إلى الميكمة المدتصة  وذلك تطبيقاً للمادة /  2

الآتي: "علـى الميكمـة إذا يكمـت بعـدم ادتصاصـها على النيو قانون أصول المياكمات  إذ جاء نصها 
( المعقود للقضـاء العـادي  أن تقـرر إيالـة الـدعوى بيالتهـا الراهنـة إلـى القيميأو    النوعيأو    المحلي)

 .".ويستوفى فرق الرسوم والتأميناتالميكمة المدتصة 
 / من قانون أصول المياكمات كما مر معنا.53يستثنى من ذلك نص الفقرة / / من المادة / 3
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ــة  ــة البدايــ ــر محكمــ ــى أن تنظــ ــاق علــ ــوز الاتفــ ــا لا يجــ ــزاعفــــي كمــ ــمن نــ ، لا يقــــع ضــ
رَتْ قيمته بمئة ألف ليرة سورية اختصاصها النوعي،  .1قُدِ 

 المطلب الثاني
 ام العام الآثار القانونية لعدم تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظ

رأينــا أن الأصــل هــو عــدم تعلــق قواعــد الاختصــاص المحلــي بالنظــام العــام، وأن 
محـددة  الاستثناء هـو تَعَلـُّقُ بعـض قواعـد هـذا الاختصـاص بالنظـام العـام فـي حـالات 

قِ . فتكـون الآثـار القانونيـة فـي الحـالات الأخيـرة، أي حـالات تَعَلـُّ على سبيل الحصـر
بالنظـام العـام، هـي الآثـار  اتهـا الناتجـة عـن الطبيعـة القانونيـة الاختصـاص المحلـي 

 لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي.
أمــا الآثـــار القانونيــة لعـــدم تعلـــق قواعــد الاختصـــاص المحلـــي بالنظــام العـــام فهـــي 

 الآتية:
ــألة عــــدم الاختصــــاص المحلــــي -1 مــــن تلقــــاء  لا يجــــوز للمحكمــــة أن تثيــــر مســ
لمصالح التي تحميها قواعد الاختصاص المحلي هي مصالح الأطراف ، لأن ا2 اتها

ــى  ــير علـ ــو التيسـ ــدف المشـــرع هـ ــا أن هـ ــد رأينـ ــة. وقـ ــالح خاصـ ــدهم، وهـــي مصـ أو أحـ
  المتقاضين أو أحدهم في الوصول إلى أقرب محكمة إلى موطنه أو سكنه.

يجـــــب علـــــى صـــــاحب المصـــــلحة أن يتمســـــك بعـــــدم الاختصـــــاص المحلـــــي؛  -2
و صــاحب المصـــلحة فــي التمســـك بعــدم اختصـــاص محكمــة  غيـــر فالمــدعى عليــه هـــ
دُّ أو ســكنه محكمــةِ موطنــه ، فــإ ا لــم يتمســك بعــدم الاختصــاص المحلــي هــذا فإنــه يُعــَ

   متنازلًا عن التمسك به، وتصبح المحكمة الناظرة في الدعوى مختصة محلياً. 

 
ك ا كثـر يملــك ا قـل"  ذلــك أن قواعــد نـرى أنــه لا يجـولأ فــي هـذم اليالــة التمسـك بقاعــدة "مـن يملــ 1

الادتصاص القيمي تنظم يسن سير مرفق القضاء  وإن الفصل في النلأال من قبل ميكمة هير الميكمـة 
المدتصة به قيمياً ي دي إلى تبـاين فـي طـرق الطعـن بـين ا يكـام الصـادرة عـن ميكمـة الصـلق وتلـك 

 الصادرة عن ميكمة البداية. 
ق  2 الدصوص  هذا  في  أيكام    يديث  رارصدر   ..." يأتي:  ما  فيه  ورد  النقض  ميكمة  في  الشرعية  للغرفة 

الواردة في المادة / ليست من الناام    2016/ لعام  1/ من قانون أصول المياكمات رقم /85الادتصاص الميلي 
نفسها وبالتالي    العام  تلقاء  من  إثارتها  الشرعية  للمحكمة  يحق  يثرها...  لا  لم  الطرفين  من  أي  دام  الغرفة  ما   ."

   2023لعام    6-1  مجلة الميامون  ا عداد  25/1/2023  تاريخ  42قرار    23المدنية في ميكمة النقض  أساس  
 .169  ص 88السنة 
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مختصة محليـاً، لا يمكن للمدعي أمام محكمة هي بالأصل غير من ناحية ثانية  
هِ الــدعوى أمامَ دُّ ع ــَالتمســك بعــدم اختصاصــها،  لــك أنــه يُ  هــا، متنــازلًا عــن عــدم ، بِرَفْعــِ

ــي  ــواه فـ ــدعي دعـ ــع المـ ــب ورفـ ــي حلـ ــاً فـ ــه مقيمـ ــدعى عليـ ــان المـ ــإ ا كـ ــها. فـ اختصاصـ
دمشــق، فــلا يجــوز لــه، أي للمــدعي، التمســك بعــدم اختصــاص محكمــة دمشــق، ومــن 

 الدعوى إلى محكمة حلب.ثمَّ لا يحق له أن يطلب إحالة 
يجــب علــى صــاحب المصــلحة المحميــة التمســك بعــدم الاختصــاص المحلــي  -3

، والوقت المناسب هو في بدء المحاكمة، أو الذي يحدده المشرع  في الوقت المناسب 
ــادة   ــي نـــص المـ ــك فـ ــاء  لـ ــد جـ ــن؛ وقـ ــتدعاء الطعـ ــي اسـ ــول 146فـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ

ــداء  ــة: "يجـــب إبـ ــيغة الآتيـ ــالبطلان فـــي الإجـــراءات والمحاكمـــات بالصـ ــدفع بـ ــدم الـ بعـ
وقبل أي دفع أو طلب  خـر وإلا سـقط الحـق  بدء المحاكمةفي الاختصاص المحلي 
 .".استدعاء الطعنفي هذه الدفوع إ ا لم يثرها في  الطاعنفيها. كما يسقط حق 

يتضــح مــن نــص هــذه المــادة أنــه يتعــين علــى المــدعى عليــه إثــارة الــدفع فــي بــدء 
ــ ــة، أي فـ ــةالمحاكمـ ــد الشـــروع فـــي المحاكمـ ــة الأولـــى، ويكـــون  لـــك عنـ ــام  ي الجلسـ أمـ

. يَشــــترِطُ المشــــرع أيضـــاً أن يكــــون الإدلاء بهــــذا الــــدفع قبــــل محكمـــة الدرجــــة الأولــــى
الإدلاء بــأي دفــع  خــر أو طلــب  خــر؛ فــإ ا دفــع المــدعى عليــه بانتفــاء المصــلحة فــي 

ــال ــبيل المثـ ــى سـ ــادم علـ ــع بالتقـ ــدعوى، أو دفـ ــة الـ ــدفع إقامـ ــل الـ ــاص  قبـ ــدم الاختصـ بعـ
 هذا الدفع.، فإنه يعد متنازلًا عن حقه في المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى 

أما إ ا أراد الطاعن التمسك بعدم الاختصاص المحلي، أمام محكمـة الاسـتئناف، 
فيكــون  لــك قبــل بــدء جلســات المحاكمــة أمــام محكمــة الاســتئناف، فقــد نــص المشــرع 

استدعاء الطعـن، وهـو هنـا الاسـتئناف. ينبغـي كـذلك على وجوب إثارة هذا الدفع في 
 لطاعن بالنقض إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي في استدعاء الطعن بالنقض.ل

خلاصة القول: يجب على المدعى عليه التمسك بعدم الاختصاص المحلي على 
ينبغـي إثـارة هـذا الـدفع فـي أول جلسـة أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى بعـد  النحو الآتي:

الشــروع فــي المحاكمــة، ثــم إثــارة هــذا الــدفع فــي اســتدعاء الاســتئناف إ ا كــان الحكــم 
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قابلًا للطعن بالاستئناف، ثم التمسك به في استدعاء الطعن بـالنقض إ ا كـان الحكـم 
سـك بعـدم الاختصـاص المحلـي فـي ؛ أي أن المشـرع سـمح بالتمقابلًا للطعن بالنقض 

فإ ا لم يتمسك المدعى عليه في هذه الأوقات فإن  .أول فرصة تسمح بها الإجراءات 
حقه بالتمسك بعـدم الاختصـاص المحلـي يسـقط. والملاحـذ أن المشـرع ألـزم صـاحب 
المصلحة بالتمسك بعدم الاختصـاص المحلـي فـي كـل مراحـل التقاضـي، سـواءٌ أكـان 

وضــــوع أم أمــــام محكمـــــة الــــنقض، قبــــل البـــــدء فــــي التعـــــرض  لــــك أمــــام محـــــاكم الم
للموضوع، وقبل الإدلاء بأي دفع  خر، كالـدفع بعـدم القبـول لانتفـاء المصـلحة مـثلًا، 

 .أو عدم الاختصاص النوعي أو تقديم أي دفع موضوعي كالدفع بالوفاء
ة لا يجوز للنيابة العامة إثارة مسألة عدم الاختصاص المحلي إ ا كانت ممثل  -4

 .1في الدعوى كطرف منضم
 المبحث الثالث

 حل التنازع على الاختصاص
يُطلــق مصــطلح التنــازع علــى الاختصــاص عنــدما تنظــر محكمتــان مختلفتــان فــي 
نــزاع واحــد مــن حيــث الموضــوع والســبب والأطــراف. ويســمى التنــازع فــي هــذه الحالــة 

اختصاصها في نظـر الـدعوى، فنكـون تنازعاً إيجابياً. وقد تعلن كلتا المحكمتين عدم 
  .2في هذه الحالة أمام ما يدعى بالتنازع السلبي على الاختصاص 

ــازع علـــــى  ــمى التنـــ ــين قضـــــائيتين فيســـ ــين جهتـــ ــازع بنوةيـــــه بـــ ــذا التنـــ ــل هـــ يحصـــ
ــة  ــابعتين لجهــ ــين تــ ــين محكمتــ ــأ بــ ــا ينشــ ــولائي )المطلــــب الأول(، كمــ الاختصــــاص الــ

 )المطلب الثاني(. 3اص النوعي"قضائية واحدة فيدعى "التنازع على الاختص
 

 
 .332أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
موقف الميكمة هنا سلبي   مصطلق التنالأل السلبي على الادتصاص هير دقيق من النايية اللغوية   ن  2

وهذا لا ييمل معنى التنالأل  بل يفيد التدلي عن نظر النلأال. لكننا سنعتمد هذم التعبير كمصطلق فني لـه 
 آثارم القانونية الميددة والتي نص عليها القانون.

فـي  يةلا يطلق مصطلق التنالأل على الادتصاص على اليالات المتعلقة بالادتصاص الميلي  فالفرض  3
أن ميكمتين من نول وايد تابعتـان لـدائرتين مدتلفتـين مـن ييـث المكـان تنظـران فـي هي  ذم اليالات  ه

 النلأال ذاته.
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 المطلب الأول 
 التنازع على الاختصاص الولائي 

نظــم قــانون الســلطة القضــائية مســألة التنــازع بــين جهتــين قضــائيتين بشــأن النظــر 
منــه علــى حــل التنــازع علــى الاختصــاص  27فــي دعــوى معينــة، فــنص فــي المــادة 

المحكمـة المختصـة فـي حـل هـذا التنـازع تشـكيل  28الولائي )أولًا(، وحـدد فـي المـادة 
 )ثانياً(.
 حل التنازع على الاختصاص الولائي -أولاا 

مــن قــانون الســلطة القضــائية علــى مــا يــأتي: "إ ا رفعــت دعــوى  27تــنص المــادة 
عن موضوع واحـد أمـام جهـة القضـاء العـادي وأمـام جهـة القضـاء الإداري ولـم تتخـلَّ 

يُرفع طلـب تعيـين الجهـة المختصـة إلـى  ،عنهاإحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما 
محكمــة تنــازع الاختصــاص، وتخــتص هــذه المحكمــة كــذلك بالفصــل فــي النــزاع الــذي 
يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضـاء العـادي 

 والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي.".
الأولــى تتعلــق  :حــالتين للتنــازع علــى الاختصــاص يتضــح مــن هــذا الــنص وجــود 

بنظر الدعوى أو التخلي عنها مـن جهتـين قضـائيتين، والثانيـة هـي تنـازع علـى تنفيـذ 
حكمين صادرين عـن جهتـين قضـائيتين مختلفتـين. وقـد أعطـى القـانون الاختصـاص 
ــة التنـــازع علـــى  ــة تـــدعى محكمـ النـــوعي فـــي حـــل هـــذين النـــوعين مـــن التنـــازع لمحكمـ

 اص. الاختص

فـــإ ا نظـــرت محكمـــة البدايـــة فـــي نـــزاع متعلـــق بعقـــد رأت أنـــه عقـــد مـــدني وأعلنـــت 
اختصاصها، ونظرت في النزاع  اته محكمة القضاء الإداري إ  وجدت أن هذا العقد 

صـار إلـى حـل هـذا التنـازع الإيجـابي مـن قبـل محكمـة التنـازع علـى هو عقد إداري، يُ 
 تين المحكمتين عن نظر هذا النزاع.الاختصاص. كذلك الأمر إ ا تخلت كل من ها

هـــاتين المحكمتـــين حكمهـــا بـــالنزاع  نفـــإ ا حصـــل تنـــازع إيجـــابي وأصـــدرت كـــل مـــ
وطلـــب كـــل طـــرف تنفيـــذ الحكـــم الصـــادر لمصـــلحته، فـــي هـــذه  ،المتعلـــق بهـــذا العقـــد 
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الحالة ينشأ تنازع على تنفيذ هذين الحكمين تكون محكمة التنازع علـى الاختصـاص 
 نوةياً في حله.هي المختصة 

 تشكيل المحكمة المختصة في حل هذا التنازع -ثانياا 
مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية علــــى التشــــكيل الخــــاص لهــــذه  28نصــــت المــــادة 

 المحكمة كما يأتي: "تؤلف محكمة التنازع من:
 أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه رئيساً 

 ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض عضواً 
 م المستشارين في مجلس الدولة عضواً.".أقد  -جـ

 مــن تشــكيل هــذه المحكمــة أنهــا  ات تصــنيف مســتقل، فهــي لا تتبــع جهــةَ  يُلحــذُ 
القضاء العادي لوجود مستشـار مـن القضـاء الإداري، ولا تتبـع جهـة القضـاء الإداري 
لوجود مستشارَينِ من القضاء العادي. وعلة هذا التشكل المختلط واضحة، وهي حل 

 التنازع عن طريق قضاة مختصين من كلتا الجهتين المتنازعتين. 
هــة القضــاء العــادي، أمــا علــة تحديــد رئــيس محكمــة الــنقض رئيســاً لهــا فهــي أن ج

صــاحبة الولايــة العامــة فــي القضــاء، فتكــون بهــذه المنزلــة كمــا يبــدو لنــا، هــي الجهــة 
 في أي نزاع لا يوجد بشأنه نص قانوني يحدد جهة أخرى للنظر فيه. مختصةً 

هـــــذا وينبغـــــي أن يقتصـــــر عمـــــل هـــــذه المحكمـــــة علـــــى تحديـــــد الجهـــــة القضـــــائية 
الحكــم الــذي يجــب تنفيــذه فــي حــال صــدور  المختصــة فــي النــزاع المطــرو ، أو تحديــد 
الحكـم الـذي قـررت أنـه واجــب  فيمـا إ ا كــانحكمـين نهـائيين متناقضـين، دون النظـر 
 .1التنفيذ هو حكم صحيح أو غير صحيح

 

 
 

. 569بهذا المعنى انظر: عباس  عبد الهادي  الادتصاص القضائي وإشـكالاته  المرجـع السـابق  ص   1
  تجـاولأت فيـه 1968يورد ا ستاذ الميـامي عبـد الهـادي عبـاس اجتهـاداً لميكمـة التنـالأل صـدر عـام 

هـام  ادتصاصها هذا وناقشت من ييث الموضول أيد القرارين المُتنالأل في وجو  تنفيذهما. انظـر ال
 ( من الصفية ذاتها.8رقم )
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 المطلب الثاني
 التنازع على الاختصاص النوعي 

المرجـع حدد المشرع في قانون أصول المحاكمات المحكمـة المختصـة فـي تعيـين 
)أولًا(، إ ا حصــل التنــازع علــى الاختصــاص النــوعي بــين محكمتــين تــابعيتين لجهــة 
ــوعي  ــاص النـ ــى الاختصـ ــازع علـ ــل التنـ ــيلية لحـ ــام التفصـ ــا الأحكـ ــادي؛ أمـ ــاء العـ القضـ

 )ثانياً( فجاءت في قانون السلطة القضائية.

 المحكمة المختصة بتعيين المرجع -أولاا 
ــددت المـــادة   المحاكمـــات الطريقـــة التـــي يُحـــل بهـــا    مـــن قـــانون أصـــول195حـ

التنــازع علــى الاختصــاص بــين محكمتــين تتبعــان جهــة القضــاء العــادي، وقــد جــاءت 
 بالصيغة الآتية: 

"إ ا أُقيمــــــت دعـــــــوى واحـــــــدة لـــــــدى محكمتــــــين مختلفتـــــــين وحكمـــــــت كـــــــل منهمـــــــا 
باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحـاز الحكمـان علـى الدرجـة القطعيـة يُصـار إلـى 

 نازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.". حل هذا الت

ــالنظر فـــي  ــق بـ ــا يتعلـ ــواءٌ فيمـ ــاص سـ ــى الاختصـ ــازعِ علـ ــوعَيِ  التنـ ــنص نـ ــذ الـ يلحـ
وقـــد  متناقضـــين فـــي هــذا الأمـــر. 1مـــا يخــص صـــدور حكمـــين مبــرمينفي مالــدعوى، أ

يجـب اعتمادهـا فـي أطلق النص القانوني تسـمية "تعيـين المرجـع" علـى الطريقـة التـي 
 لــك بتحديــد المحكمــة المختصــة بــذلك، و لــك حســبما جــاء  عَ ب ــَتْ حـل هــذا التنــازع؛ ثــم أَ 

 وتنص هذه المادة على ما يأتي:  ،  من القانون  اته196في المادة  

"يُقــدم طلــب تعيــين المرجــع باســتدعاء إلــى الغرفــة المدنيــة فــي محكمــة الــنقض.". 
الغرفة المدنية لمحكمة الـنقض إ اً هـي المحكمـة المختصـة بحـل هـذا التنـازع بطريقـة 

 
/ المذكورة أعلام  195ي دذ على المشرل عدم الدقة في استددام المصطلق القانوني الوارد في المادة /  1

والداص بدرجة يجية اليكم. ويبدو لنا أن المشرل يقصـد مـن عبـارة "الدرجـة القطعيـة" هـو أن يكـون 
أمـام ميكمـة الطعـن وقـد لصـاي  المصـلية أن يتمسـك  اليكمان مبرمين   نه إذا لم يكونا كذلك فيمكن

النقض بوجود يكم في دعوى أدرى متعلق بالنلأال ذاتـه وبـين ا طـراف أنفسـهم وللسـب    تكون ميكمة
 / من قانون أصول المياكمات.251ذاته  وذلك يسبما جاء في المادة /
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. هــذا وقــد جــاءت الأحكــام التفصــيلية لحــل التنــازع فــي قــانون الســلطة 1تعيــين المرجــع
 القضائية.

 لحل التنازع على الاختصاص النوعيالأحكام التفصيلية  -ثانياا 
مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائية، إ  حــــددت  46جـــاءت هـــذه الأحكـــام فـــي المـــادة 

ــواد  ــوعي فـــي المـ ــازع المتعلـــق بالاختصـــاص النـ ــة حـــل التنـ ــلة كيعيـ الفقـــرات  ات الصـ
ــذ بعــــض  ــق بتنفيــ ــا يتعلــ ــازع فيمــ ــل التنــ ــية، وحــ ــوال الشخصــ ــة والأحــ ــة والتجاريــ المدنيــ

 الأحكام.
حل التنازع على الاختصاص النوعي في المواد المدنية والتجارية والأحوال فبالنسبة ل
مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية علــــى  46تــــنص الفقــــرة )ب( مــــن المــــادة  الشخصــــية

 اختصاص الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض في النظر في: 
لاختصـاص بـين تعيين المرجع عند حدو  خـلاف إيجـابي أو سـلبي علـى ا  -"ب 

محــاكم الاســتئناف أو بــين محــاكم لا تتبــع مرجعــاً واحــداً فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة 
 والأحوال الشخصية.".

هـــذا فيمــــا يتعلـــق بالتنــــازع علـــى الاختصــــاص النـــوعي قبــــل صـــدور أحكــــام عــــن 
 المحاكم المتنازعة والمذكورة في هذه الفقرة من النص القانوني.

حـــد حكمـــين نهـــائيين، والـــذي تخـــتص بـــه الـــدائرة المدنيـــة أمـــا التنـــازع علـــى تنفيـــذ أ
 46فقــد جــاء الــنص عليــه فــي الفقــرة )هـــ( مــن المــادة  ،والتجاريــة فــي محكمــة الــنقض 

 المذكورة سابقاً بالصيغة الآتية: 

 الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمـين نهـائيين متناقضـين صـادرٌ   -ـ" ه
 والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية.".أحدهما من إحدى المحاكم العادية 

 
تعلق بتنالأل سلبي بين ميكمة مذهبية  صدر قرار يديث في هذا الشأن عن الغرفة الشرعية في ميكمة النقض ي   1

وميكمة رويية  وقد وردت إيدى ييثياته بالصيغة الآتية: "لما كانت قواعد الادتصاص من النظام العام )المقصود  
بطريق   ييَُلُّ  الإيجابي على الادتصاص  أو  السلبي  التنالأل  فان  النوعي(   المرجعقواعد الادتصاص  سنداً    تعيين 

 196صول مياكمات  وينعقد النظر في ذلك إلى الغرفة المدنية لدى ميكمة النقض سنداً للمادة أ  195 يكام المادة 
أساس   النقض   لميكمة  الشرعية  الغرفة  مياكمات.".  تاريق71قرار    5أصول  الميامون   1/2/2023   مجلة    

 .176  ص 88  السنة 2023لعام  6-1ا عداد 
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ــد ) ــنص البنــ ــا يــ ــن المــــادة 3كمــ ــة  46( مــ ــدائرة المدنيــ ــى اختصــــاص الــ ــا علــ  اتهــ
 والتجارية في محكمة النقض: 

 في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص: -3"
 أو روحية. 1بين محكمة مدنية أو شرةية ونين محكمة مذهبية - 
 ونين محكمة روحية.بين محكمة مذهبية  -ب 
 ".2.ً بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحدا-جـ

أما تعيين المرجع فيما يتعلق بالتنـازع بـين محـاكم الأحـوال الشخصـية فيكـون مـن 
اختصاص دائرة الأحوال الشخصية في محكمة النقض، كما جاء في الفقرة )ج( من 

 من قانون السلطة القضائية على النحو الآتي:  48المادة 
الأحـوال  تعيين المرجع بين محـاكم -"تفصل دائرة الأحوال الشخصية في: ... ج

 الشخصية.".
ــى  ــازع علـ ــل التنـ ــب أن حـ ــذا المطلـ ــي هـ ــذكورة فـ ــوص المـ ــل النصـ ــن مجمـ نلحـــذ مـ

المتناقضـــة يكـــون بطريقـــة  " )المبرمـــة(النهائيـــة"الاختصـــاص أو علـــى تنفيـــذ الأحكـــام 
تعيــين المرجـــع. لقـــد وضـــع المشـــرع كـــل الاحتمــالات التـــي يحصـــل فيهـــا تنـــازع علـــى 

ام بـين محـاكم جهـة القضـاء العـادي، سـواءٌ الاختصاص النوعي أو على تنفيذ الأحكـ
. 3دعاوى متعلقة بالأحوال الشخصية، في يَدِ محكمـة الـنقض   مأكانت دعاوى مدنية أ

 
لشرعية في ميكمة النقض يتعلق بتنالأل سلبي بين ميكمة مذهبية  صدر قرار يديث في هذا الشأن عن الغرفة ا   1

/ المادتين  أدرجت  الصلة  ذات  الييثية  لكن  رويية.  و/195وميكمة  هذم  196/  المياكمات.  أصول  قانون  من   /
المادة   لنص  بالنسبة  عامة  الداص.    46نصوص  النص  على  الإيالة  ا فضل  ومن  القضائية؛  السلطة  قانون  من 

لعام    6-1  مجلة الميامون  ا عداد  1/2/2023  تاريق71قرار    5الشرعية لميكمة النقض  أساس  انظر: الغرفة  
 .176  ص 88  السنة 2023

 إذا كانت الميكمتان الروييتان تتبعان مرجعاً وايداً فان هذا المرجع هو الذي ييدد الميكمة المدتصة.  2
الياصل بين ميكمة عسكرية وميكمة عادية  فقد يجدر بالذكر أن الدائرة الجلأائية تدتص بيل التنالأل   3

 من قانون السلطة القضائية على النيو الآتي: 47جاء نص الفقرة ) ( من المادة 
 " تفصل الدائرة الجلأائية في:

  ـ تعيين المرجع وفاقاً لقانون أصول المياكمات الجلأائية وإذا كان النلأال على الادتصاص واقعاً بـين 
ئية عادية وميكمة أو دائرة قضائية عسكرية يسـتبدل مستشـاري الغرفـة بضـابط لا ميكمة أو دائرة قضا

 تقل رتبته العسكرية عن عميد.".
المُلايظ أن التنالأل هنا هو بين جهتين قضائيتين وليس بين ميكمتين تتبعان الجهة القضائية ذاتهـا. لـذلك 

ة عـدم ضـبط المصـطليات القانونيـة لم نأتِ على ذكرها في المتن. يُ دـذ علـى المشـرل مـن ناييـة ثانيـ
الواردة في هذم الفقرة  فقد أورد عبارة "تعيين المرجع"  وكان من ا فضل استعمال تعبير "التنالأل على 

 الادتصاص".
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وعلة  لك أن محكمة النقض هي أعلى محكمة في جهة القضاء العادي، وهـي التـي 
تختص بتوحيد الاجتهاد القضائي من حيث تطبيق وتفسير القانون، لذلك فإن عملها 

 ذا في تعيين المرجع ينسجم مع الدور الذي تقوم به.ه
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 الباب الثالث 
 القواعد العامة في الإجراءات

، وهــو القــانون فــي  ن معــاً  وشــكلي قــانون أصــول المحاكمــات هــو قــانون إجرائــي
الإجرائـــي العـــام. بنـــاءً علـــى  لـــك فـــإن قواعـــد هـــذا القـــانون تحـــدد القواعـــد العامـــة فـــي 

 الإجراءات أمام القضاء. 

ــى كـــل  ــق علـ ــة تنطبـ ــد عامـ ــوري قواعـ ــات السـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــم قـ ــذا ويضـ هـ
الـدعوى، أم إجراءات أمام القضاء، سواءٌ أكان الأمـر متعلقـاً بـالتي تجري  الإجراءات  

 بتحديد المواعيد على سبيل المثال. ماءات أخرى كإجراءات التنفيذ أو التبليغ، أبإجر 

كمــا يحتــوي علــى إجــراءات خاصــة بالخصــومة القضــائية، وجلســات المحاكمــة،  
 . 1وغيرها مما يجري أمام المحكمة الناظرة في الدعوى 

ســـوف نـــدرس فـــي هـــذا البـــاب الأحكـــام العامـــة ل جـــراءات كمـــا وردت فـــي قـــانون 
صـول المحاكمــات، فنبــدأ ببحــث التبليــغ والمواعيـد )الفصــل الأول(، ثــم نعــال  نظريــة أ

 البطلان الإجرائي )الفصل الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 
/ وما بعدها من قانون أصول المياكمـات. وسـوف ندرسـها 128تنظم هذم الإجراءات الداصة المواد /  1

 مياكمة.في مكانها المناس  وهو نظرية ال
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 الفصل الأول 
 التبليغ والمواعيد 

تأخـــذ بعـــض التشـــريعات بمبـــدأ المرافعـــات الشـــفهية، ويعتمـــد بعضـــها الآخـــر مبـــدأ 
نْ تَمامِهـا بالكتابـة مهمـا كـان المبـدأ المرافعات   المكتونة، لكـن يوجـد إجـراءات لا بـد مـِ

مَنَ المشـــرع ثبـــوت حصـــولها رِضُ الكتابـــة فـــي هـــذه و . 1الســـائد، و لـــك حتـــى يَضـــْ تَفـــْ
الأحــوال تبليــغَ أوراق الإجــراءات إلــى  وي الشــأن، وتحديــد مواعيــد لهــم حتــى يتمكنــوا 

 جراءات أو الرد عليها في الوقت المناسب. من تَدَبُّرِ أمورهم للقيام بهذه الإ

هــو إجــراء يفرضــه القــانون ويهــدف إلــى إعــلام شــخص مــا بواقعــة معينــة؛  التبليــغو 
ــة  ــام محكمـ ــه للحضـــور أمـ ــه، أو طلبـ ــم بمواجهتـ ــه، أو صـــدور حكـ ــة دعـــوى عليـ كإقامـ
معينــة لــ دلاء بشــهادة، أو حصـــول إجــراء تنفيــذي يتعلــق بـــه، أو إنــذاره عــن طريـــق 

فالغايــة مــن التبليــغ إ اً هــي  عــدل مــن أجــل تســديد ديــن مترتــب فــي  متــه.الكاتــب بال
ــم إلـــى  ــا، أو الوصـــول العلـ ــة مـ ــول واقعـ ب( بحصـ ــه )المُخاطـــَ شـــخص المطلـــوب تبليغـ

 ضرورة القيام بواجب يفرض القانون عليه القيام به. 

بنـــاءً علـــى  لـــك ســـوف نتنـــاول وقـــت التبليـــغ والمـــوظفين المكلفـــين بـــإجراء التبليـــغ 
رِ التبليـغ  )المبحث الأول(، ثم نبيِ ن أحكـام الميعـاد )المبحـث الثـاني(، ونيانـات مَحْضـِ

 )المبحث الثالث(، وننتقل بعد  لك إلى دراسة طرق التبليغ )المبحث الرابع(.
 المبحث الأول 

 وقا التبليغ والموظفون المكلفون بإجراء التبليغ
معـاً، لـذلك ينبغـي أن يحصـل أوراق الإجراءات هي أوراق شـكلية ورسـمية فـي  ن 

ــاً ل جـــراءات  ــة عامـــة، وفقـ ــخص مكلـــف بخدمـ ــف عـــام أو شـ ــن قبـــل موظـ ــا مـ تبليغهـ
ــة مـــن قـــانون ؛ أي القانونيـــة ــاتيجـــب أن تنطبـــق المـــادة الخامسـ رِ  البينـ ــَ علـــى مَحْضـ
 :بالصيغة الآتيةهذه المادة  وق وردت أو سند التبليغ، التبليغ 
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تُ  الأسـنادـ 1" فيهــا موظـف عـام أو شــخص مكلـف بخدمــة  الرسـمية هــي التـي يُثْبـِ
عامة، طبقاً للأوضاع القانونيـة، وفـي حـدود سـلطته واختصاصـه، مـا تـَمَّ علـى يديـه، 

  .أو ما تلقاه من  وي الشأن
ـ فإ ا لم تسـتوفِ هـذه الأسـناد الشـروطَ الـواردةَ فـي الفقـرة السـابقة، فـلا يكـون لهـا 2

 وو الشــأن قــد وقعــوا عليهــا بتــواقيعهم أو إلا قيمــة الأســناد العاديــة، بشــرط أن يكــون 
  بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.".

ينبغـــي أن يحصـــل التبليـــغ إ اً بوســـاطة موظـــف عـــام، أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات 19عامــة. وقــد جــاء الــنص علــى  لــك فــي المــادة  

 : على النحو الآتي
الضـابطة العدليـة مـا لـم يـنص  كل تبليـغ يكـون بواسـطة المحضـرين أو رجـال  -"أ

 القانون على خلاف  لك، أما رجال الجيج فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله فـي دائـرة المحكمـة   -ب 

 إ ا كان معروفاً منه.".
ــنص المُ  ــذا الــ ــدد هــ ــينَ يحــ ــائية كلفــ ــائية وغيــــر القضــ ــغ الأوراق القضــ ــم: ، و 1بتبليــ هــ

المحضــرون )المطلــب الأول(، ورجــال الضــابطة العدليــة )المطلــب الثــاني(، والكُتــَّاب 
المســاعدين )المطلــب الثالــث(. كمــا يحــدد فــي الفقــرة الثانيــة منــه تبليــغ رجــال الجــيج 
بوساطة رجال الشرطة العسكرية )المطلب الرابع(. هذا وسوف نتناول في نهايـة هـذا 

 لخامس(.المبحث وقت التبليغ )المطلب ا
 المطلب الأول 

 رون حضِ المب 
رُ موظــف عــام يــدعى مســاعداً قضــائياً، وظيفتــه تبليــغ الأوراق القضــائية  المُحْضــِ

اطَبِينَ بهـا. وينبغـي  هـذا الموظـف التـزام حـدود عملـه مـن الناحيـة الوظيعيـة لإلـى المُخـَ

 
actes extra-"وقد تكون الإجراءات قضائية وذلك إذا ما اتصلت بدصومة  وقد تكون هيـر قضـائية  1

judiciaires   إذا لم تتعلق بدصومة قائمـة كالإنـذار   la summation  والتنبيـهcommandement 
 .345.". أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 
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المكــاني والمكانيــة، فــلا يجــوز لــه إجــراء التبليــغ فــي منطقــة غيــر تابعــة للاختصــاص 
لا يمكـــن لأحـــد المحضـــرين التـــابعين لمحـــاكم ؛ فـــلـــدائرة المحضـــرين التـــي يعمـــل فيهـــا

أن يقـومَ بتبليـغ شـخص يقـيم فـي مدينـة حمـاة، بـل  ، على سبيل المثال،مدينة حمص 
يجب على مُحضِرِ تابع لدائرة مُحضري محاكم مدينة حماة إجـراء هـذا التبليـغ، وهـذا 

 قانون البينات.تطبيق مباشر للمادة الخامسة من 

 المطلب الثاني
 رجال الضابطة العدلية

بتبليــغ  1يقــوم رجــال الضــابطة العدليــة وهــم رجــال الشــرطة المدنيــة ورجــال الــدرل
الأوراق القضــائية وغيرهــا، و لــك فــي المنــاطق التــي لا توجــد فيهــا دوائــر مُحضــرين. 

التـي لا  المنـاطقبعـض فـي مَثَلُ  لـك التبليغـات التـي تحصـل فـي القـرى والنـواحي، و 
. أمــا التبليغــات التــي تحصــل فــي مراكــز مــدن المحافظــات فــلا يوجــد فيهــا محضــرون 

ام بها، لأن  لك يُعَدُّ مخالفـة لقواعـد الاختصـاص، يجوز لرجال الضابطة العدلية القي
وتجاوزاً على اختصـاص المُحضـرين، حسـبما يُسـتفاد مـن المـادة الخامسـة مـن قـانون 

 البينات.
 المطلب الثالث 

 الكبتَّابب المساعدون 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات أنــه يجــوز 19جــاء فــي الفقــرة  ب  مــن المــادة  

للكُتَّابِ المساعدين، أي كُتَّابُ المحاكم، أن يبلغوا المُخَاطبين، لكن  لـك مقتـرن بعـدد 
 من الشروط فرضها القانون، هي الآتية: 

ــة  -1 ــل كاتـــب المحكمـ ــن قبـ ــاً مـ ــه معروفـ ــدعوى أو وكيلـ ــي الـ ــم فـ ــون الخصـ أن يكـ
 ظرة في الدعوى.النا

رِ  المحكمـة ولـيس خارجـه، لأن عمـل كاتـب المحكمـة   -2 أن يكون التبليغ في مَقـَ
 لا يمتد مكانياً إلى خارج مقر المحكمة التي يعمل فيها.
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أن يحصل التبليغ في أثناء أوقات الدوام الرسمي، لأن عمـل كاتـب المحكمـة   -3
 . 1للعمللا يمتد زمانياً إلى ما بعد انتهاء الوقت الرسمي 

ــة  ــائية المتعلقــ ــاه إلــــى أن هــــؤلاء الكتــــاب يبلغــــون الأوراق القضــ لكــــن يجــــب الانتبــ
بالخصومات القضائية فقـط، ولـيس كـل الأوراق واجبـة التبليـغ؛ فـلا يجـوز لهـم، علـى 

 سبيل المثال، تبليغ إنذار صادر عن الكاتب بالعدل. 
ذكورة سـابقاً، فقـد جـاء   المـ19يُستنت   لك من صياغة الفقرة الثانيـة مـن المـادة  

رَ التبليـغ بالخصـم أو  النص على تبليغ "الخصـم أو وكيلـه"، وطالمـا أن المشـرع حَصـَ
وكيـــل الخصـــم، فمعنـــى  لـــك أن هـــذا التبليـــغ يحصـــل بالضـــرورة فـــي إطـــار خصـــومة 

بالتحديـــد هــو المســـوغ الـــذي دعــا المشـــرع إلــى الســـما  لكاتـــب الأمــر قضــائية. وهـــذا 
وغاية المشرع مـن  الوقائعَ المتعلقةَ بالدعوى الناشئة بينهم. المحكمة بتبليغ الخصومِ  

ــوم؛  ــلحة الخصـ ــر بمصـ ــا لا يضـ ــريعها بمـ ــراءات التقاضـــي وتسـ ــيط إجـ ــك هـــي تبسـ  لـ
هُ أو وكيلـه  لخصـمَ اوالدليل على  لك هو اشتراطه مَعْرِفَةُ هـذا الكاتـب  المطلـوب تبليغـُ

الإجراءات، إ  يُصـبحُ الأطـراف يعكس هذا الاتجاه الجانب العملي في و بالخصومة.  
ــتين مـــن جلســـات  ــة بعـــد جلســـة أو جلسـ لِ كاتـــب المحكمـ ــَ ووكلايهـــم معـــروفين مـــن قِبـ
 المحاكمة، في معظم الحالات، فيسهل عليـه تبلـيغهم، ولا سـيما أن الـوكلاء يترافعـون 

 أمام الغرفة الواحدة في أكثر من دعوى. عادةً 
 المطلب الرابع 

 رجال الشرطة العسكرية
تبليـغ رجــال الجـيج والقــوات المسـلحة عــن طريـق رجــال الشـرطة العســكرية يجـري 
وســبب  لــك أن الأصــل فــي رجــال القــوات المســلحة أن يكونــوا موجــودين فــي  ،حصــراً 

قطعاتهم العسكرية، ويمتنع على المُحضرين أو رجال الضـابطة العدليـة الـدخول إلـى 
ا بحســـبانهم مـــن أفـــراد هـــذه الأمـــاكن، بينمـــا يُســـمح لرجـــال الشـــرطة العســـكرية دخولَ  ــَ هـ

 الجيج. 
 

يقومـون بـالتبليغ مـن   كالمُيضـرين   تبليغ مـن هيـر كتـا  الميـاكمالمكلفـين بـالبعض  سوف نرى أن    1
 / من قانون أصول المياكمات.20الساعة الثامنة صباياً يتى السادسة مساءً؛ انظر المادة /
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لكن إ ا قام أحد رجال القوات المسلحة بتوكيل محام  فيكون تبليغ هذا الوكيل عن 
 طريق المُحضرين أو كاتب المحكمة أو رجال الضابطة العدلية، حسب الحال.

 المطلب الخامس 
 وقا التبليغ 

  مــن قـــانون أصــول المحاكمــات علـــى الوقــت المســمو  إجـــراء 20تــنص المــادة  
 التبليغ فيه، وقد جاءت بالصيغة الآتية: 

ولا  ،"لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا بعـد السادسـة مسـاءً 
بـــإ ن كتـــابي مـــن وإلا فـــي حالـــة الضـــرورة  ،فـــي أيـــام العطـــل الأســـبوةية أو الرســـمية

 المحكمة.".رئيس 
متطلبـــات عـــدة للمـــواطن تتعلـــق براحتـــه  التشـــريعيراعـــى المشـــرع فـــي هـــذا الـــنص 

ونحياتــه الاجتماةيــة، فلــم يســمح بــإقلاق راحتــه، قبــل الســاعة الثامنــة صــباحاً ولا بعــد 
 .السادسة مساءً 

كما لم يسمح بذلك في أيام العطل سواءٌ أكانت عطلًا أسبوةية أم رسـمية؛ فهـذه  
ما لراحة الناس، كالعطلة الأسبوةية في يوم الجمعـة، أو للاحتفـال الأيام مخصصة إ

 بمناسبات اجتماةية أو دينية، كعطلة عيد الفصح أو عيد الفطر. 
ــذه المناســـبات، إ  يمكـــن التبليـــغ فـــي وقـــت إلا يجـــوز إ اً  ــاج المُخاطـــب فـــي هـ زعـ

 لاحق في أثناء أيام العمل، و لك حسب القاعدة العامة. 
مــر لا يحتمــل التــأخير فــيمكن التبليــغ اســتثناءً فــي أوقــات العطــل أمــا إ ا كــان الأ

ــاعة كانـــت  ــوافر  .وفـــي أي سـ رَنَ  لـــك بتـ ــَ إ ن وصـــدور  حالـــة ضـــرورةلكـــن المشـــرع قـ
من رئيس المحكمة التي أصدرت سند التبليغ، وفي هذا ضمانة للمخاطب في   كتابي

فــإ ا تعلــق الأمــر  عــدم تعســف الموظــف المكلــف بــالتبليغ فــي تقــدير حالــة الضــرورة.
ببناء  يل للسقوط فيمكن التبليغ في يـوم عطلـة أو السـاعة الحاديـة عشـرة لـيلًا، علـى 

 سب.سبيل المثال، واتخا  الإجراء المستعجل المنا
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 المبحث الثاني 
 أحكام الميعاد 

يتوقف حسن سـير الإجـراءات سـواءٌ أكانـت قضـائية أم غيـر قضـائية علـى تحديـد 
هـؤلاء مهل  ملزمة  لأطراف العلاقة القانونية، على أن تفسح هذه المهـل المجـال أمـام 

الإجـراءات طراف لتدبر أمورهم. ويوجـد ثلاثـة أنـواع للمهـل أو المواعيـد التـي تـنظم الأ
 هي الآتية:

مواعيــد ينبغــي اتخــا  الإجــراء فــي أثنــاء جريانهــا، كمواعيــد الطعــن، إ  يجــب  -1
تقــديم الطعــن بالاســـتئناف خــلال خمســـة عشــر يومــاً تلـــي تــاريخ تبليـــغ حكــم محكمـــة 

ــلح ــة أو الصـ ــدأ.1البدايـ ــمية  ، مـــن حيـــث المبـ ــذه المهـــل تسـ ــق علـــى هـ ــد ويُطلـ المواعيـ
ثُّ الأطـراف علـى لأنهـا تنتهـي بانتهـ الناقصـة اء اليـوم الأخيـر منهـا، والقصـد منهـا حـَ

 تقديم الطعن حتى تستقر حقوقهم.
مواعيد يجب أن تنقضي قبل البـدء بـالإجراء، كمواعيـد الحضـور أمـام محـاكم   -2

الصلح والبداية والاستئناف، إ  يجب حصول تبليغ اسـتدعاء الـدعوى قبـل ثلاثـة أيـام 
   بيل المثال.، على س2كاملة من تاريخ الجلسة
لأنهـا يجـب أن تنتهـي قبـل اتخـا  الإجـراء، وهـو  مواعيد كاملـةوهذه المواعيد هي 

افتتا  جلسة المحاكمـة. وغايـة المشـرع مـن مـدة حضـور الـدعوى هـي إعطـاء فرصـة 
 للمدعى عليه حتى يتمكن من إعداد دفاعه أو توكيل محام .

، أي إنهـا مهـلٌ لاحقـةٌ لاتخـا  الإجـراء. بـدئها مواعيد يجب اتخا  الإجراء قبل  -3
لُ  لــك ميعــاد الاعتــراض علــى قائمــة شــروط بيــع العقــار، إ  يفــرض القــانون تقــديم  مَثــَ

 
 / من قانون أصول المياكمات على ما يأتي:230تنص المادة / 1
ية القابلة للاستئناف ودمسـة أيـام  يكـام ميعاد الاستئناف دمسة عشر يوماً للأيكام البدائية والصلي  -"أ 

 قاضي ا مور المستعجلة. 
 يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ اليكم.".- 
 / من قانون أصول المياكمات على ما يأتي:102تنص المادة / 2

ال الضرورة ويجولأ في ي   "ميعاد اليضور أمام مياكم الصلق والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على ا قل
 إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.".
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الاعتراض، وهو الإجراء المطلوب القيام به، علـى هـذه القائمـة قبـل الجلسـة المحـددة 
 .1للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام

ــامَ الم واعيـــــد فـــــي مـــــوادَّ قانونيـــــة عـــــدة فـــــي الفصـــــل هـــــذا وقـــــد أدرجَ المشـــــرعُ أحكـــ
المخصــص للميعــاد والتبليــغ فــي قــانون أصــول المحاكمــات؛ فحــدد وقــت بــدء ســريان 

يِ نَ طريقــة حســاب المواعيــد )المطلــب الثــاني(،  الميعـاد  وتنــاول )المطلــب الأول(، ثــم بــَ
 بعد  لك مسألة زيادة أيام الميعاد )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول 
 الميعادوقا بدء سريان 

  والفقــرة  أ  18يوجــد نصــان قانونيــان يحــددان بــدء ســريان المواعيــد همــا المــادة  
ــن المــــادة   ــات؛ وقــــد جــــاء نــــص المــــادة  35مــ   18  مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــ

بالصـيغة الآتيـة: "إ ا نــص القـانون علـى ميعــاد لرفـع دعـوى أو تقــديم طعـن أو القيــام 
مــا لــم  ،بــدأ الميعــاد مــن اليــوم التــالي لتــاريخ تبليــغ الخصــمبــإجراء يحصــل بــالتبليغ، ي

 ينص القانون على خلاف  لك.".
   أكثر شمولًا، و لك على النحو الآتي:35بينما جاء نص الفقرة  أ  من المادة  

إ ا عــــين القـــــانون للحضـــــور أو لحصـــــول الإجـــــراء ميعـــــاداً مقـــــدراً بالأيـــــام أو  -"أ
رِ  2يـوم التفهـيمالشهور أو السنين فـلا يحسـب منـه  أو التبليـغ أو حـدوِ  الأمـرِ المُعْتَبـَ

 .".3في نظر القانون مجرياً للميعاد 
 

/ من قانون أصول المياكمات على ما يأتي: "تقدم الاعتراضات على قائمـة شـروط 396تنص المادة /  1
البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة الميددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على ا قـل وإلا 

 لك.".سقط اليق في ذ
 / من قانون أصول المياكمات  ونصها هو الآتي: 267مثل ذلك ما جاء في الفقرة /د/ من المادة / 2
إذا وقع يجـلأ جديـد علـى المبلـغ المـودل فأصـبق هيـر كـاف للوفـاء جـالأ لليـاجلأ أن يطلـ  تكليـف -"د

اليدث المـأدوذ باليسـبان لتقـديم الميجولأ لديه ببيان ما في ذمته دلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.".  
الميجولأ لديه بياناً بما في ذمتـه هـو تـاريخ تكليـف الميجـولأ لديـه بـذلك  أي يـوم تفهيمـه هـذا الواجـ  

 القانوني الملقى على عاتقه.
إذا لـم يكـن طلـ   -/ من قانون أصول المياكمات على ما يـأتي: " 317تنص الفقرة / / من المادة /  3

كم أو سند قابل للتنفيذ يلأول أثر اليجلأ المقرر وفقاً للفقرة السابقة إذا لم يقدم الياجلأ اليجلأ مستنداً إلى ي
ي اليكـم بـاليجلأ.". اليـدث الـذ  تنفيـذالدعوى بأصل اليق دلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتـاريخ  

قرار  أي إلقاء اليجـلأ هذا ال تنفيذيأدذم القانون باليسبان لبدء سريان ميعاد سقوط اليجلأ الايتياطي هو 
 الايتياطي بشكل فعلي على أموال الميجولأ عليه.
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ــيم أو  ــالي ليـــوم التبليـــغ أو التفهـ ــاني مـــن اليـــوم التـ ــاد بحســـب الـــنص الثـ ــدأ الميعـ يبـ
  18عليــه القــانون بــدء ســريان الميعــاد، بينمــا أتــت المــادة   بَ تــَّ حــدو  الأمــر الــذي رَ 
يبـــدو أنـــه لا داعـــي لوجـــود المـــادة لكـــن  اد الـــذي يحصـــل بـــالتبليغ.خاصـــةً ببـــدء الميعـــ

كـل حـالات يغطي   35نص المادة   أي إن  ؛ 35  لأنها مُسْتَغْرَقَةٌ في المادة  18 
ذَتْ مـن حصـولِ التبليـغِ أساسـاً لهـا مـن  بدء الميعاد، بما فيها حالة المواعيد التـي اتَخـَ

  .الميعاد  أجل تحديد بدء سريان

يتضــح مـــن نصـــي المـــادتين الســـابقتين أن القاعــدة العامـــة هـــي عـــدم حســـاب يـــوم 
التبليغ أو التفهيم أو حـدو  الأمـر المُجـري للميعـاد، إ  يبـدأ الميعـاد مـن اليـوم التـالي 
لــه، وعلــة  لــك أن هــذا اليــوم هــو يــوم عمــل نــاقص، وقــد يكــون العمــل انتهــى بالفعــل 

أو الإجــراء التنفيــذي أو إنــذار الكاتــب  التبليــغ؛ فقــد يجــري تبليــغ الحكــم وقــت حصــول
بالعدل الساعة الثانية ظهراً. لا يبقى في هذا الحالة إلا ساعة واحدة من يوم العمـل. 

فإ  أجرى التبليغ في ، القيام بعمله هذا حتى الساعة السادسة مساءً  للمحضرويجوز  
. كما يمكـن أن فيكون يوم العمل قد انتهى وقت إجراء التبليغالساعة الخامسة مساءً 

رِي للميعــاد، كتنفيــذ قــرار الحجــز الاحتيــاطي، والــذي يُعــدُّ مجريــاً  يحــد  الأمــر المُجــْ
، الســاعة الرابعــة مســاءً، أي بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي. 1لميعــاد دعــوى أصــل الحــق

بناءً على  لك، فإنه يكون مـن الصـعب أو مـن المسـتحيل علـى المُخاطـب الاسـتفادة 
 ل فيه التبليغ أو الإجراء.من اليوم الذي حص

جــاء  ، إ    المــذكورة ســابقاً 18بقــي أن نشــير إلــى مــا ورد فــي نهايــة نــص المــادة  
فيهــا مــا يــأتي: "... مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف  لــك.". تــدل هــذه العبــارة علــى 

 . 2وجود استثناءات على القاعدة العامةاحتمال 

 
 / من قانون أصول المياكمات. 317انظر المادة / 1
منها من  تدذت الفقرة /أ/  مثالاً عن هذم الاستثناءات  فقد امن قانون أصول المياكمات  /  99تعُدَُّ المادة /  2

على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم جواباً    -أالتبليغ مبدأً لسريان الميعاد  إذ وردت بالصيغة الآتية: "  يومِ 
استدعاءَها  ويج  أن يكون الجوا  كتابياً وأن ترفق به    من تاريخ تبليغهعن الدعوى دلال ثمانية أيام  

إليها مع صورها يستند  التي  يوم    .". ا وراق  بل على  للتبليغ   التالي  اليوم  على  إذاً  المادة  هذا  تعول  لم 
 التبليغ ذاته.
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 المطلب الثاني
 طريقة حساب المواعيد 

 ، وقــد 35قــانون أصــول المحاكمــات طريقــةَ احتســاب المواعيــد فــي المــادة  حــدد 
 جاء في الفقرة  ب  منها ما يأتي: "ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه".

ــد  الميعـــاد هـــذا وتختلـــف أســـس طريقـــة حســـاب   بـــاختلاف الحـــالات المحتملـــة، فقـ
ن معيناً بالساعات )ثانياً(، كما يكون الميعاد معيناً بالشهر أو بالسنة )أولًا(، وقد يكو 

 قد يكون من المواعيد الكاملة )ثالثاً(.

 حساب المواعيد المقدرة باليوم أو بالشهر أو السنة -أولاا 
تحســب المواعيـــد المعينـــة  -  علــى الآتـــي: "هــــ35تــنص الفقـــرة  هـــ  مـــن المـــادة  

 بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير  لك.".
ــالتقويم القمـــري، وفَ  ــذ المشـــرع بـ ــَّ لـــم يأخـ ــباب   عليـــهلَ ضـ التقـــويم الشـــمي و لـــك لأسـ

عملية، إ  يُستخدم هذا التقويم في كل العلاقـات القانونيـة، التعاقديـة والنظاميـة، التـي 
تجـــــري فـــــي ســـــورية؛ فـــــإ ا كـــــان الميعـــــاد ســـــنة وحـــــد  الأمـــــر المُجـــــري لـــــه بتـــــاريخ 

ــدأ بتـــاريخ 2020 1 20 ، وينتهـــي بانقضـــاء ســـاعة 2020 1 21، فـــإن الميعـــاد يبـ
 . 2021 1 20يوم  العمل الأخيرة من

، 2020 4 27وإ ا كان الميعاد ستة أشهر تبـدأ بـالتبليغ، وحصـل التبليـغ بتـاريخ 
 .2020 10 27وتنتهي يوم  2020 4 28فتبدأ الأشهر الستة بتاريخ 

ــدد فـــي الـــنص القـــانوني طريقـــة الحســـاب  ــى أن المشـــرع لـــم يحـ ــي أن نشـــير إلـ بقـ
يـر أي إشـكال، كـون المهلـة تنقضـي يبدو أنه وجد أن طريقـة الحسـاب لا تثو بالأيام.  

غَ حكــــــم محكمــــــة الاســــــتئناف بتــــــاريخ  بانقضــــــاء  خــــــر أيــــــام هــــــذا الميعــــــاد، فــــــإ ا بُلــــــِ 
ــاريخ 2020 8 8 ــاً مـــــــن تـــــ ــالنقض، وهـــــــي ثلاثـــــــون يومـــــ ــة الطعـــــــن بـــــ ــدأ مهلـــــ ، فتبـــــ
؛ وينبغــــي 2020 9 7، وتنقضــــي بانقضــــاء ثلاثــــين يومــــاً، أي بتــــاريخ 2020 8 9
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اً فـي هـذه الحالـة بـل ثلاثـين يومـاً، و لـك حسـبما جـاء أننا لا نحسب شهر إلى  الانتباه  
 .1التشريعيفي النص 

 حساب المواعيد المقدرة بالساعات -ثانياا 
 ،  على طريقة احتساب الميعاد المقدر بالساعات 35تنص الفقرة  د  من المادة  

  :وقد وردت بصيغة غير واضحة، و لك على النحو الآتي
للحضور مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبـدأ منهـا إ ا كان الميعاد  -"د 

  الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.".
 كتابــةيتضــح مــن صــياغة هــذا الــنص أن المشــرع وقــع فــي خطــأ مــادي فــي أثنــاء 

 ويبدو أنه أراد القول إنه: ،يُفهم منها معنىً قانونياً محدداً  إ  لاهذه الفقرة، 
د مقــدراً بالســاعات فــلا تُحســب الســاعة التــي حصــل فيهــا الأمــر "إ ا كــان الميعــا 

المُجـري للميعـاد، وينقضـي هــذا الميعـاد بانقضـاء السـاعة الأخيــرة مـن عـدد الســاعات 
 .2  المحدد."

الحضــور أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة أرنعــاً وعشــرين ســاعة،  ميعــاد فــإ ا كــان 
فـي السـاعة  الميعـاد يبـدأ فوحصل التبليغ في الساعة العاشرة والرنع من يوم الثلاثاء، 

الحادية عشرة من اليوم  اته، وينقضي بانقضـاء  خـر ثانيـة مـن السـاعة العاشـرة مـن 
 يوم الأرنعاء.

 ةطريقة حساب المواعيد الكامل -ثالثاا 
  طريقــة احتســـاب المواعيــد الكاملـــة، إ  جـــاءت 35تحــدد الفقـــرة  ج  مــن المـــادة  

 بالصيغة الآتية: 
إ ا كــان الميعــاد ممــا يجــب انقضــايه قبــل الإجــراء لا يجــوز حصــول الإجــراء  -"ج

 إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.".

 
ن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثو-/ من قانون أصول المياكمات على أن "أ254تنص الفقرة /أ/ من المادة /  1

 يوماً".
 / كما ورد في المتن.35نقترح صياهة الفقرة /د/ من المادة / 2
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بــالإجراء الــذي يفرضــه أو كامــل قبــل القيــام بالالميعــاد الــذي ينبغــي انقضــاء مدتــه 
، كميعـاد الإخطـار التنفيـذي المُحـدد بخمسـة 1يسمح بـه القـانون، يسـمى ميعـاداً كـاملاً 

  مــــن قــــانون أصــــول 288أيــــام، وقــــد ورد هــــذا الميعــــاد فــــي الفقــــرة  أ  مــــن المــــادة  
 المحاكمات، و لك بالصيغة الآتية: 

ــوطن المخ -" أ ــى المـ ــات وعلـ ــى ملخـــص الطلبـ ــار علـ ــتمل الإخطـ ــب يشـ ــار لطالـ تـ
التنفيــذ فــي البلــدة التــي فيهــا مقــر دائــرة التنفيــذ مــع تكليــف المــدين بالوفــاء فــي ميعــاد 

 خمسة أيام.".

بناءً على هذا النص فإنـه لا يجـوز البـدء بـإجراءات التنفيـذ إلا بعـد انقضـاء اليـوم 
غَ الإخطــــــار التنفيــــــذي يــــــوم  الأخيــــــر مــــــن الأيــــــام الخمســــــة المحــــــددة فيــــــه، فــــــإ ا بُلــــــِ 

 .2020 9 7، وينتهي بتاريخ 20202 2 3، فيبدأ الميعاد بتاريخ 0202 9 2

 المطلب الثالث 
 زيادة أيام المواعيد

مــن الأيــام الإضــافية، و لــك فــي  اً عليــه القــانون عــدد  صَّ قــد يمتــد الميعــاد الــذي ن ــَ
موطن المُخاطب خارج سورية أو خـارج فيها حالتين، الحالة الأولى: هي التي يكون  

فـي هـذه الحالـة  ؛نطاق الاختصاص المكاني للمحكمـة التـي صـدر عنهـا سـند التبليـغ
يضيف المشرع ميعاد المسافة )أولًا(. والحالة الثانية: هي وقوع  خر يوم من الميعاد 

 يوم عطلة، وتدعى بحالة امتداد المواعيد )ثانياً(.في 

 ميعاد المسافة -أولاا 
  مــن قــانون أصــول 37  و 36ورد الــنص علــى مواعيــد المســافة فــي المــادتين  

 المحاكمات، على النحو الآتي:

 
 .367بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
/ و 18لم تيدد هذم الفقرة وقت بدء جريان الميعاد  لذلك نعود إلى القاعدة العامة الواردة في المـادتين /  2
 من قانون أصول المياكمات  واللتين تيددان اليوم التالي للتبليغ مبدأً لسريان الميعاد./ 35/
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إ ا كــان الميعــاد معينــاً فــي القــانون للحضــور أو لمباشــرة إجــراء  - : "أ36المــادة  
دَ عليـــه ســـبع ة أيـــام لمـــن كـــان موطنـــه فـــي ســـورية وخـــارج الصـــلاحية المحليـــة فيـــه زِيـــْ

 للمحكمة.
 يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضاً.".-ب 

ميعـــــاد المســـــافة لمـــــن يكـــــون مـــــوطنهم خـــــارج ســـــورية ثلاثـــــون  - : "أ37المـــــادة 
 يوماً...".

يقيم أو يسكن فـي لبنـان، قرر المشرع زيادة سبعة أيام على الميعاد القانوني لِمن 
أو فــي ســورية لكــن ســكنه يقــع خــارج "الصــلاحية المحليــة للمحكمــة"؛ كمــا لــو كانــت 
الدعوى متعلقة بإفلاس تاجر مرفوعة أمام محكمة البداية في حلـب، كونهـا المحكمـة 
التــي أصــدرت قــرار شــهر الإفــلاس، وكــان المــدعى عليــه مقيمــاً فــي حمــص أو فــي 

م محكمة البداية هو ثلاثـة أيـام كاملـة سـابقة علـى جلسـة بيروت؛ ميعاد الحضور أما
المحاكمــة، ويضــاف إليهــا ســبعة أيــام، هــي ميعــاد المســافة، فتصــبح المهلــة القانونيــة 

 عشرة أيام.
أمـــا إ ا كـــان المـــدعى عليـــه مقيمـــاً فـــي الأردن أو فـــي كنـــدا، علـــى ســـبيل المثـــال، 

 وثلاثين يوماً. حضور ثلاثةً فيضاف إلى الميعاد مدة ثلاثين يوماً، فيصبح ميعاد ال
وضع المشرع هذه المدة الإضـافية تحقيقـاً لمبـدأ المسـاواة أمـام القضـاء، وهـو أحـد 

هـو المبادئ التي يرتكز عليها النظام القضائي في سورية، كما مر معنا. والمقصـود 
أن يتســاوى المــدعى عليــه مــع المــدعي، و لــك فــي الحالــة التــي يســكن فيهــا المــدعى 

الــدعوى، فيكــون أمامــه متســعٌ مــن الوقــت  عليــه بعيــداً عــن مقــر المحكمــة النــاظرة فــي
الأمـــر  اتـــه ينطبـــق علـــى مواعيـــد الطعـــن وإجـــراءات و للحضـــور والـــدفاع عـــن نفســـه. 
 التنفيذ، وغيرها من المواعيد.

 عنهـــا ســـند التبليـــغ ســـلطةً  رَ دَ صـــَ هـــذا وقـــد أعطـــى المشـــرع رئـــيس المحكمـــة الـــذي 
روف الاسـتعجال؛ فقـد تقديرية في إنقاص هذه المواعيد تبعـاً لسـهولة المواصـلات وظـ

   ما يأتي: 37ورد في الفقرة  ب  من المادة  
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ــاً لســـــهولة  -"ب  يجـــــوز بـــــأمر مـــــن رئـــــيس المحكمـــــة إنقـــــاص هـــــذه المواعيـــــد تبعـــ
 المواصلات وظروف الاستعجال.". 

لكن في حال انتفى المسوغ الذي يؤدي إلى عدم المساواة بين أطـراف النـزاع، فـلا 
، وهذا ما جاء فـي بدايـة نـص الفقـرة  ج  مـن المـادة يكون هنال حاجة لزيادة الميعاد 

  ، و لك بالصيغة الآتية: 37 
لا يُعمل بهذا الميعاد )أي ميعاد المسافة( في حق من يتبلغ من هـؤلاء فـي  -" ج

 سورية بشخصه أثناء وجوده فيها، ...".
يتجلى انتفـاء مسـوغ إضـافة ميعـاد المسـافة بتبليـغ المخاطـب فـي أثنـاء وجـوده فـي 

لكن تبليغـه حصـل  مقيماً في مدينة عمَّان في الأردنالمدعى عليه كان ورية، فإ ا  س
 فـــي المنطقـــة التـــي يشـــملها الاختصـــاص المحلـــي للمحكمـــة النـــاظرة فـــي الـــدعوى فـــي

 .فلا يُضاف ميعاد المسافةعلى سبيل المثال، مدينة حلب 
دِ  الميعــا د حتــى فــي لكــن المشــرع عــاد وأعطــى لهــذا القاضــي ســلطة تقديريــة فــي مــَ

حالة تبليغ المُخاطَبِ في أثناء وجـوده فـي سـورية، علـى ألا يتجـاوز فـي  لـك الميعـاد 
الإضافي الذي كان يستحقه لو بُلِ غَ في موطنه في الخارج، فقد جاء فـي نهايـة الفقـرة 

   اتها ما يأتي: "...إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى 37ج  من المادة   
هِ ممتـداً علـى ألا يتجـاوز فـي الحـالتين الميعـاد أن تأمر بتمديد  دِ  الميعـاد العـادي أو عـَ

 الذي كان يستحقه لو بُلغ في موطنه في الخارج.".

هُ، فــي طرطــوس،  فــإ ا كــان المــدعى عليــه مقيمــاً فــي الســويد، لكــن المُحضــر بَلَّغــَ
اســـتدعاء الـــدعوى المرفوعـــة عليـــه أمـــام محكمـــة البدايـــة فـــي طرطـــوس، فالأصـــل ألا 

  . 37يُضاف ميعاد مسافة، و لك حسبما جاء في بداية الفقرة  ج  من المادة  

اســتثنائية فــي مــد الميعــاد، مــع  لــك، أعطــى المشــرع هــذا القاضــي ســلطة تقديريــة 
 . 1و لك على الرغم من حصول التبليغ في سورية

 
يبدو لنا أن هذم السلطة التقديرية هي سلطة استثنائية  فقد أشار القسم ا ول مـن الفقـرة /ج/ مـن المـادة   1
لمسافة فـي يـال عـدم / المذكورة أعلام إلى ضرورة العمل بالقاعدة العامة  وهي عدم إضافة ميعاد ا37/
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 امتداد المواعيد -ثانياا 
ــنص المـــادة   ــاد 38تـ ــداد الميعـ ــبب امتـ ــى سـ ــات علـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ
 بالصيغة الآتية: 

ــوم  ــد إلـــى أول يـ ــمية امتـ ــبوةية أو رسـ ــاد عطلـــة أسـ ــادف  خـــر الميعـ ــل"إ ا صـ  عمـ
 بعدها.".

 خر يوم لتقديم الطعن بالنقض يوم السبت، يمتد ميعاد تقديم الطعن  فإ ا صادف
كــان عيــد الفصــح فــي يــوم الأحــد هــذا، يمتــد ميعــاد  نْ إلــى يــوم الأحــد، وإ ا صــادف أَ 

  .الطعن إلى يوم الاثنين
، فـلا يمتـد التـالي لتبليـغ الحكـمأما إ ا صادف يوم العطلـة اليـوم التاسـع والعشـرين 

 الميعاد، لأن يوم العطلة تخلل الميعاد ولم يقع في  خر يوم منه. 
مـــن ميعـــاد  29و 28و 27كـــذلك الأمـــر إ ا جـــاءت أيـــام عيـــد الفطـــر فـــي الأيـــام 

  الطعن بالنقض، فلا يمتد الميعاد في هذه الحالة.
م لكن يجب التنويه إلى أن المواعيد الكاملة لا تخضع للتمديد إ ا صادف  خر يو 

ــة، هـــي  ــد الكاملـ ــا، أي مـــن المواعيـ ــبوةية أو رســـمية، لأن الغايـــة منهـ فيهـــا عطلـــة أسـ
اكتمال مدة زمنية قبل اتخا  الإجراء، وهذا لا يؤثر في سلامة الإجراء، فإ ا صـادف 
 خر يوم في ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح يوم السبت فتكون جلسة المحاكمـة 

 انقضت كاملةً قبل موعد الجلسة. يوم الأحد صحيحة لأن الأيام الثلاثة

 

 

 

 
د ِ الميعـاد علـى  وجود مسوغ لذلك  بينما أعطى القسم الثاني من هذم الفقرة للقاضي سلطة تقديريـة فـي مـَ
الرهم من عدم وجود سب  واضق لذلك. هذا ا مر يعاكس القاعدة بصورة مباشرة  ويمكن أن تكون علة 

نْ إعطاء هذم السلطة التقديرية الاستثنائية هي أن المشرل قَ  د ر  الظروف الداصـة التـي تكـون مييطـةً بمَـَ
يقيم في الدارج ويأتي إلى سورية لفترة قصيرة  فقد لا تسمق له ظروفه بتـدبر أمـورم بالسـرعة المعتـادة 

 للشدص المقيم في سورية.
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 المبحث الثالث
 رِ التبليغ بيانات م حْض  

يوجد أوراق ووثائق وإجراءات كثيرة تحتاج إلى تبليغ، لذلك تتباين بعض البيانات 
رِ )ســند( التبليــغ، و لــك حســب الغايــة مــن هــذا التبليــغ؛ فقــد يكــون تبليغــاً  فــي مَحضــَ

شــهادة أو يمــين حاســمة، أو تبليــغ حكــم قضــائي لحضــور جلســة محاكمــة، أو لأداء 
 .صادر بمواجهة المُخاطب، أو تبليغ إنذار كاتب بالعدل

مـــع  لـــك بيانـــات عامـــة يجـــب أن يشـــتمل عليهـــا مَحضـــر التبليـــغ، وقـــد ورد  يوجـــد 
 الآتي: ونصها هو  من قانون أصول المحاكمات، 21تعدادها في المادة  

 بيانات الآتية:"يجب أن يشتمل مَحضر التبليغ على ال 
 تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. -أ
 اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه. -ب 
 اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها. -ج
اســم المخاطــب ونســبته ومهنتــه وموطنــه، فــإن لــم يكــن موطنــه معلومــاً وقــت  -د 

 التبليغ فآخر موطن كان له.
 بيان مفصل بالوثائق والأوراق المرنوطة مع مَحضر التبليغ. -هـ
لِ مَتْ إليــه صــورة الورقــة وتوقيعــه علــى الأصــل أو إثبــات امتناعــه  -و اســم مــن ســُ

 وسببه.
 توقيع المُحْضِرِ على كل من الأصل والصورة.". -ز

 لك على النحو الآتي:سوف نبين الغاية من كل بيان من هذه البيانات و  
 وقا حصول التبليغ -1

يجـب أن يحصـل التبليـغ فـي الأوقـات التــي يسـمح بهـا القـانون، فـلا يجـوز التبليــغ 
 .أيام العطل الرسمية

كما لا يجوز  لك قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا بعد السادسة مساء، لذلك يجـب 
التبليــغ، حتــى يمكــنَ التحقــق مــن تــدوين يــوم التبليــغ وتاريخــه وســاعته علــى محضــر 

  احترام المُكلف بالتبليغ لهذه المحظورات.
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أرنــع  ميعــاد وقــد يكــون التبليــغ هــو للحضــور أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي 
 وعشرين ساعة، على سبيل المثال، فيكون تحديد ساعة التبليغ أمراً ضرورياً.

 البيانات المتعلقة بطالب التبليغ أو بِم نْ يمثله -2
يجب أن يشتمل سـند التبليـغ علـى اسـم طالـب التبليـغ ونسـبته ومهنتـه وموطنـه أو 
اسم من يمثلـه ونسـبته وموطنـه، وهـذه البيانـات ضـرورية حتـى لا تحصـل جهالـة فـي 
شخص طالب التبليغ أو جهالة في شخص ممثلـه القـانوني، كالمحـامي الوكيـل علـى 

طالــب التبليــغ يــؤدي إلــى يــة( )كنســبيل المثــال. بنــاءً علــى  لــك فــإن الخطــأ فــي لقــب 
بطلان سند التبليغ، لأنه يور  جهالة فـي شخصـه، أمـا الخطـأ فـي مهنتـه فـلا يـؤدي 

 ومن ثمَّ لا يَبْطُلُ التبليغُ. ، من حيث المبدأ،إلى هذه الجهالة
 اسم المحكمة التي يجري التبليغ باسمها -3

الجنايــات يجــب أن يــرد فــي ســند التبليــغ اســم المحكمــة التــي أصــدرته، كمحكمــة 
رِدُ  التــي أصــدرت ســند تبليــغ موجــه لشــخص تطلــب منــه أداء الشــهادة أمــام هيئتهــا، فَيــَ
فــي هـــذا الســند، علـــى ســبيل المثـــال، علــى النحـــو الآتــي: )محكمـــة الجنايــات الغرفـــة 

قـد يـؤدي الخطـأ  ...(.2020لعـام  128الثانية في حمص، فـي الـدعوى رقـم أسـاس 
رِدْ فـي السـند لـم مصـدرة سـند التبليـغ، كمـا لـو في البيانات إلـى جهالـة فـي المحكمـة  يـَ

 اسم المدينة، فلا يعرف المخاطب أي محكمة جنايات هي المقصودة.
 البيانات المتعلقة بالمبخاط ب -4

ينبغي أن تكـون البيانـات الخاصـة بالمخاطـب واضـحة فـي سـند التبليـغ، ولا سـيما 
اسـمه ولقبــه وموطنــه. فالخطــأ فـي الاســم واللقــب يــور  جهالـة فــي شــخص المطلــوب 
تبليغــه، كمــا أن الخطــأ فــي موطنــه يــؤدي إلــى تبليغــه فــي غيــر موطنــه، وهــذا يخــالف 

ى ســبيل المثــال، فــلا يــؤثر فــي قواعــد التبليــغ كمــا ســنرى. أمــا الخطــأ فــي المهنــة، علــ
الإجـراءات بصــورة تــؤدي إلــى جهالــة فــي شــخص المخاطــب؛ لــذلك لا يبطــل التبليــغ. 
وفيمـــا يتعلـــق بمـــوطن المُخاطـــب فهـــو المـــوطن المـــذكور فـــي ملـــف الـــدعوى أو ملـــف 
الإجــراء المتخــذ، أو فــي الحكــم الصــادر بمواجهتــه والمطــرو  أمــام دائــرة التنفيــذ علــى 

فـي حـال عـدم معرفـة مـوطن المطلـوب تبليغـه وقـت إجـراء التبليـغ، سبيل المثال. أمـا  
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فإن الموطن الذي يؤخذ بالحسـبان هـو  خـر مـوطن معـروف لـه، وقـد ورد هـذا الأمـر 
ــو   ــادة   علـــــى نحـــ ــن المـــ ــرة  د  مـــ ــة الفقـــ ــريح فـــــي نهايـــ ــول   21صـــ ــانون أصـــ ــن قـــ مـــ
 .المحاكمات 

 لتبليغموضوع التبليغ وبيان بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر ا -5
قد يكون الأمر الذي يجـب أن يصـل إلـى علـم المخاطـب هـو إقامـة دعـوى عليـه، 
أو تبليغه بصدور حكم بمواجهته، أو إعلامه بأن حجزاً احتياطيـاً كـان قـد أُلقـي علـى 
بعـــض أموالـــه. ويجـــب أن يرفـــق بســـند التبليـــغ الوثـــائق التـــي تثبـــت موضـــوع التبليـــغ، 

 لحكم.كاستدعاء الدعوى، أو صورة مصدقة عن ا
موضوع التبليغ إ اً هو البيان الذي يختلف من سند تبليغ إلى  خـر، و لـك بسـبب 
تنوع الإجراءات التي تحتاج إلـى تبليـغ. أمـا بـاقي البيانـات فهـي بيانـات عامـة ينبغـي 

 أن تتوافر في سند التبليغ مهما كان موضوعه.

امتناعــه عــن اســم الشــخص الــذي اســتلم ســند التبليــغ وتوقيعــه أو ســبب  -6
 التوقيع

المُخاطب بالذات، كمـا سـنرى. لكـن القـانون شخص  الأصل أن يكون التبليغ إلى  
سَمَحَ لأشخاص  خرين باستلام سند التبليغ بدلًا عنه، ويسمى التبليغ في هذه الحالة 
"التبليــغ بالواســطة". وقــد حــدد نــص القــانون هــؤلاء الأشــخاص علــى ســبيل الحصــر، 

سند التبليغ وتوقيعه على هـذا السـند همـا أمـران ضـروريان  مِ لِ تَ سْ لذلك فإن  كر اسم مُ 
 لصحة الإجراء من الناحية الشكلية. 

وفـي حــال امتنـاع المُســتلم عـن التوقيــع علــى سـند التبليــغ بالاسـتلام، فــإن المكلــف 
نُ على سند )مَحْضَرِ( التبليغ سبب الامتناع بالتبليغ يُدَوِ 
1 . 

 كل من الصورة والأصل توقيع المكلف بالتبليغ على -7
مر معنا أن سند التبليغ هـو سـند رسـمي تنطبـق عليـه أحكـام المـادة الخامسـة مـن 
قــانون البينــات، لــذلك يجــب علــى المكلــف بــالتبليغ ســواءٌ أكــان مُحضــراً أم أحــد رجــال 

 
المقصود هو الامتنال عن التوقيع وليس عن استلام سند التبليغ   نه في يال امتنال هذا الشـدص عـن   1
 تلام السند  يقوم المكلف بالتبليغ باجراءات التبليغ لصقاً  كما سنرى.اس
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التـي صـدر عنهـا سـند  1الضابطة العدلية أم رجل شرطة عسـكرية أم كاتـب المحكمـة
عَ  عليــه، أي علــى ســند التبليــغ هــذا وصــورته؛ فالســند يكتســب الصــفة  التبليــغ، أن يوقــِ 

 الرسمية من توقيع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة عليه.
ــوم  ــابقين، يقـ ــقين متطـ ــن شـ ــون مـ ــغ يتكـ ــر التبليـ ــند أو مَحضـ ــذكر أن سـ ــدير بالـ الجـ

ملــف  المكلــف بــالتبليغ بتســليم الشــق الثــاني إلــى المُخاطــب، ويعيــد الشــق الأول إلــى
 الدعوى أو إضبارة الإجراء الذي جرى التبليغ بشأنه. 

والمقصود بـالتوقيع علـى الأصـل والصـورة، هـو مـن الناحيـة العمليـة التوقيـع علـى 
 لمَحضَرِ التبليغ.  2هذين الشقين المتطابقين

 المبحث الرابع
 غ ـطـــرق التبليـــ

بواقعـة مـا، لـذلك فـإن  بِ المُخاط ـَرأينا أن الغاية من التبليغ هي وصـول العلـم إلـى 
القاعـدة العامـة هـي تبليـغ المخاطـب بالـذات )المطلـب الأول(، لكـن  لـك قـد لا يكـون 

، مــن هنــا فقــد أوجــد المشــرع طرقــاً أخــرى للتبليــغ، راعــى فيهــا متنوعــة متاحــاً لأســباب 
ــم بــأكبر درجــة ممكنــة إلــى المطلــوب تبليغــه،  الغايــة المــذكورة، إ  حــاول إيصــال العل

التبليــغ بالواســطة )المطلــب الثــاني(، والتبليــغ بلصــق بيــان  ذه الطــرق هــي الآتيــة:وهــ
على باب موطن المُخاطب )المطلب الثالث(، والتبليـغ باللصـق علـى لوحـة إعلانـات 
المحكمـــة )المطلـــب الرابـــع(، وتبليـــغ الشـــخص المعنـــوي )المطلـــب الخـــامس(، وتبليـــغ 

ارَ  ــَّ ــادس(، وتبليـــغ بَحـ ــجونين )المطلـــب السـ )المطلـــب  هاوخـــدم التجاريـــة ةِ الســـفنالمسـ
ــق البريـــد  ــغ عـــن طريـ ــوطن )المطلـــب الثـــامن(، والتبليـ الســـابع(، وتبليـــغ مجهـــولي المـ
ــة )المطلــــب العاشــــر(،  ــارج منطقــــة المحكمــ ــغ المقيمــــين خــ )المطلــــب التاســــع(، وتبليــ
 والتبليغ بالصحف اليومية وعلى لوحة إعلانات المحكمة )المطلب الحادي عشر(.

 
/ المذكورة أعلام  لكن النص 21يلُيظُ أن مصطلق "المُيْضِر" هو الذي ورد في الفقرة /و/ من المادة /  1

ذلـك ينطبق على باقي الموظفين العامين أو المكلفين بددمة عامة ممن يكلفهم القانون باجراء التبليغـات  و
 لاتياد العلة  لذلك كان من ا فضل أن يستددم المشرل مصطلق "المكلف بالتبليغ".

من أجل موضول تطابق ا صـل مـع الصـورة انظـر: أبـو الوفـا  أيمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة    2
   ولا سيما هوام  هذم الصفيات.357-353المرجع السابق  ص 
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 المطلب الأول 
 التبليغ بالذات

، وقـد   من قانون أصول المحاكمات القاعدة العامة في التبليـغ22المادة    حددت 
 بالصيغة الآتية:  وردت 
مــا لــم يــنص  ،أينمــا وجــد  الشــخص نفســهســلم الأوراق المطلــوب تبليغهــا إلــى "تُ  

 القانون على خلاف  لك.".
، فــــإن بِ خاط ـــَالعلـــم إلـــى شـــخص المُ طالمـــا أن الغايـــة مـــن التبليـــغ هـــي وصــــول 

ــاً إليــــه مباشــــرةً  ــد الأصــــل هــــو أن يكــــون التبليــــغ موجهــ ــم الأكيــ ــذلك يحصــــل العلــ ؛ ونــ
. لذلك يمكن للمكلف بالتبليغ أن يقـوم بـإجراء إليهبمضمون الأمر المُراد إيصاله إلى  

التبليغ في أي مكان يجد فيـه المخاطـب، وهـذا واضـح فـي الـنص القـانوني المـذكور. 
ــه لـــذلك يســـعى المحضـــرون وغيـــرهم مـــن  ويكـــون  ــوداً عـــادةً فـــي موطنـ الشـــخص موجـ

 المكلفين بالتبليغ إلى مواطن المطلوب تبليغهم للقيام بإجراء التبليغ.
 المطلب الثاني
 1التبليغ بالواسطة 

  مــن قــانون أصـــول المحاكمــات علــى تبليــغ أشــخاص  خـــرين 23تــنص المــادة  
الحصــر، فــي حــال عــدم وجــود المخاطــب فــي غيــر المُخاطــب، محــددين علــى ســبيل 

 موطنه، وقد جاء نصها على النحو الآتي:

إلــى فــي موطنــه يســلم الورقــة  إذا لــم يجــد المحضــر الشــخص المطلــوب تبليغــه" 
أو  الـزوجأو  الفـروعأو  الأصـولمـن  معـه ساكناا أو لمن يكـون   وكيله أو مستخدمه

ا الثامنــة عشــرة مــن عمــرهم، ، ممــن يــدل ظــاهرهم علــى أنهــم أتمــو الأخــواتأو  الأخــوة
 .".ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهمعلى 

 
طلق" ا كثر استعمالاً بين العاملين في مجال القضاء والمياماة  فضلنا استددام هذا التعبير   نه "المص  1

/ من قـانون أصـول 34/ والمادة /19ولا سيما أن المشرل استددمه بعض النصوص؛ انظر نص المادة /
 المياكمات الجديد.
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مرفق القضاء هو مرفق عام، ولا يمكن تصور توقفه عن أداء أعماله، لـذلك فهـو 
. بــاطراد  يخضــع كغيــره مــن المرافــق العامــة لمبــدأ اســتمرارية المرفــق فــي أداء خدماتــه

علـى  الأساس الذي يستند عليه مبدأ استمرارية الإجـراءات. بنـاءً ولعل هذا المبدأ هو  
كل ما تقدم فإن عدم وجود المخاطب فـي موطنـه أو سـكنه لا ينبغـي أن يقـف حـائلًا 
ــدعوى المرفوعــــة  ــتدعاء الــ ــه؛ كاســ ــى علمــ ــوله إلــ ــوب وصــ ــالأمر المطلــ ــه بــ دون تبليغــ

 . بمواجهته، أو الإجراء التنفيذي الموجه إليه، على سبيل المثال

القاعــــدة العامــــة فــــي تبليــــغ المخاطــــب، وســــمح بتبليــــغ  عــــنلــــذلك خــــرج المشــــرع 
المشــرع هــؤلاء  رَ صــَ الأصــل فقــد حَ  عــنأشــخاص غيــره. وطالمــا أن  لــك يعــد خروجــاً 

بفئات محددة من الأشخاص. بناءً على  لك فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الـنص 
القانوني في هذه الحالة، ولا القياس عليه. وقد أحاط المشرع إجراءات التبليغ بأرنعـة 

  شروط أتى عليها النص.

 الأشــخاص الــذين يحــق نتنــاولشــروط التبليــغ بالواســطة )أولًا(، ثــم  نــدرسســوف و 
 لهم استلام مَحضر التبليغ )ثانياً(.

 شروط التبليغ بالواسطة -أولاا 
  المـــــذكور ســـــابقاً هـــــي، عـــــدم وجـــــود 23الشـــــروط التـــــي فرضـــــها نـــــص المـــــادة  

كَنِ الأقرنــاء المــ1المخاطــب فــي موطنــه ) فــي الــنص القــانوني  ذكورين(، وضــرورة ســَ
أنــه أتــم الثامنــة  علــى ســتلم ســند التبليــغمُ  ظــاهر حــال(، وأن يــدل 2مــع المخاطــب )
تَلِمِ سـند التبليـغ متعارضـة مـع مصـلحة 3عشرة من عمـره ) (، وألا تكـون مصـلحة مُسـْ

 (.4المُخاطب )
 عدم وجود المخاطب في موطنه -1

لقــانوني إلا فــي حالــة دين فــي هــذا الــنص او لا يمكــن تبليــغ أحــد الأشــخاص المعــد 
ــاً  ــاً مؤقت ــالتبليغ  1غيــاب المخاطــب غياب عــن مســكنه، فوجــوده يَفــرِضُ علــى المكلــف ب

 
اط   فلا يصق  نه في يالة الغيا  الدائم فان هذا المكان لا يعُدُّ  بنظر القانون  موطناً ولا مسكناً للمد  1

 لن تتيقق في هذم اليالة. ى المُداط تبليغه فيه  فغاية المشرل بوصول العلم إل
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هُ بالـذات    التـي تقـرر هـذه القاعـدة العامـة؛ وفـي حــال 22، و لـك سـنداً للمـادة  1تبليغـَ
غِ بَ امتنــاع المخاطــب عــن التَ  ــالتبليغ بــإجراءات التبليــغ بلصــق لــُّ بيــان ، يقــوم المكلــف ب

 على باب المسكن كما سنرى.
 دين في النص القانوني مع المخاطبو ضرورة سكن الأقرباء المعد -2

مـن الأصـول  ساكناا معـه  ما يأتي: "... أو لمن يكون 23جاء في نص المادة  
 أو الفروع أو الزوج أو الإخوة أو الأخوات...".

يجــــب أن يكــــون مســــتلم ســــند التبليــــغ مــــن هــــذه الفئــــات مــــن الأقرنــــاء ســــاكناً مــــع 
عْيُ المشـــرع إلـــى وصـــول ســـند التبليـــغ إلـــى المخاطـــب  المخاطـــب، وعلـــة  لـــك هـــي ســـَ

يدة أو شبه أكيدة، أما في حال لم يكن قريب المخاطب مستلم السند سـاكناً بصورة أك
 لا تتحقق غاية المشرع.من ثَمَّ معه، فقد لا يصل السند إلى المطلوب تبليغه، و 

 أن يدل ظاهر حال مستلم سند التبليغ أنه أتم الثامنة عشرة من عمره -3
علـى بأهليـة كاملـة، و  علة هذا الشرط هي اعتماد المشرع على أشـخاص يتمتعـون 

يمكـنَ للمخاطـب، حتـى يسمح لهم بتقدير أهميـة هـذا الإجـراء، هـذا مـن ناحيـة. و   نحو  
علـــى مـــا يبـــدو لنـــا، مطـــالبتهم بـــالتعويض عـــن الضـــرر الـــذي قـــد يحصـــل مـــن جـــراء 

 تقصيرهم في إيصال سند التبليغ ومرفقاته إليه.
نْ يـــدل لكـــن المشـــرع أجـــاز تســـليم ســـند التبليـــغ إلـــى  علـــى أنـــه أتـــم  حالـــهظـــاهر مـــَ

الثامنــة عشــره مــن عمــره، وهــذا الأمــر ينســجم مــع الواقــع العملــي و لــك فــي الحــالات 
 التي لا يمكن فيها للمكلف بالتبليغ أن يتحقق من عمر مستلم السند.

 ستلم سند التبليغ متعارضة مع مصلحة المخاطبألا تكون مصلحة مب  -4
يعرقــل وصــول العلــم إلــى  تعــارض مصــلحة مســتلم التبليــغ مــع مصــلحة المخاطــب 

 الحدو  في هذه الحالة.   مرجحهذا الأخير، فإخفاء سند التبليغ احتمال 

 
ينبغي للمُيضر ذكر عدم تبليغ المداط  بالذات  وقد وردت هذم اليالة في قرار يديث لميكمة النقض السورية    1

فان ذلك يصم إجراءات التبليغ    سبب عدم التبليغ بالذات جاء فيه ما يأتي: "إذا لم يذكر المُيضر في مذكرة الدعوة  
الغرفة الشرعية في ميكمة  ي على باطل فهو باطل.".  بالبطلان  وتعد إجراءات الدعوى برمتها باطلة   ن ما بن

  ص  86  السنة  2021لعام    6-1  مجلة الميامون  ا عداد  5/4/2021  تاريخ  48  قرار  507النقض  أساس  
110. 
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اسـتلم شــقيق المُخاطـب سـند تبليــغ بنـاءً علـى  لــك، يكـون إجـراء التبليــغ بـاطلًا إ ا 
، كــذلك هــا علــى شــقيقه المخاطــب رفع إزالــة شــيوع علــى ســبيل المثــال كــان قــد  دعــوى 

الزوجـــة ســـند تبليـــغ دعـــوى التفريـــق التـــي كانـــت قـــد رفعتهـــا علـــى الأمـــر إ ا اســـتلمت 
هـذا ويجــب علـى المُحضـر أو الموظــف المكلـف بـإجراء التبليــغ توضـيح كــل  زوجهـا.

، 2، فيبــين الغيـاب المؤقــت للمخاطـب عــن المنــزل1هـذه الشــروط فـي ســند التبليـغ  اتــه
نــه أتــم الثامنــة وصــفة مســتلم ســند التبليــغ، وأن ظــاهر حــال مســتلم الســند يــدل علــى أ

 عشرة، وإلا كان التبليغ باطلًا.

مع  لك قد يَخْفَى على المحضـر أمـر تعـارض المصـالح بـين المخاطـب ومسـتلم  
لِ هـذا الأخيـر؛  التبليغ، و لك في الحالات التي لا تكون الدعوى فيها مرفوعـة مـن قِبـَ

أمــام  فــي هــذه الحالــة يجــب علــى المخاطــب التمســك بهــذا الأمــر فــي الوقــت المناســب 
 .هذا التبليغالمحكمة الناظرة في الدعوى لإبطال 

 الأشخاص الذين يحق لهم استلام محضر التبليغ -ثانياا 
يمكــن تقســيم الأشــخاص الــذين ســمح لهــم القــانون باســتلام الشــق الثــاني مــن ســند 

(، والأشخاص 1التبليغ إلى فئتين؛ الأشخاص الذين لا يقيمون عادةً مع المخاطب )
 (.2الساكنين معه )

 الأشخاص الذين لا يميمون مع المخاطب عادة -1
لــم يشــترط المشــرع أن يكــون  .هــؤلاء الأشــخاص هــم وكيــل المُخاطــب ومُســتخدَمُهُ 

، ويقــــوم المُحضــــر بتبلــــيغهم إ ا لــــم يجــــد 3هــــؤلاء ســــاكنين مــــع المخاطــــب فــــي منزلــــه

 
 .93قر  ذلك انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 1
  وقـد 213مـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  المرجـع السـابق  ص بهذا المعنى انظر: ياج طال   مي  2

 ( من الصفية ذاتها.1أورد الدكتور ياج طال  اجتهاداً قضائياً يعلألأ هذم الفكرة في الهام  رقم )
تبليـغ الوكيـل أو  جـوالأ/ المـذكورة أعـلام  فقـد جـاء الـنص علـى 23يسُتنتج ذلك مـن صـياهة المـادة /  3

 لساكنين معه" وعد دَ بعضاً من أقرباء المداط . المستددم  ثم جاء ذكر "ا
يقول ا ستاذ الدكتور أيمد أبو الوفا في ذلـك: "أمـا إذا لـم يجـد المُباشـر )المُيضـر( الشـدص المطلـو  
حُ بأنه وكيله )وهذم صورة نادرة لنـدرة تواجـد  تبليغه في مقامه أو مسكنه  فانه يسُلم الورقة إلى مَنْ يصر ِ

لموكل(  ولا يللأم أن يكون الدادم مقيماً معه...". أبـو الوفـا  أيمـد  أصـول المياكمـات الوكيل في مقام ا
 .358المدنية  المرجع السابق  ص 
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إلــى مــوطن توجــه الموظــف  ي، فــي هــذه الحالــة، هــيةرضــالمخاطــب فــي منزلــه. فالفَ 
المطلوب تبليغه وعدم وجود هذا الأخير فيه. يمكن للمُحضـر تبليـغ وكيـل المخاطـب 
فــي مكتبــه، أي مكتــب الوكيــل، كمكتــب المحامــاة؛ ويجــوز لــه تبليــغ المســتخدم الــذي 
يعمــــل فــــي مكتــــب المخاطــــب. وقــــد يكــــون المســــتخدم عــــاملًا فــــي منــــزل المخاطــــب، 

 كالطباخ، أو سائق السيارة. 
ســتخدم بصـورة دائمـة فــي خدمـة المخاطــب، يــة أخـرى أن يعمـل المُ ينبغـي مـن ناح

 حتى يكون احتمال وصول العلم إلى المطلوب تبليغه كبيراً.
 الأشخاص الساكنين مع المخاطب -2
استلام سند التبليغ بعدد مـن الأشـخاص درجـة قـرابتهم كبيـرة   جوازالمشرع    رَ صَ حَ 

بالمخاطب. وعلة  لك هي ضمان وصول سند التبليغ إلى المخاطب، كـون مصـلحة 
عــادةً مــع مصـلحته، لــذلك يكــون مــن الطبيعـي أن يســلموه ســند التبليــغ،  تتوافــقهـؤلاء 

 فتتحقق غاية المشرع.
ــوا، مــن  بــاء وأجــداد م الأصــولهــؤلاء الأشــخاص هــم  أبنــاء مــن  والفــروعهمــا عل

ــوا.  ــا نزلـ ــاد مهمـ ــزوجووأحفـ ــةو الـ ــاً، الزوجـ ــى أيضـ ــى الأنثـ ــرف إلـ ــزوج ينصـ ــذ الـ ، فلفـ
، لا فـــرق بـــين أخ شـــقيق وأخ لأب أو لأم؛  لـــك أن الـــنص جـــاء الأخـــواتو الأخـــوةو

 مطلقاً. 

كـرهم هذا ولا يجوز تبليغ غير هذه الفئات مـن الأشـخاص، لأن الـنص القـانوني  َ 
علــى ســبيل الحصــر، كونــه جــاء اســتثناءً مــن القاعــدة التــي تفــرض تبليــغ المخاطــب 

المُخاطب أو ابن عمه، أو خالته، يكون التبليغ باطلًا حتى   حماةُ   بٌلِ غتْ بالذات. فإ ا  
ــع  ــالحهم مـ ــوا الثامنـــة عشـــرة ولا تتعـــارض مصـ ــد أتمـ ــين معـــه وقـ ــان هـــؤلاء مقيمـ لـــو كـ

ويــه إلــى أنــه لا يجــوز تبليــغ الأصــول والفــروع مــن الجــدير التنو  مصــلحة المخاطــب.
والزوج والإخوة والأخوات في مكـان  خـر غيـر مـوطن المخاطـب، لأن الـنص خـاص 

 .1بحالة عدم وجود هذا الأخير في موطنه
 

من أجل تفاصيل أكثر انظر: يـاج طالـ   ميمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  المرجـع السـابق  ص   1
213-220. 
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 مطلب الثالث ال
 التبليغ بلصق بيان على باب موطن المبخاطب 

ــادة   ــا 24تـــنص المـ ــطر فيهـ ــالتين يضـ ــى حـ ــات علـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ
 المكلف بالتبليغ إلى لصق بيان يشعر بحصول التبليغ، وقد وردت بالصيغة الآتية: 

حضر في موطن المطلـوب تبليغـه مـن يصـلح للتبليـغ أو امتنـع إ ا لم يجد المُ   _"أ
الذي يقع موطن المطلـوب  من وجده عن تسلم الورقة، وجب أن يسلمها إلى المختار

تبليغه فـي دائرتـه، وفـي هـذه الحالـة يجـب علـى المُحضـر أن يلصـق بيانـاً علـى بـاب 
لمت إلــى المختــار، وتجــري هــذه  مــوطن المطلــوب تبليغــه يخبــره فيــه بــأن الصــورة ســُ

 المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

اً بتوقيـع على المُحضر أن    _ب  يُبَيِ نَ كل  لك بالتفصيل في مَحضر التبليغ موقَّعـَ
 المختار أو الشاهدين.".

الحالــة الأولــى حســب هــذا الــنص هــي أن يصــل المُحضــر إلــى مــوطن المخاطــب 
ولا يجد المخاطب ولا غيره من ساكني المنزل، أو قد يجد في المنزل أشخاصاً، لكن 

، كوجــود ابــن للمخاطــب فــي العاشــرة مــن شــروط التبليــغ بالواســطة لا تنطبــق علــيهم
عمره، أو وجود شخص لـم يسـمح لـه القـانون باسـتلام الشـق الثـاني مـن سـند التبليـغ، 

 كابن عم المخاطب. 

رُ عـن اســتلام الشــق الثــاني مــن  دَهُ المُحضــِ أمـا الحالــة الثانيــة فهــي امتنـاع مــن وَجــَ
يره ممن تنطبق عليه غ مسند التبليغ، سواءٌ أكان  لك الشخص هو المخاطب نفسه أ

رِ فـي كلتـا الحـالتين أن يقـوم بـإجراءات يتعـين  شروط التبليغ بالواسطة.   علـى المُحْضـِ
   المذكورة سابقاً بفقرتيها  أ  و ب ، وهي الآتية:24فرضتها المادة  

 
ذكر فـي ا ولـى منهمـا جـوالأ تبليـغ الوكيـل يبدو لنا أنه من ا فضل تقسيم النص القانوني إلى فقـرتي  ن  يُـ

والمستددم دارج سكن المداط   وفي الثانية وجو  يصول التبليغ في المسكن للأشداص الساكنين مع 
 المداط .
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تسليم الشق الثاني من سند التبليغ مع مرفقاتـه إلـى مختـار الحـي الـذي يوجـد   -1
 فيه منزل المُخاطب.

ب، بأنـه   -2 لصق بيان على باب منزل المخاطـب يخبـره فيـه، أي يخبـر المُخاطـَ
 مَ سند التبليغ ومرفقاته إلى مختار الحي.لَّ سَ 

القيـام بهــذه الإجــراءات، أي باللصـق والتســليم، بحضــور مختـار الحــي نفســه،  -3
 أو بحضور اثنين من سكان هذا الحي، أو أفراد القوى العامة.

 قام به من إجراءات في مَحضر )سند( التبليغ.تدوين كل ما  -4
أخــذ توقيــع المختــار أو تــوقيعَي الشخصــين مــن الجــوار، أو مــن أفــراد القــوى  -5

 العامة، اللذين حَضَرا على مَحْضَرِ التبليغ.
أحاط المشرع إجراءات لصق البيـان علـى بـاب مـوطن المخاطـب بضـمانات عـدة 

لَ فـي  لـك علـى حتى يصل العلم بصورة أكيدة أو شبه أكيد  ة إلى المخاطب؛ فقد عَوَّ
شخص مكلف بخدمة عامة هـو مختـار الحـي الـذي يقـع فيـه مـوطن المُخاطـب. فـإ ا 
ن  دَوِ  تخلف أحد هذه الإجراءات يكون التبليغ باطلًا. كما يكون التبليغ بـاطلًا إ ا لـم يـُ

علـى  المُحضر هذه الإجراءات على سند التبليغ، فهذا السند رسمي يجـب أن يحتـوي 
كــل مــا قــام بــه الموظــف المخــتص، وقــد أكــد المشــرع هــذا الأمــر فــي الفقــرة  ب  مــن 

   المذكورة سابقاً.23المادة  

 المطلب الرابع 
 التبليغ باللصق على لوحة إعلانات المحكمة 

قاعـــدة خاصـــة بـــبعض    مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى25تـــنص المـــادة  
"يجــوز التبليـــغ بطريــق الإلصـــاق علــى لوحـــة : وردت بالصــيغة الآتيـــةوقـــد ، الحــالات 

إعلانــات المحكمــة لكــل مــن يُلــزم ببيــان مــوطن مختــار لــه ولا يفعــل، أو يكــون بيانــه 
 ناقصاً أو غير صحيح، ولا يجوز الاتفاق على اتخا  هذه اللوحة موطناً مختاراً.".

زِمُ القــانون فــي بعــض الحــالات أطــرافَ العلاقــة القانونيــة اختيــارَ مــواطن ــْ لهــم،  يُل
لُ  ــَ ــيغهم بــالإجراءات القانونيــة المتعلقــة بهــذه العلاقــة فــي هــذه المــواطن. مَث و لــك لتبل
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 لــك إلــزامُ طالــب التنفيــذ باختيــار مــوطن فــي المنطقــة التابعــة للاختصــاص المكــاني 
فـإن ، فإ ا لم يختر موطناً في هـذه المنطقـة 1لدائرة التنفيذ التي تقوم بإجراءات التنفيذ 

  المــذكور 25علــى لوحــة إعلاناتهــا، و لــك تطبيقــاً لــنص المــادة  تبلغــه  دائــرة التنفيــذ 
 .2سابقاً 

 المطلب الخامس 
 تبليغ الشخص المعنوي )الاعتباري(

وردت الأحكــام المتعلقــة بتبليــغ الأشــخاص المعنويــة )الاعتباريــة( فــي الفقــرات  أ  
المحاكمات، وشملت تبليغ   من قانون أصول 26و ب و ج   د  و هـ  من المادة  

 والشخص المعنوي الخاص )ثانياً(. ،الشخص المعنوي العام )أولًا(

 تبليغ الشخص المعنوي العام -أولاا 
( فـي 1الشـخص المعنـوي العـام إلـى الدولـة )   نفاً   المذكور  26المادة    نص   مَ سَّ قَ 

  ب . ( في الفقرة2المؤسسات والهيئات كأشخاص عامة )من الفقرة  أ ، وغيرها 
 تبليغ الدولة -1

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:26المادة  الفقرة  أ  من تنص 
ــورة الأوراق  ــلَّمُ صــ غُ وتُســ ــَّ ــة تُبلــ ــوانين خاصــ ــي قــ ــواردة فــ ــوص الــ ــدا النصــ ــا عــ "فيمــ

فيمـا يتعلــق بالدولـة للــوزراء أو معــاونيهم أو  -أ المطلـوب تبليغهــا علـى الوجــه الآتــي:
 ة أو لإدارة قضايا الدولة.".مديري المصالح المختص

 
 / من قانون أصول المياكمات بالصيغة الآتية:281جاء ذلك في الفقرة /ج/ من المادة / 1

عليه أو المدين أو أي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيـل عـن أي   "إذا لم يكن لطال  التنفيذ أو الميكوم
منهم موطن معلوم أو مدتار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يج  عليه أن يتدـذ موطنـاً مدتـاراً فـي تلـك 

 / من هذا القانون.".25الدائرة تيت طائلة تطبيق المادة /
لى الدصم في الدعوى الذي ليس له وكيل في بلـد / من قانون أصول المياكمات ع108تفرض المادة /  2

مقر الميكمة الناظرة في الدعوى  ادتيـار مـوطن فـي المنطقـة التـي يشـملها الادتصـاص الميلـي لهـذم 
الميكمة  وإلا فان التبليغ ييصل على لوية إعلانات هذم الميكمة  فقد جاء نص هذم المادة علـى النيـو 

وكيل في بلد مقـر الميكمـة أن يتدـذ لـه فـي أول جلسـة ييضـرها   الآتي: "على الدصم الذي لا يكون له
موطناً فيه ويكون الموطن المدتار المذكور صالياً للتبليغات كافة بين الدصوم سـواء للطعـن فـي اليكـم 

/ 25الصادر أو لتنفيذم أو لمداصمته وإذا امتنع عن اتداذ موطن مدتار يتم التبليـغ وفقـاً  يكـام المـادة /
 انون.".من هذا الق
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فــإ ا كــان التبليــغ متعلقــاً بــدعوى مرفوعــة علــى وزارة الزراعــة، علــى ســبيل المثــال، 
بَ  ــانوني للـــوزارة  وَجـــَ ــه الممثـــل القـ ــه إلـــى وزيـــر الزراعـــة، لأنـ تبليـــغ اســـتدعائها ومرفقاتـ

بحسبانه الرئيس الإداري الأعلى فيها؛ لكن التبليغ يوجه إليه بصفته الوظيعيـة ولـيس 
ســند التبليــغ بصــفته وزيــراً، أي يســتلم الســيد وزيــر الزراعــة نَّ إأي  ،بصــفته الشخصــية

 . 1وهو وزارة الزراعة، وليس بصفة شخصيةممثلًا للشخص المعنوي العام، 
كما يجوز التبليغ لمعاوني الوزير أو مـديري المصـالح المختصـة، أو إدارة قضـايا 

؛ و لـــك كمـــا نصـــت الفقـــرة الســـابقة 2الدولـــة التـــي تُعـــدُ وكـــيلًا بالخصـــومة عـــن الدولـــة
 صـراحةً. وفـي الواقــع العملـي يجــري التبليـغ إلـى موظــف مسـؤول عــن اسـتلام ســندات 

 .3التبليغ في الوزارة
الصـادرة بمواجهـة الدولـة  تبليغ الأحكـامأن إلى التنويه في نهاية هذه الفقرة    دريج

بحســبانها الوكيـل بالخصــومة عــن الدولــة. هــذا  إدارة قضــايا الدولــة حصــراا يكـون إلــى 
ويشــكل تبليــغ الأحكــام إلــى إدارة قضــايا الدولــة بــدلًا مــن تبليــغ الــوزير خروجــاً علــى 

  مــن قــانون أصــول 26، وهــذا مــا قصــدته بدايــة المــادة  4قــانون أصــول المحاكمــات 
 المحاكمات، التي لَحَظت احتمال تطبيق قوانين خاصة تتعارض معها.

 شخاص المعنوية العامةتبليغ الأ -2
  المــذكورة ســابقاً علــى تبليــغ بــاقي الأشــخاص 26تــنص الفقــرة  ب  مــن المــادة  

فيما عـدا النصـوص الـواردة فـي قـوانين "بالصيغة الآتية:    ، وقد وردت المعنوية العامة
  خاصة تُبلَّغُ وتُسلَّمُ صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:

 ...-أ
 لق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً.".فيما يتع-ب "

 
أما فيما يتعلق بدعوى التعويض المرفوعة على ولأير اللأراعة لارتكابه يادث سير مثلاً  فيكون التبليغ   1

 فيها إلى السيد الولأير بصفته الشدصية كمرتك  للفعل الضار الذي يستوج  التعويض. 
 .1977لعام  55من قانون إدارة قضايا الدولة رقم  2انظر المادة  2
 .408و 407ر: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص قر  ذلك انظ 3
من قانون إدارة قضايا الدولة ما يأتي: "دلافاً  يكام قانون أصول المياكمـات ...   7إذ جاء في المادة    4

يجري تبليغ ا يكام الداضعة للتبليغ والتـي تكـون إدارة قضـايا الدولـة ممثلـة  يـد ا طـراف فيهـا إلـى 
 يكمة مُصدرة اليكم.".الإدارة المذكورة في مقر فروعها في مركلأ الميافظة التي توجد فيها الم
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يجب تحديد المقصود بمصطلح "الأشخاص العامة" الواردة في هذه الفقرة. الأمـر 
الــذي يــدعو إلــى  لــك هــو أن الدولــة هــي أحــد الأشــخاص العامــة، بــل أكثــرهم أهميــةً، 

 القانونية  اتها.وقد جاء النص على كيعية تبليغه في الفقرة الأولى من المادة 
يبدو أن المقصود بهذا المصطلح هم الأشخاص المعنوية العامة التي تهدف إلى 
تحقيق الرنح، والتي تكون أموالها من الأموال الخاصة للدولة، ولـيس الأمـوال العامـة 

المشرع سمح بتبليغ النائب القانوني عن هذا الشخص العام، ولم يسمح  أنَّ  لها،  لكَ 
قضايا الدولة، كمـا فعـل فـي الفقـرة الأولـى مـن الـنص. يـدل هـذا علـى أن بتبليغ إدارة  

 .1إدارة قضايا الدولة ليست وكيلًا بالخصومة عن هذه الفئة من الأشخاص العامة
لُ هــذه الفئــة مــن الأشــخاص العامــة المؤسســة العامــة للتــأمين  لا تمثــل إدارة  ؛مَثــَ

غ عنها أي إجراء، فالمـدير العـام لهـا قضايا الدولة هذه المؤسسة العامة، لذلك لا تتبل
هو الذي يتبلغ بصـفته النائـب القـانوني عنهـا، كـذلك الحـال فيمـا يتعلـق بـأي مؤسسـة 

 .2أو شركة عامة تهدف من نشاطها إلى تحقيق الرنح
 تبليغ الشخص المعنوي الخاص -ثانياا 

مَ المشرع الأشخاص المعنوية الخاصة من حيث التبليغ إلى ثلا   هـي: ت فئـا قَسَّ
ــة ) ــركات التجاريـــــ ــات وســـــــائر 1الشـــــ ــة والجمعيـــــــات والمؤسســـــ ــركات المدنيـــــ (، والشـــــ
 (.3(، والشركات الأجنبية )2الأشخاص المعنوية )

 تبليغ الشركات التجارية -1
ــادة   ــن المـ ــرة  ج  مـ ــغ 26تـــنص الفقـ ــى تبليـ ــات علـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ

 الشركات التجارية على النحو الآتي: 
فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشـركة لـرئيس مجلـس الإدارة   -"ج

فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تُسَلَّمُ لواحـد  ،أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين
 ن هؤلاء لشخصه أو في موطنه.".م

 
جاء هـذا الـنص بصـيغة أكثـر لقد من قانون أصول المياكمات المدنية اللبناني.   408انظر نص المادة    1

 وضوياً من النص السوري.
 كالم سسة العامة للصناعات الغذائية  والم سسة العامة للصناعات النسيجية. 2
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رأينا سابقاً أن المشرع يُعامل مركز إدارة الشخص المعنوي معاملةَ الموطن، لذلك 
فإنــه مــن الطبيعــي تبليــغ الشــركة التجاريــة فــي مركــز إدارتهــا، وهــذا هــو الأصــل كمــا 

 يُستَنْتَُ  من صياغة نص الفقرة  ج . 

رة الشركة التجارية في مركـز إدارة ويجري تسليم سند التبليغ إلى رئيس مجلس إدا
التسليم إلى مدير الشـركة أو أحـد  وَجَبَ ، ممكناً  هذه الشركة، فإن لم يكن هذا التسليم

الشركاء المتضامنين فيها؛ كل هذا إ ا كان لهذه الشركة مركز إدارة. أمـا إ ا لـم يكـن 
رهم في الـنص لها مركز إدارة فيكون التسليم إلى أحد هؤلاء الأشخاص الذين ورد  ك

  مــن 22القــانوني؛ ويحصــل التســليم إلــى أحــد هــؤلاء بالــذات حســب أحكــام المــادة  
   وما يليها. 23قانون أصول المحاكمات، أو في موطنه حسب أحكام المادة  

أن المشرع لم يسمح للشريك الموصي باستلام سند التبليغ، وعلةُ  لك  لحذُ ويُ هذا 
ــال الشـــركة ولا هـــي  ــي إدارة أعمـ ــدخل فـ ــريك الموصـــي بالتـ ــمح للشـ ــم يسـ أن المشـــرع لـ

مسؤولية هذا الشريك محدودة بقيمة حصته في الشركة؛ أما ، لأن  تمثيلها تُجاه الغير
مســؤوليته غيـــر شـــركة كمــا أنَّ فيملــك التـــدخل فــي أعمــال إدارة الالشــريك المتضــامن 

 .1محدودة، لذلك سمح له المشرع باستلام سند التبليغ
تبليغ الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص المعنويـة  -2

 الخاصة
  القاعــدة العامــة فــي تبليــغ الأشــخاص المعنويــة 26تحــدد الفقــرة  د  مــن المــادة  

 وردت على النحو الآتي:، إ  على  لكالخاصة، فقد جاء النص بصيغة تدل 
وســائر الأشــخاص فيمــا يتعلــق بالشــركات المدنيــة والجمعيــات والمؤسســات  -"د  

فـإ ا لـم  ،في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها  2الاعتبارية
 يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.". 

 
 مـن قـانون الشـركات 46و 44ادتين المـ من أجل جوالأ التددل في إدارة الشـركة وعـدم جـوالأم انظـر  1

 .2011لعام  29السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
أن الفقرة /د/ تيدد القاعدة العامة فـي تبليـغ ا شـداص   تدل عبارة "وسائر ا شداص الاعتبارية" على  2

الاعتبارية الداصة  ومن ثم  تكون الفقرتان /ج/ و/هـ/ قواعد داصة بتبليغ الشركات التجارية والشـركات 
 ا جنبية على الترتي .
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يمكن تبليغ سـائر الأشـخاص المعنويـة الخاصـة للنائـب عنهـا قانونـاً. ويتحـدد هـذا 
النائب في صك إنشاء هذا الشخص؛ فقـد يكـون هـذا التحديـد فـي عقـد إنشـاء الشـركة 

ائه، كالنظـــام الـــداخلي للجمعيـــة. هـــذا المدنيـــة، كشـــركة المحـــامين، أو فـــي نظـــام إنشـــ
ويكون تسليم التبليـغ فـي مركـز إدارة الشـخص المعنـوي للنائـب عنـه، فـإن لـم يكـن لـه 

 سلم إليه بالذات أو في موطنه، على التفصيل الذي مر معنا.يمركز إدارة  

 تبليغ الشركات الأجنبية -3
وجــاء نصــها    علــى تبليــغ الشــركات الأجنبيــة،26تــنص الفقــرة  هـــ  مــن المــادة  

 الآتي: على النحو 
فيمــا يتعلــق بالشــركات الأجنبيــة التــي لهــا فــرع أو وكيــل فــي ســورية إلــى مــن  -"هـــ

يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه، أما في حـال عـدم وجـود فـرع 
 لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار.".

ليغ الشركات الأجنبية، بين الشركات التـي المشرع في هذا النص المتعلق بتب  مَيَّزَ 
لهــا فـــرع أو وكيـــل فـــي ســورية ونـــين تلـــك التـــي لـــيس لهــا فـــرع ولا وكيـــل فـــي ســـورية، 
فأوجب تبليغ الشركة الأجنبية التي لها فرع أو وكيل إلى شخص مَنْ يمثل الفـرع فـي 

ويجـري التبليـغ إلـى هـذا الشـخص بالـذات أو فـي  ؛سـورية، أو إلـى الوكيـل فـي سـورية
 موطنه.

لكــن يؤخــذ علــى هــذا الــنص عــدم فــرض التبليــغ فــي مركــز إدارة الفــرع فــي ســورية 
 عملًا بالقاعدة العامة التي توجب  لك في تبليغ الشخص المعنوي الخاص.

أما في حالة عدم وجود فرع أو وكيل في سورية فيجري التبليغ إلى العنـوان الـذي 
ــاً فــي ســورية فيكــون ا ختارتــه هــذه الشــركة الأجنبيــة فــي ســورية؛ فــإ ا لــم تختــر عنوان

القاعــدة المنصــوص عليهــا فــي التبليــغ علــى لوحــة إعلانــات المحكمــة، و لــك عمــلًا ب
   من قانون أصول المحاكمات. 25المادة  
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 المطلب السادس 
 تبليغ المسجونين 

  علــى تبليــغ المســجونين، وقــد جــاءت بالصــيغة 26تــنص الفقــرة  و  مــن المــادة  
 الآتية: 
 .".مدير السجنفيما يتعلق بالمسجونين إلى -"و

ويوجـد أكثـر مـن سـبب  ،المقصود أن يجـري تسـليم سـند التبليـغ إلـى مـدير السـجن
 .لضرورة تسليم سند التبليغ لمدير السجن

السبب الأول: هو أنه الـرئيس الإداري والآمـر فـي السـجن ويجـب أن يُحـاط علمـاً 
 بكل ما يحصل في السجن. 

والسبب الثـاني: هـو أن المسـجون لا يسـتطيع تنفيـذ مضـمون سـند التبليـغ إلا بعـد 
موافقة مدير السجن، فالسجين لا يمكنه حضـور جلسـة اسـتجواب أو أداء شـهادة فـي 

 إلا بعد موافقة مدير السجن على  لك.  ل،، على سبيل المثادعوى 

والسبب الثالث هو أنه يمتنع على المُحضر أو غيـره مـن المكلفـين بـإجراء التبليـغ 
لا بد من مـرور إجـراء التبليـغ عبـر فإنه الدخول إلى مكان توقيف المسجونين، لذلك 

 مدير السجن.

 المطلب السابع 
خدم تبليغ بحارة السفن التجارية  هاو 

علـى   26تبليغ هذه الفئات من الأشخاص في نـص الفقـرة  ز  مـن المـادة  جاء  
 .". الربانفيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى -ز" الآتي:النحو 

نْ فــي الســفينة فــي أثنــاء الإبحــار أو فــي  رنــان الســفينة هــو المســؤول عــن كــل مــَ
هِ إلـــى تبليـــغ الفتـــرات الرســـو. لـــذلك فإنـــه مـــن الطبيعـــي أن يســـتلم ســـند  مـــن  أي   المُوجـــَّ

البحارة أو الخدم الذين يعملون تحت إمرته. ويحصل التبليغ في أثنـاء رسـو السـفينة، 
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البـر، لـذلك فقـد أوكـل المشـرع مهمـة اسـتلام   ومن المحتمل أن يكـون المُخاطـب علـى
 سند التبليغ إلى الرنان.

 المطلب الثامن
 تبليغ مجهولي الموطن 

مجهــولي المــوطن، وقــد وردت   مــن قــانون أصــول المحاكمــات 27تــنص المــادة  
 : على النحو الآتي

إ ا تبـــــين أن المطلـــــوب تبليغـــــه غيـــــر معلـــــوم المـــــوطن أو غـــــادر إلـــــى جهـــــة  -"أ
تلصــق خلاصــة عــن الأوراق علــى لوحــة الإعلانــات فــي المحكمــة بموجــب  ،مجهولــة
 وتعلن في صحيفة يومية. ،مَحضر
أمــا إ ا كــان المخاطــب قــد ســبق تبليغــه فــي موطنــه ثــم أصــبح غيــر معلــوم  -ب 

 الموطن فيجري تبليغه في  خر موطن تَبَلَّغَ فيه.".
ب، الحالـة الأولـى: هذا النص بـين حـالتين متعلقتـين بجهالـة مـوطن المخاطـ  يُميِ ز

هــي عــدم معرفــة مــوطن المخاطــب ابتــداءً )أولًا(، والحالــة الثانيــة: هــي جهالــة مــوطن 
  المُخاطب بعد حصول تبليغه في موطن معلوم )ثانياً(.

 عدم معرفة موطن المخاطب ابتداءا  -أولاا 
ــم يســتطع التعــرف  يفــي هــذه الحالــة هــ يةالفرضــ أن الموظــف المكلــف بــالتبليغ ل

ــذلك فــرض عليــه المشــرع ؛مــوطن المخاطــب أو ســكنه علــى عليــه فــي هــذه الحالــة  ل
المكلـف  أن يلصـقَ هـو  :الإجـراء الأول .بإجراءين لا يُغني أحدهما عن الآخـر  القيام

لتـي على لوحة إعلانات المحكمة مُصدرة سـند التبليـغ خلاصـة عـن الأوراق ابالتبليغ  
ــم لينبغـــي  ــه، أو الحكـ ــتدعاء الـــدعوى ومرفقاتـ ــه، كاسـ ــا إليـ ــم بتوجيههـ لمخاطـــب أن يعلـ

هــو إعــلان خلاصــة هــذه الأوراق فــي صــحيفة  :الصــادر بمواجهتــه. والإجــراء الثــاني
، ويجــب فـي هــذه الحالــة أيضـاً إيــداع نسـخة مــن الصــحيفة اليوميـة فــي الملــف 1يوميـة

 الدعوى أو الملف التنفيذي.الذي حصل فيه الإجراء، كملف 
 

ر ؛ إذ يجـري نشـولـيس فـي الجريـدة الرسـمية  الإعلان يحصل في صحيفة يوميةيج  الانتبام إلى أن   1
 القوانين والمراسيم في هذم ا ديرة  وليس الإعلانات عن الإجراءات القضائية وهير القضائية.
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ــام لبقـــي أن نـــذكر أنـــه ينبغـــي  نَ علـــى ســـند التبليـــغ أنـــه قـ دَوِ  ــُ ــالتبليغ أن يـ لمكلـــف بـ
؛ يجب إ اً 1بالبحث والتقصي عن عنوان موطن المخاطب أو سكنه ولم يستدل عليه

 .2أن تكون جهالة العنوان واضحةً في سند التبليغ
 تبليغه في موطن معلوم جهالة موطن المبخاطب بعد حصول -ثانياا 
أن الإجـراءات كانـت قـد بـدأت، وأن المخاطـب كـان  هـي في هـذه الحالـة  يةالفَرَضُ 

قد بُلِ غَ إلى عنـوان محـدد، هـو موطنـه أو سـكنه، لكـن هـذا الأخيـر غَيـَّر مكـان إقامتـه 
لـذلك أو سكنه بعد  لك، ولم يستطع المُكلف بالتبليغ الاستدلال على عنوانه الجديـد؛ 

 .سابقاً  تبليغ فيهالعنوان الذي كان قد حصل ال فييجري في هذه الحالة تبليغه 
وعلـــة  لـــك هـــي أنـــه لا يجـــوز تمكـــين المخاطـــب مـــن وقـــف الإجـــراءات بمحـــض  

إرادته، و لك عن طريق تغيير موطنه أو سكنه من دون إعلام الجهـة المسـؤولة عـن 
 .3تسيير الإجراءات 

 المطلب التاسع 
 التبليغ عن طريق البريد

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات التبليــغ عــن طريــق 28المشــرع فــي المــادة   أجــاز
ــلا  حـــالات ورد  ــد فـــي ثـ ــد علـــى النحـــو الآتـــي ت البريـ ــق البريـ ــغ بطريـ ــوز التبليـ : "يجـ

 المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية:
 إ ا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً. -أ

ــذه  -ب  ــه بهــ ــي تبليغــ ــورية ورأى القاضــ ــي ســ ــاً فــ ــه مقيمــ ــوب تبليغــ ــان المطلــ إ ا كــ
 الطريقة.

 
عن ميكمة النقض في هذا الشأن  وقد ورد في إيدى ييثياته ما يأتي: "وييث أنه من    2019صدر قرار في عام    1

المعلومات   منه  المُستقى  ماهية صفة  يبين  أن  ا مر  بادا  وفي  المُيضر  على  محلياً  المتوج   تحقيقاً  يجري  وأن 
المحلة  اللجوء إلى  ويقوم الميضر بتدوين ذلك    حول ذلك وبمعرفة ودلالة مختار  بعد  فيما  الميكمة  يتى تستطيع 

بالصيفالا والنشر  أساس  ...إلخ.".  علانات  النقض   ميكمة  في  ا ولى  المدنية  قرار  8الغرفة  تاريخ  31     
 . 580-579  ص 84  السنة 2019  عام 12-9  مجلة الميامون  ا عداد  4/2/2019
ا يأتي: "يكون التبليغ بالصيف لمجهولي الموطن  صدر قرار يديث عن ميكمة النقض في هذا الشأن ورد فيه م  2

/ أصول مياكمات  أما معلومي الموطن فيبلغون عليه.". الغرفة الشرعية في ميكمة النقض  أساس  27سنداً للمادة /
  .298  ص 85  السنة 2020  مجلة الميامون لعام 4/2/2020  تاريخ 88  قرار 106

لتنفيذ  على سبيل المثال  بتغيير عنوانه بصـورة رسـمية  يجـري فاذا أعَلم ميكمة الموضول أو دائرة ا  3
 تبليغه على العنوان الجديد.
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 في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.". -ج

هي الحالة التـي يكـون فيهـا الشـخص مقيمـاً خـارج سـورية، فيكـون   :الحالة الأولى
ق غايــة مــن المنطقــي تبليغــه بوســاطة البريــد مــع إشــعار بعلــم الوصــول، ونــذلك تتحقــ

 المشرع في إيصال العلم للمخاطب بمضمون الأوراق المُرسلة. 

هــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المُخاطــب مقيمــاً فــي ســورية وموطنــه  :الحالــة الثانيــة
معلــوم، لكــن القاضــي ارتــأى تبليغــه بوســاطة البريــد. وتظهــر فــي هــذه الحالــة الســلطة 

بــالتبليغ عــن طريــق البريــد و لــك التقديريـة الواســعة للقاضــي، إ  يمكنــه إصــدار الأمـر 
علـــى الـــرغم مـــن إمكـــان التبليـــغ بالـــذات أو بالواســـطة عـــن طريـــق المحضـــر أو رجـــل 
الضابطة العدلية. يبدو لنا أن القاضي يقرر التبليغ عن طريق البريد عنـدما يـرى أن 

إلــــى أو الواقعــــة القانونيـــة هـــذه الطريقـــة هــــي أيســـر الســـبل لإيصــــال العلـــم بـــالإجراء 
 المخاطب. 

التي ينص فيها القانون على وجوب اعتماد طريقة التبليغ   تلكهي    :الحالة الثالثة
رِضُ التبليــغ بهــذه الطريقــة، كــالتبليغ  بوســاطة البريــد؛ والمقصــود أن قانونــاً خاصــاً يَفــْ

مــن قــانون  8مــن المــادة  1بالبطاقــة البريديــة المكشــوفة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
 .1الإيجار السوري 
ســاعي البريــد التقيــد بــالإجراءات المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن لهــذا وينبغــي 

 .2  من قانون أصول المحاكمات 32  إلى  29 

 
 .2001لعام  6من قانون الإيجار رقم  8انظر المادة  1
يرسل ديوان الميكمة صورة الورقـة المطلـو    -"أمن قانون الإيجار على ما يأتي:  /  29المادة /تنص    2

 مغلف مدتوم ميرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه.تبليغها بالبريد المضمون في 
  ي شر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سل مَ صورتها إلى مكت  البريـد علـى الوجـه المتقـدم- 

 كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريده.".
ن المرسل إليـه مقيمـاً فـي سـورية يسـلم سـاعي إذا كا  -"أمن القانون ذاته على الآتي:  /  30المادة/وتنص  

فان امتنع عن تسلمه أو لم يجـد السـاعي    /23البريد المغلف له أو  يد ا شداص المذكورين في المادة/
 /.24من يتسلمه أش رَ على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة/

رَ السـاعي بـذلك علـى هـلاف المغلـف وردم إلـى ديـوان   رَ ي ـ هَ إذا تبين أن المرسل إليه قد  -  عنوانـه أشـ 
 الميكمة.".
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 المطلب العاشر 
 تبليغ المميمين خارج منطقة المحكمة 

  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى طريقـــة تبليـــغ المقيمـــين 33تـــنص المـــادة  
 خارج منطقة المحكمة التي أصدرت سند التبليغ، و لك على النحو الآتي: 

لُ الأوراق التـي يـراد تبليغهـا   -"أ إ ا كان مكان التبليغ خـارج منطقـة المحكمـة تُرْسـَ
 ب التبليغ في منطقتها.من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يُطل

إ ا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيماً خـارج سـورية وكـان موطنـه معروفـاً   -ب 
فـإن تبليغـه يجـري إلـى موطنـه فـي الخـارج بقـرار  ،وليس له موطن مختار فـي سـورية

من رئيس المحكمة وفقاً ل جراءات المقررة في القانون المحلي، ما لم يرد نص بهذه 
 فاقيات العرنية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية.".الإجراءات في الات

يوجـد فــي هـذا الــنص حالتـان يكــون فيهمــا المخاطـب خــارج منطقـة المحكمــة التــي 
هي وجود المخاطب فـي سـورية وخـارج النطـاق   :أصدرت سند التبليغ. الحالة الأولى

لمخاطـــب خـــارج هـــي وجـــود ا :المحلـــي لاختصـــاص المحكمـــة )أولًا(، والحالـــة الثانيـــة
 سورية )ثانياً(.

 وجود المخاطب في سورية وخارج النطاق المحلي لاختصاص المحكمة -أولاا 
إ ا كانــت الــدعوى مرفوعــة أمــام محكمــة فــي القنيطــرة علــى ســبيل المثــال، وكــان 
المدعى عليه مقيماً في حلب، فإن تبليغ هـذا الأخيـر يكـون عـن طريـق إنابـة تصـدر 

 نيــبُ حكمــة حلــب؛ أي إن محكمــة القنيطــرة تُســطِ رُ كتابــاً تُ مــن محكمــة القنيطــرة إلــى م
فيه محكمة حلب للقيام بإجراء التبليغ إلى المُخاطـب، فتقـوم محكمـة حلـب بـالإجراء، 

 .لإجراء المقتضى القانوني 1أحد المحضرين التابعين لدائرتهاإلى و لك بالإيعاز 

 
/ "يعيد ساعي البريد إلى ديوان الميكمة إشعار الاستلام البريدي موضياً عليه ما جرى وعلـى 31المادة/

 م.".رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلا
/ "يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتنال عن تسلمه ويعـد إشـعار الاسـتلام البريـدي يجـة علـى 32المادة/

 ذلك ما لم يثبت تلأويرم.".
لا يجولأ للميضر التابع لدائرة ميكمـة القنيطـرة إجـراء التبليـغ فـي يلـ   ن فـي ذلـك دروجـاً علـى   1

 ضَرِ التبليغ صفة السند الرسمي.الادتصاص الميلي؛ فاذا فعل فلا يكون لمَيْ 
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المحكمـــة المُنيبـــة وهـــي محكمـــة الأوراق  ات الصـــلة إلـــى محكمـــة حلـــب ثـــم تعيـــد 
 القنيطرة.
 وجود المخاطب خارج سورية -ثانياا 

يوجد ثلاثة شروط في هذه الحالة حتـى يكـون التبليـغ صـحيحاً؛ الشـرط الأول هـو 
إقامة المخاطب خارج سورية، والثاني هو عدم اختيار المُخاطب موطنـاً فـي سـورية، 

  في الخارج.أما الشرط الثالث فهو أن يكون موطنه معروفاً 
إ ا توافرت هذه الشروط تتخذ المحكمـة قـراراً بتبليـغ المخاطـب وفقـاً لأحكـام قـانون 
الدولة التي يقيم فيها، فإ ا كان مقيماً في إيطاليا على سبيل المثال، تكـون إجـراءات 

 التبليغ المنصوص عليها في القانون الإيطالي هي المُتبعة.

والبلــد الــذي يقــيم فيــه المخاطــب، فيجــري  لكــن فــي حــال وجــود اتفاقيــة بــين ســورية
التبليــغ وفقــاً لــنص هــذه الاتفاقيــة، ســواءٌ أكانــت عرنيــة أم إقليميــة أم دوليــة، وهــذا مــا 

أو   ، وهــو يتفــق مــع مبــدأ ســمو الاتفاقيــة27جــاء فــي نهايــة الفقــرة  ب  مــن المــادة  
 .المعاهدة

 المطلب الحادي عشر
 إعلانات المحكمة التبليغ بالصحف اليومية وفي لوحة 

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: 34تنص المادة  
 ،اسـتثنائية  ومـا يليهـا بسـبب ظـروف 22التبليغ وفق أحكام المادة   تَعَذَّرَ إ ا    -"أ

يجري التبليـغ بإحـدى الصـحف اليوميـة فـي العاصـمة أو فـي أحـد مراكـز المحافظـات 
ــن ــل مـ ــرار معلـ ــة بقـ ــة إعلانـــات المحكمـ ــي لوحـ ــف  وفـ ــيس المحكمـــة، وعلـــى الموظـ رئـ

المختص بيان سبب التعذر في مَحْضَرِ التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر 
 يوماً على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.

ــد التبليــغيجــوز  -ب  بواســطة الرســائل النصــية والالكترونيــة، ويصــدر وزيــر  تأكي
 العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.".
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فـي هـذه المـادة علـى إجـراءين قـانونيين مختلفـين متعـاقبين همـا التبليـغ النصُّ   دَ رَ وَ 
التبليــغ بالرســائل  تأكيــدفــي صــحيفة يوميــة وعلــى لوحــة إعلانــات المحكمــة )أولًا(، و

  رونية )ثانياً(.النصية والإلكت
 التبليغ بصحيفة يومية وعلى لوحة إعلانات المحكمة -أولاا 

بِ وفــقَ  ذُّرُ تبليـغِ المُخاطــَ يشـترط المشــرع لتطبيــق الفقـرة الأولــى مــن هـذه المــادة تَعــ 
تْ عليهـــا المـــواد الســـابقة لهـــا؛ فـــإ ا كـــان التبليـــغ صـــعباً لكـــن لـــيس  القواعـــد التـــي نَصـــَّ
مستحيلًا فلا يجوز اللجوء إلى طريقة التبليغ بصـحيفة يوميـة ولا بـالإعلان فـي لوحـة 

 إعلانات المحكمة. 
ويعود تقدير اسـتحالة التبليـغ إلـى المحكمـة التـي أصـدرت سـند التبليـغ، و لـك ا  هذ 

ذُّرِ التبليــغ الــذي ينبغــي  رُهُ فــي مَحضــر لبعــد النظــر فــي ســبب تَعــَ لمكلــف بــالتبليغ ِ كــْ
التبليـغ وفـق  يتعـذرالتبليغ، كما ورد في نص هذه الفقرة؛ فـإ ا رأت هـذه المحكمـة أنـه 

صــدر المحكمــة قــراراً مــن قــانون أصــول المحاكمــات، تُ    ومــا يليهــا22أحكــام المــادة  
التبليغ فــي صــحيفة يوميــة فــي دمشــق، أو صــحيفة يوميــة فــي إحــدى مراكــز بــ معلــلاً 

 إلى التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة.  بالإضافةالمحافظات، 

ــات  ــة إعلانــ ــي لوحــ ــة وفــ ــحيفة يوميــ ــي صــ ــر فــ ــغ إ اً بالنشــ ــري التبليــ يجــــب أن يجــ
القيام بإجراء واحد من هذين الإجراءين؛ فقد جاء النص صريحاً  المحكمة، فلا يكفي
 في هذا الخصوص.

هذا وقد أحاط المشـرع هـذه الطريقـة فـي التبليـغ بضـمانات عـدة، فقـد ألـزم المشـرع 
الموظــف المخــتص بــالتبليغ ببيــانِ ســبب تعــذر التبليــغ، كمــا فــرض عليــه تــدوين هــذا 

تبليــغ قبــل خمســة عشــر يومــاً كاملــة وأوجــب حصــول ال ،الســبب علــى مَحضــرِ التبليــغ
 .على الأقل من يوم جلسة المحاكمة

، وفــرض 1وهــذا ميعــاد إضــافي جــاء اســتثناءً علــى القاعــدة العامــة، كمــا مــر معنــا
 .أيضاً  مهلة المسافة القانونية مراعاةعلى المحكمة 

 
مر معنا أن مدة اليضور هي ثلاثة أيام في الدعاوى المرفوعة أمام مياكم الصلق والبداية والاستئناف.   1

 / من قانون أصول المياكمات.102راجع المادة /
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ية والإلكترونية -ثانياا   تأكيد التبليغ بالرسائل النصِ 
التبليــغ بالرســائل  تأكيــد  جــوازبحكــم جديــد هــو  2010  لعــام 1جــاء القــانون رقــم  

، والرسائل الإلكترونية عبـر البريـد الإلكترونـي؛ ثـم جـاء قـانون أصـول SMSالنصية  
ســاً هــذه الطريقــة فــي  2016  لعــام 1المحاكمــات الجديــد رقــم   التبليــغ فــي  تأكيــدمكرِ 
وقد صدرت التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك مـن  ؛  منه34الفقرة الثانية من المادة  
 . 1قبل السيد وزير العدل

ر بالإشارة له في هذا الصدد هو الفرق بـين التبليـغ مـن جهـة، وتأكيـد الأمر الجدي
التبليغ من جهة ثانية، فلا يجوز التبليغ ابتداءً برسالة إلكترونية أو نصية، بـل يجـب 
ذَّرَ  لــــك، يُصــــار إلــــى التبليــــغ فــــي  أن يحصــــل التبليــــغ بالوســــائل التقليديــــة، فــــإ ا تَعــــَ

ــدبعـــــد  لـــــك يمكـــــن ، 2الصـــــحيفة الإلكترونيـــــة لـــــوزارة العـــــدل التبليـــــغ بالوســـــائل  تأكيـــ
 .3الإلكترونية المُشار إليها

 

 

 

 

 

 
 

ونــي يــول تأكيــد التبليــغ الإلكتر 2013لعــام  25انظــر التعليمــات التنفيذيــة للمرســوم التشــريعي رقــم  1
 والرسائل النصية.

 منها. 2  ولا سيما الفقرة 2013لعام  25من المرسوم التشريعي رقم  2انظر المادة  2
  ولا سـيما الفقـرة   منهـا  هـذا ويلُيـظُ أن 2013لعام  25من المرسوم التشريعي رقم  5انظر المادة   3

الآتـي: "إذا قـرر علـى النيـو  رة  المشرل وقع في دطأ في الفقرة ج من هذم المادة  فقد جاءت بدايـة الفقـ
إضـافة كلمـة "تأكيـد" قبـل كلمـة "التبليـغ" يتـى لـه القاضي التبليغ عبر الرسائل النصية...". كان ينبغـي 

ومن ثم  المفهوم القانوني  فتصبق العبارة كما يأتي: "إذا قرر القاضي تأكيد التبليغ   والمفهوم  يستقيم المعنى
 عبر الرسائل النصية...".

ي دي هذا التصييق إلى تناسق أيكام المرسوم المذكور سابقاً وانسجامها مع المفهوم القانوني الـوارد فـي 
 / من قانون أصول المياكمات. 34الفقرة / / من المادة /
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 الفصل الثاني
 نظرية البطلان الإجرائي 

 
الــبطلان هــو "تكييــف قــانوني لعمــل يُخــالف نمو جــه القــانوني مخالفــةً تــؤدي إلــى 

النمـــو ج ، فـــإ ا كــان 1عــدم إنتـــاج الآثــار التـــي يرتبهــا عليـــه القــانون إ ا كـــان كــاملًا."
القانوني متعلقاً بالموضوع فنكون أمام حالة بطلان موضوعي، أما إ ا تعلق النمو ج 

 بالإجراءات والشكليات فتكون الحالة حالة بطلان إجرائي.

ــوعي والـــبطلان الإجرائـــي،  ــبطلان الموضـ ــين الـ ــز بـ ــد التمييـ ــن المفيـ ــدو مـ ــذا ويبـ هـ
بطـــلان التصــــرف  فـــالبطلان الموضـــوعي هــــو الـــبطلان المتعلــــق بأصـــل الحــــق، أي

القانوني، كبطلان العقد ل كراه، ونطلان الوصية، كحالة الوصية للوار  المسـلم بمـا 
 يزيد عن الثلث.

أمــا الــبطلان الإجرائــي، فهــو الــبطلان الــذي يصــيب الإجــراءات والأشــكال المقــررة 
ــق ــل الحـ ــدأ، بأصـ ــن حيـــث المبـ ــق، مـ ــاً، ولا يتعلـ ــع  ،قانونـ ــدم توقيـ ــذار لعـ ــبطلان الإنـ كـ

الكاتب بالعدل عليه ولا مَهرهِ بخاتمه، ونطلان تبليغ استدعاء الـدعوى بسـبب اسـتلام 
 سند التبليغ من طفل في الثامنة من عمره على سبيل المثال.

هذا وقد تطور مفهوم البطلان الإجرائي منذ عهد القانون الروماني إلى وقتنا هـذا 
د كــان يُحكــم بــالبطلان عنــد الرومــان بســبب الإخــلال بــأي ، فقــ2عبــر مراحــل عديــدة
 . ، مهما كانت بسيطةشكلية فرضها القانون 

لكـن الأمـر تغيـر فـي القـوانين المعاصـرة، إ  تطـور الفكـر القـانوني فلـم يجعـل مـن 
الإجراءات والشكليات غايـة بحـد  اتهـا، فـالمهم هـو أصـل الحـق، أي الموضـوع، وقـد 

 
 .608ورد في: والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص  1
والـي  فتيـي  قـانون القضـاء المـدني اللبنـاني  المرجـع   ي انظر:لتفاصيل عن نظرية البطلان الإجرائ   2

أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمـات المدنيـة  المرجـع السـابق  انظر أيضاً: وما بعدها   607السابق  ص
وما بعدها. ومـن أجـل إعطـاء فكـرة عـن التطـور التـاريدي لهـذم النظريـة فـي سـورية انظـر:   379ص

 .104-102المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص سليدار  صلاح الدين  أصول 
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، بمعنـى أنـه )وسـيلي( حاكمات هو قانون إجرائي أي أداتـيرأينا أن قانون أصول الم
رُ إهـدار الحـق الموضـوعي   1أداة  للوصول إلى الحق الموضوعي، فمن الصعب تَصَوُّ

 .2بسبب بطلان إجرائي
لكــن المشــرِ عَ أوجــب الاســتعانة بــالإجراءات والأشــكال لأســباب تتعلــق بالمصــلحة 

 تتعلق أيضاً بمصالح أطراف الإجراء.العامة، كحسن سير مرفق القضاء، وقد 
في الحالة الأولى يكون البطلان مطلقاً، أي متعلقـاً بالنظـام العـام، أمـا فـي الحالـة 

 .3الثانية فيكون بطلاناً نسبياً غير متعلق بالنظام العام
)المبحـث الأول(، ثـم نبحـث فـي ه  معيـار   الـبطلان الإجرائـي فنتنـاول  وسوف ندرس

 كيعية التمسك بالبطلان والتنازل عنه )المبحث الثاني(. 
 

 المبحث الأول 
 الإجرائي  معيــار البطــلان

تطــور المعيــار المتعلـــق بــبطلان الإجـــراءات، وقــد أثـــر هــذا التطـــور فــي صـــياغة 
ر بـــه وقـــد تـــأث ،النصـــوص القانونيـــة الناظمـــة لهـــذا الـــبطلان فـــي الكثيـــر مـــن القـــوانين

 المشرع السوري أيضاً.
هــذا الــبطلان، و لــك بدارســة  عَبْرَهــاوســوف نعــرض باختصــار المراحــلَ التــي مــر 

تطـور فكــرة الـبطلان الإجرائــي )المطلـب الأول(، ثــم بشـر  معيــار الـبطلان الإجرائــي 
 في قانون أصول المحاكمات السوري )المطلب الثاني(.

 
 

 
. أبـو الوفـا  11والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبنـاني  المرجـع السـابق  ص  بهذا المعنى انظر:    1

 .75أيمد  التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات  المرجع السابق  ص 
أيمـد  التعليـق علـى نصـوص قـانون المرافعـات الجديـد وقـانون الإثبـات  أبو الوفا   قر  ذلك انظر:    2

 .75المرجع السابق  ص 
من المفيد الإشارة إلـى الفـرق فـي المصـطليات بـين قـانون أصـول المياكمـات والقـانون المـدني فـي   3

ً سورية  وهو على النيو الآتي: يكون الإجراء في قانون أصول المياكمات باطلاً   بطلاناً أو  بطلاناً نسبيا
 ً ؛ فلـم يسـتددم القـانون المـدني مصـطلق قابلاً للإبطـالأو    باطلاً   بينا يكون العقد في القانون المدني  مطلقا

 ".عقد باطل بطلانا نسبياً "
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 المطلب الأول 
 تطور فكرة البطلان الإجرائي 

ــبب  ــوعي لسـ ــدار الحـــق الموضـ ــواز إهـ ــول جـ ــانوني حـ ــه القـ ــاءل الفقـ ــي أو تسـ إجرائـ
 . 1شكلي

فـي  لكن بالمقابل يؤدي كلف مـن الإجـراء والشـكل المطلـونين قانونـاً وظيفـة حمائيـة
ــة فـــي بعـــض الحـــالات، التشـــريعات المُعاصـــرة ــا تحمـــي المصـــلحة العامـ ، بمعنـــى أنهـ

وتشـــكل ضـــمانات لأطـــراف العلاقـــة القانونيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، لـــذلك فإنـــه لا يمكـــن 
 الشكلية.-رائيةالاستغناء عن القواعد الإج

هــذا وقــد تطــورت فكــرة الــبطلان الإجرائــي عبــر الــزمن؛ فقــد كــان الرومــان يُبطلــون 
التصرف ولو كان العيب في الشـكل تافهـاً، ثـم تطـور الأمـر وأصـبح للمحكمـة سـلطة 

 تقديرية في الحكم أو عدم الحكم بالبطلان الإجرائي بحسب ظروف كل دعوى. 

ن إ"، أي لا بطـلان بـلا نـصنسا تقـول إنـه "في فر   مشهورةبعد  لك قاعدة  ظهرت  
دَ نـصف تشـريعي صـريح يقـرر هـذا  القاضي لا يمكنه الحكـم بـبطلان إجـراء إلا إ ا وُجـِ

لقاعـدة قانونيـة،  اً خلقـ يُعَدُّ البطلان، لأن الحكم بالبطلان من دون وجود نص   صريح 
لكـن المشـرع لا يسـتطيع مـن ناحيـة  .وهذا من عمل المشرع وليس من عمل القاضي

ــع  ــد أثبـــت الواقـ ــراءات، فقـ ــال الإجـ ــي إبطـ ــي تقتضـ ــالات التـ ــل الحـ ــة بكـ أخـــرى الإحاطـ
  .2العملي عدم قدرته على  لك

بمعنـى "، لا بطـلان بغيـر ضـررتغير المعيار بعد  لـك، إ  أصـبحت القاعـدة أنـه "
أنه لا يجوز الحكم ببطلان الإجراء إلا إ ا حصل ضرر أصاب أحد أطراف العلاقـة 

 .3القانونية أو أثر في المصلحة العامة
 

لَ الإجــراء كلمــا مســته مدالفــة لقاعــدة مــن قواعــد المرافعــات فيهُــدر اليــق  1 "فهــل مــن العدالــة أن يَبْطــُ
 .379الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  صأبو ". ... الموضوعي

 .610بهذا المعنى انظر: والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص  2
  379أبو الوفا  أيمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  المرجـع السـابق  صلتفاصيل هذا التطور انظر:    3

 .617و 609ء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص وَوالي  فتيي  قانون القضا
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أمــا عــن المعيــار الــذي اعتمــده المشــرع الســوري فقــد أخــذهُ  مــن المشــرع المصــري 
لعــام مــرتين، إ  أخــذ المشــرع الســوري المعيــار الــذي اعتمــده قــانون المرافعــات القــديم 

، ثـــم المعيـــار الجديـــد الـــذي أخـــذ بـــه المشـــرع المصـــري فـــي قـــانون المرافعـــات 1949
 .19681الجديد لعام 

 المطلب الثاني
 معيار البطلان الإجرائي في قانون أصول المحاكمات السوري 

  مـــن قـــانون أصـــول 41  و 40وَرَدَتْ أحكـــام الـــبطلان الإجرائـــي فـــي المـــادتين  
قـد جـاءت صـيغتها و   على معيـار الحكـم بـالبطلان، 40المحاكمات. وتنص المادة  

 على النحو الآتي: 
يكون الإجراء باطلًا إ ا نص القانون صراحةً على بطلانه أو إ ا شـابه عيـب لـم "

بالبطلان رغم النص عليه إ ا ثبت تحقـق  مُ كَ حْ ، ولا يُ راءالإجتتحقق بسببه الغاية من  
 الغاية من الإجراء.".

 في حالتين هما:  التشريعييكون الإجراء باطلًا حسب هذا النص 

وجـود نـص تشـريعي صـريح حالة الحالة الأولى: تتعلق بحالة بطلان نسبي، هي 
يقرر بطلان الإجراء، كبطلان الحجز على دار سـكن المـدين الـذي وَرَدَ صـريحاً فـي 

هــذه   مـن قـانون أصــول المحاكمـات، فقـد جــاءت صـيغة 304الفقـرة  أ  مـن المــادة  
 الآتي:الفقرة على النحو 

لــى لا يجــوز الحجــز علــى الــدار التــي يســكنها المــدين أو المحكــوم عليــه ولا ع -"أ
الحصــة الشــائعة منهــا ولــو لــم تكــن كافيــة لســكناه إ ا كانــت هــذه الــدار لا تزيــد علــى 

 .".باطلاا حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته، ويُعَدُّ الحجز في هذه الحالة 

 
عن تطور القانون السوري انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجـع السـابق    1

 .104-102ص 
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قِ  يكفــي   الإجــراء شــكلفــي هــذه الحالــة أن يتمســك صــاحب المصــلحة بعــدم تَحقــُ
بالضرورة عدم تحقق الغاية التي أرادها المشرع من المطلوب، لأن عدم تحققه يعني 

 هذا الشكل، لذلك فهو غير ملزم بإثبات عدم تحقق الغاية.
، مـع  لـك يكـاد الإجـراءالحالة الثانية: هي الحالة التـي لا تتحقـق فيهـا الغايـة مـن 

عُ علــى أن المقصــود هــو الغايــة مــن  ولــيس  الإجــراء شــكلالفقــه القــانوني العرنــي يُجمــِ
ن العمل يقع باطلًا إ ا لم تتحقق الغاية من الشكل القـانوني إة من الإجراء؛ أي  الغاي

 .1الذي يجب إِفراغُ الإجراء فيه
الإجراء، هي حسم النزاع بين الخصوم،   وهوفالغاية من صدور الحكم القضائي،  

دُرَ هــذا الحكــم )الإجــراء(  أن  فينبغــيشــكليات محــددة قانونــاً، وفــقَ لكــن يجــب أن يَصــْ
 ون مُسبباً على سبيل المثال، وأن يصدر في جلسة علنية. يك

يفرضــها القــانون وعلــى  أشــكالهــي علنيــة إن تســبيب الحكــم وصــدوره فــي جلســة 
الغايـــة مـــن فـــي هـــذا المثـــال أن  يظهـــرالقاضـــي احترامهـــا، وإلا كـــان حكمـــه بـــاطلًا. 

، تتحقـقالإجراء تحققا  وهي حسم النزاع بين الخصوم  لكن الغاية من الشكل لم 
 ما فرضه القانون.  مْ رِ تَ حْ فالحكم غير المسبب وغير الصادر في جلسة علنية لم يَ 

خلاصة القول إنه يجـب أن تتحقـق الغايـة مـن الشـكل القـانوني ل جـراء، لأن فـي 
 لــك ضــمانة للمتقاضــين وللمصــلحة العامــة؛ فصــدور الحكــم مُســبباً يــدل علــى جديــة 

ضمانة كبرى للمتقاضين، وهذا أمر يتعلق بمصالح ، بما يشكل  2المحكمة في عملها
كما أن صدور الحكم بصورة علنية يعنـي حسـن سـير   .خاصة هي مصالح الخصوم

كـذلك الأمـر فـي حالـة التبليـغ  العمل في مرفـق القضـاء وهـذا يتعلـق بمصـلحة عامـة.
ــول العلــــم إلــــى  ــراء وهــــي وصــ ــن الإجــ ــة مــ ــق الغايــ ــد تتحقــ ــمية، فقــ ــة الرســ ــوم العطلــ يــ

 
  618انظر هذا الاتجام في مصر: والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبنـاني  المرجـع السـابق  ص    1

  وَالسـيد صـاوي  أيمـد  387-386أصول المياكمات المدنية  المرجع السـابق  ص   وَأبو الوفا  أيمد 
 .539-538الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  المرجع السابق  ص

  وَأبو العيال  247انظر في سورية: ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص
 .373-372(  المرجع السابق  ص 1أصول المياكمات المدنية ) أيمن  واليراكي  أيمد 

 .386بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  2
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، لكـــن الغايـــة مـــن الشـــكل، وهـــي راحـــة المـــواطن يـــوم العطلـــة، لا تتحقـــق، المُخاطـــب 
 فيكون الإجراء باطلًا.

فــي حالــة عــدم وجــود نــص تشــريعي صــريح علــى ينبغــي لصــاحب المصــلحة إ اً 
، وعـدم تحقـق قانونـاً  المفروض ل جراء البطلان أن يثبت عدم تحقق الشكل القانوني  

 للقاضي الحكم ببطلان الإجراء. الشكل حتى يمكنَ هذا الغاية من 
 المبحث الثاني 

 والتنازل عنه الإجرائي التمسك بالبطلان 
  من قـانون أصـول المحاكمـات علـى مـا يـأتي: "يـزول الـبطلان 41تنص المادة  

هُ  دَّ رِ عَ لمصــــلحته، أو إ ا رَدَّ علــــى الإجــــراء بمــــا يــــدل علــــى أنــــه عــــَ إ ا تنــــازل مــــن شــــُ
هِ كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها  صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء  خر بِعَدِ 

 ".البطلان بالنظام العام.
يُســتنت  مــن العبــارة الأخيــرة فــي هــذا الــنص أنــه إ ا كــان الــبطلان متعلقــاً بالنظــام 
العــام فإنــه يتحــتم علــى القاضــي أن يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه. أمــا إ ا كــان الــبطلان 

كِ صــــاحب غيــــر متعلــــق بالنظــــام العــــام فــــلا  يحكــــم بــــه القاضــــي إلا فــــي حــــال تَمَســــُّ
المصـــلحة بـــالبطلان )المطلـــب الأول(. ويســـتطيع صـــاحب المصـــلحة الخاصـــة، مـــن 

 ناحية ثانية، التنازل عن هذا البطلان )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول 

 الإجرائي  تمسك صاحب المصلحة بالبطلان
متمايزين جزئيـاً، وهمـا: الـبطلان مـن جهـة، ينبغي التفريق بين مفهومين قانونيين  

والتمسك بالبطلان من جهة أخرى؛ فقد رأينا أن البطلان تكييف قـانوني لعمـل يـؤدي 
إلــى عــدم إنتــاج الآثــار القانونيــة لهــذا العمــل. لكــن عــدم إنتــاج الآثــار هــذا لا يحصــل 
ف بصورة  لية، إ  يجب على صاحب المصلحة أن يطلبَ إعلان البطلان حتى تتوق

 كُ سـُّ مَ بقـوة القـانون، بـل يجـب التَ لا يقـع ، الـبطلان نَّ إأي  ؛ ثار الإجـراء عـن السـريان
ــاً بالنظــام العــام  بَ بــه. فــإ ا كــان الــبطلان متعلق علــى المحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء  وَجــَ
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 وصـل إليهـا اتها، كما يجوز للأطراف إثارته. هذا ويمكن التمسك به في أي مرحلة 
الإجراء أو الدعوى. أما إ ا كان البطلان غير متعلق بالنظام العام، ويسمى في هـذا 

بَ ، ، كما مر معنـاالحالة بطلاناً نسيباً  علـى صـاحب المصـلحة المَحميـة التمسـك  وَجـَ
؛ كتمســك المــدعى عليــه بعــدم اختصــاص محكمــة بهــذا الــبطلان فــي الوقــت المناســب 

صــاحب المصــلحة التمســك بعــدم الاختصــاص هــذا فــي لمــوطن المــدعي، إ  ينبغــي 
ــع، أمـــا إ ا لـــم  ــة الدرجـــة الأولـــى وقبـــل تقـــديم أي طلـــب أو دفـ أول جلســـة أمـــام محكمـ

 . 1يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان فإن حقه هذا يسقط
 المطلب الثاني

 الإجرائي  البطلانالتنازل عن 
لا يجوز التنازل عن البطلان المتعلق بالنظام العام، لأن المصلحة المَحميـة هـي 

عــن الــبطلان لا يجــوز لأحــد التنــازل عنهــا، كعــدم جــواز التنــازل فــالمصــلحة العامــة، 
 .مهلة الطعن ، وعدم إمكان اتفاق الأطراف على تمديد لعدم الاختصاص النوعي

ن النســـبي أمـــر جـــائز، إ  يســـتطيع صـــاحب المصـــلحة بينمـــا التنـــازل عـــن الـــبطلا
لُ التنـازل  المحمية التنازل عن البطلان، ويكون  لـك بصـورة صـريحة أو ضـمنية. مَثـَ
الصــريح عــن الإجــراء هــو أن يــدون المنفــذ عليــه، فــي محضــر التنفيــذ العــام )جريــدة 

 التنفيذ(، قَبولَهُ بالحجز التنفيذي على دار سكنه. 

  المـــذكورة 41الضـــمني فقـــد حـــدد لـــه المشـــرع صـــورتين فـــي المـــادة  أمـــا التنـــازل 
هي أن يَرُدَّ صاحب المصلحة المحمية على الإجراء بما يدل  :سابقاً؛ الصورة الأولى

دَّ الإجـــراءَ صـــحيحاً؛ كتنفيـــذ مضـــمون إنـــذار الكاتـــب  هُ صـــحيحاً، أي عـــَ دَّ علـــى أنـــه عـــَ
من حصول التبليغ السـاعة العاشـرة  بالعدل بتسديد مبلغ الدين الوارد فيه، على الرغم

قيام صاحب المصـلحة بعمـل أو إجـراء يـدل علـى أنـه   :ليلًا. أما الصورة الثانية فهي
 

صدر قرار يديث عن ميكمة النقض بهذا الشأن ورد فيه ما يأتي: "ومن ييث أن التبليغ الباطل بفرض تيققه    1

المتأتي عن أمام ميكمة الدرجة ا  بالبطلان  الدفع  ولى يصييه اليضور أمام ميكمة الاستئناف ولا يعود مجدياً 
التبليغ   /)هذا  عامة  هيئة  /330قرار  أساس  لعام  412/  الثانية  2002/  المدنية  الغرفة  ميكمة  )(.".  في  العقارية( 

  السنة  2022لعام    12-7ا عداد    مجلة الميامون   19/10/2022  تاريخ  1188  قرار  1349  أساس  النقض 
 . 374  ص 87
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غَ  ــَّ دَّ الإجــراء صــحيحاً، كحضــور جلســة المحاكمــة التــي كــان المــدعى عليــه قــد تَبَل عــَ
 استدعاءَها في يوم عطلة رسمية وفي غير حالة الضرورة. 

ى زوال العيـب المتعلـق بمـذكرات الـدعوة بالحضـور، عل  نص خاصهذا وقد جاء  
   من قانون أصول المحاكمات على  لك بالصيغة الآتية: 151فقد نصت المادة  

بالحضــور الناشــع عــن عيــب فــي التبليــغ أو فــي بيــان  1بطــلان مــذكرات الــدعوى "
المطلـوب  بحضـورالمحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيـد الحضـور يـزول 

 .  2"تبليغه، و لك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

العـام، أمـا خلاصة القول: يتحـتم علـى القاضـي الحكـم بـالبطلان المتعلـق بالنظـام 
 البطلان النسبي فلا يجوز للقاضي أن يحكم به إلا بشرطين هما:

 الإجراء. شكلعدم تَحَقُّق الغاية من  -1
كِ صاحب المصلحة بالبطلان. -2  تَمَسُّ

أما في حال تخلف أحد هـذين الشـرطين فـلا يجـوز للقاضـي الحكـم بـالبطلان، ولا 
دَمِ تحقـق الغايـة إثارته. العبرة إ اً ليس بوجود النص على البطلان لل حكم به، إنما بِعـَ

كِ صاحب المصلحة به  .3من شكل الإجراء وتَمَسُّ
 

 ينبغي أن يستعمل المشرل لفظ "دعوة"   ن المقصود هو "مذكرة دعوةٍ" من أجل يضور الدعوى.  1
النيو الآتي:    2 انظر في ذلك قرار لغرفة المداصمة ورد القضاة لميكمة النقض  وقد وردت إيدى ييثياته على 

ما ش  يَجُ ُّ  اليضور  أن  )هيئة عامة رقم  "ومن ييث  التبليغ من عيو    إجراءات    2008لعام    204/1116ا  
وَ (.".  2009ميامون   المداصمة  أساس    د ِ رَ   هرفة  النقض   ميكمة  في  قرار  140القضاة  تاريخ  96     

 .199  ص 85  السنة 2020  مجلة الميامون لعام  30/12/2019
/ مـن قـانون 40لى البطلان في صيغة المـادة /يمكن أن يطُرح تسا ل يول أهمية ورود فكرة الن ص ِ ع  3

أصول المياكمات. ما الغاية من ذِكْرِ البطلان في هذا النص القـانوني إذا كانـت العبـرة هـي لعـدم تيقـق 
 الغاية من الشكل  وليس للنص على البطلان؟

لُ البطلان لمصليته من إثبات عدم تيقق الغاية من الشكل  إذ ي  كفيه إثبـات عـدم الغاية هي إعفاء من شُر ِ
كون المشرل نص  على بطلان الإجراء تيقق الشكل  ن هذا يعني بالضرورة عدم تيقق الغاية من شكل 

 الإجراء صرايةً.
ويبدو أن هذا ا مر هو الذي يدا بالمشرل إلى تقرير البطلان الصريق في معظـم مـواد الفصـل المتعلـق 

/ منـه علـى بطـلان الإجـراءات فـي 39قد نَص ت المـادة /بالميعاد والتبليغ في قانون أصول المياكمات  ف
والإجـراءات يترت  البطلان على عدم مراعـاة المواعيـد الكثير من هذم المواد  فجاءت بالصيغة الآتية: "

 المنصوص عليها في المواد:
/35/و/34/و/33/و/30و//29/و/28/و/27/و/26/و/25/و/24/و/23/و/22/و/21/و/20/و/19/و/18/
 "./37/و/36و/
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 الباب الرابع 
 نظرية الدعوى 

بــات مــن المســلمات أن اســتيفاء الحــق بالــذات يعــد جريمــة فــي المجتمعــات الحديثــة، 
فاســتيفاء الحقــوق أصــبح مــن أهــم وظــائف الدولــة التــي تتــولى مرفــق القضــاء وحمايــة 
الحقــوق. وتعــد الــدعوى أحــد أهــم الوســائل التــي يمكــن لأصــحاب الحــق مــن خلالهــا 

 الوصول إلى حقوقهم.

ويتعـــين لدراســـة الـــدعوى أن نحـــدد بدايـــة ماهيتهـــا لبيـــان المقصـــود بهـــا خاصـــة وأن 
التشريعات المعاصرة لم تتطرق إلى تعريفها، مما أدى إلـى اخـتلاف  راء الفقهـاء فـي 

 هذا الخصوص.

وى تختلــف بحســب الموضــوع الــذي ترمــي إلــى حمايتــه، فــإ ا كــان حقــاً كمــا أن الــدع
 عينياً كانت الدعوى عينية وإ ا كان حقاً شخصياً كانت الدعوى شخصية وهكذا.

 ستناول في هذا الباب دراسة نظرية الدعوى وفق التقسيم الآتي: من ثَمَّ و 

 الفصل الأول: ماهية الدعوى.

 الدعاوى.الفصل الثاني: أنواع 
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 الفصل الأول 
 ماهية الدعوى 

لها لتمييزهـا عـن غيرهـا  دراسة ماهية الدعوى تحديد مفهومها بوضع تعريف  تقتضي  
ــرها وشـــروطها  ــد عناصـ ــذلك تحديـ ــث أول(، وكـ ــرى )مبحـ ــة الأخـ ــار القانونيـ ــن الأفكـ مـ

(. وهذا ما سنقوم بدراسته في هذي  المبحثين. ن)مبحث ثان 

 المبحث الأول 
 مفهوم الدعوى 

نتناول في هذا المبحث تحديد المقصـود بالـدعوى القضـائية وتمييزهـا عـن غيرهـا مـن 
 الأفكار القانونية المشابهة لها، ثم نعرض لأهم الخصائص المميزة لها.

 المطلب الأول 
 المقصود بالدعوى 

زهــا عــن غيرهــا لهــا يمي إن تحديــد المقصــود بالــدعوى القضــائية يســتلزم وضــع تعريــف  
 .من الأفكار القانونية الأخرى 

 تعريف الدعوى: -أولاا 
عرفــت مجلــة الأحكــام العدليــة الــدعوى بأنهــا "طلــب أحــد حقــه مــن  خــر فــي حضــور 

". أما التشريعات الحديثة فلم تضـع تعريفـاً للـدعوى وتركـت الأمـر للفقـه الـذي 1الحاكم
أن الــدعوى هــي ســلطة الالتجــاء  هميــرى بعضــ ، إ  ه فــي هــذا الخصــوص ي تباينــت  را

إلـــى القضــــاء للحصـــول علــــى الحـــق أو تقريــــر حمايتـــه، وعنــــد بعضـــهم هــــي ســــلطة 
. فالـــدعوى بحســـب هـــذا الـــرأي 2الالتجـــاء إلـــى القضـــاء للوصـــول إلـــى احتـــرام القـــانون 

ليست حقاً وإنما مجرد سلطة قانونيـة. فقبـل رفـع الـدعوى لـيس للشـخص سـوى سـلطة 
وهذه السـلطة لا تتضـمن أي ادعـاء وإنمـا تتضـمن فقـط سـلطة الالتجاء إلى القضاء،  

 
 ( مجلة ا يكام العدلية.1613المادة ) 1
وردت هذم الآراء لـدى: نبيـل اسـماعيل عمـر  قـانون أصـول المياكمـات المدنيـة  منشـورات اليلبـي   2

 .193  ص 2008اليقوقية  بيروت  
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إرادة شــيء مــا هــو بــدء المطالبــة القضــائية. وتعــد هــذه الســلطة عامــة ومجــردة، فهــي 
ــول علـــى حكـــم  ــداف مختلفـــة أي الحصـ ــى أهـ ــه إلـ ــا يمكـــن أن تتجـ ــة لأنهـ ــلطة عامـ سـ
قضائي بمضمون مختلف. وهي سلطة مجردة لأنها متميزة عن الحقوق الموضوةية 

لتـــي ترمـــي إلـــى حمايتهـــا، وهـــذه الســـلطة مجـــردة لـــيس فقـــط عـــن ادعـــاء وجـــود حـــق ا
موضــوعي بــل هــي مجــردة عــن وجــود أي ادعــاء. ويضــيف هــذا الــرأي بــأن الــدعوى 
بهــذا المفهــوم توجــد لجميــع المــواطنين فــي مواجهــة الدولــة، فهــي حــق الشــخص بــأن 

مــة التــي تثبــت ن الــدعوى تــدخل فــي نطــاق الحقــوق العاإفــ ومــن ثــمَّ يســمعه القضــاء. 
 .1للأفراد في مواجهة الدولة

وهــذه الآراء تــدور حـــول معنــى اعتبـــار الــدعوى مجــرد أداة أو وســـيلة حــددها القـــانون 
لأصـــحاب الحقـــوق للـــدفاع عــــن حقـــوقهم، كمـــا أنهـــا مجــــرد رخصـــة وليســـت واجبــــاً، 

 في استعمالها أو عدم استعمالها. بحسبان أن الشخص حرٌ 

هــي الوســيلة الفنيــة التــي حــددها القــانون  -الجانــب مــن الفقــهبحســب هــذا  -فالــدعوى 
لمنح الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني، والشخص مـن خـلال هـذه الوسـيلة 
يمــــارس حقــــه فــــي الالتجــــاء إلــــى القضــــاء طلبــــاً للحمايــــة القضــــائية لحقــــه أو مركــــزه 

 القانوني.

إلى القول بأن الدعوى هي وعلى خلاف الاتجاه السابق يذهب جانب  خر من الفقه 
الحق في الحصول على حكم في الموضوع سواء صدر الحكم لمصـلحة المـدعي أو 

 ضد مصلحته.

فالــــدعوى بحســــب أنصــــار هــــذا الــــرأي هــــي حــــق مجــــرد يرمــــي إلــــى تحريــــك النشــــاط 
القضائي الذي يمكن أن ينتهي في مصلحة من حركـه أو ضـد مصـلحته، وهـي حـق 

طة القضائية ومستقل عن الحق الموضوعي للمـدعي. في مواجهة الدولة ممثلة بالسل
ويضيف بعض أنصار هذا الرأي أن الدعوى تدخل ضمن طائفة الحقوق الإجرائيـة، 
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ولكــن بينمـــا الحـــق الإجرائـــي يخـــول صـــاحبه ســـلطة القيـــام بعمـــل إجرائـــي معـــين فـــأن 
الدعوى هي الحق في تحريك النشاط القضـائي كلـه، ولـيس فقـط القيـام بعمـل معـين. 

أن الـدعوى وإن كانـت حقـاً مجـرداً عـن الحـق الموضـوعي، إلا أنهـا لا تعـد حقـاً   على
عاماً، وإنما حق محدد يتعلق بمركز قانوني معين وتنشأ في حالات محـددة. أي فـي 
كل حالـة يبـرر المركـز الـواقعي الـذي يوجـد فيـه شـخص مـا تحريـك النشـاط القضـائي 

 .1ركزليقوم القضاء بتطبيق القانون لحماية هذا الم

إلـى القـول بـأن الـدعوى  -ونحـق -وعلى خلاف الرأيين السـابقين يتجـه الفقـه الحـديث 
يجــب أن ينظــر إليهــا علـــى أنهــا حقــاً محــدداً لشـــخص تجــاه شــخص  خــر مضـــمونه 
الحصول على حكم قضـائي يطبـق القـانون علـى حالـة محـددة ويمـنح صـاحب الحـق 

 الحماية القضائية.

لحماية القضائية للحـق أو المركـز القـانوني، أي فالدعوى هي وسيلة الحصول على ا
أنها وسيلة لحماية الحق وليست الحق  اته، وهذا التصـوير للـدعوى هـو الـذي يحقـق 
الصلة بين الدعوى والحق الموضوعي، فإ ا كان الحق في الدعوى حقـاً مسـتقلًا عـن 

ــر إ ــاملًا والنظـ ــداً كـ ــدعوى تجريـ ــد الـ ــي تجريـ ــك لا يعنـ ــإن  لـ ــوعي فـ ــق الموضـ ــا الحـ ليهـ
باعتبارهـا مركـزاً قانونيـاً إجرائيـاً، فـالحق فـي الـدعوى حـق موضـوعي غايتـه الحصــول 

 على حماية حق أو مركز قانوني موضوعي.

هــي حــق أو مركــز  -بحســبانها وســيلة الحصــول علــى الحمايــة القضــائية -فالــدعوى 
موضوعي متميـز عـن الحـق الموضـوعي أو المركـز القـانوني موضـوع تلـك الحمايـة، 

انــا مــرتبطًين بوحــدة الهــدف وهــو حمايــة المصــلحة القانونيــة لصــاحبها وتمكينــه وإن ك
ــق  ــراً عـــن طريـ ــه، أو جبـ ــة فيـ ــه والمنازعـ ــداء عليـ ــاً قبـــل الاعتـ ــا طوعـ ــتيفائها إمـ مـــن اسـ

 .2القضاء بواسطة الدعوى إ ا ما تعرض لاعتداء أو منازعة
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ــى ال ــول علـ ــي الحصـ ــق فـ ــا: الحـ ــدعوى بأنهـ ــف الـ ــا تعريـ ــول يمكننـ ــة القـ ــة خلاصـ حمايـ
 القضائية للحق أو المركز القانوني.

 تمييز الدعوى عن الأفكار القانونية الأخرى: -ثانياا 
تعد الدعوى الوسيلة القانونية التي تكفل تأمين الحماية القضـائية للحـق الموضـوعي، 
ونالتالي فأن الدعوى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق الذي تحميه، الأمر الذي أثـار جـدلًا 

 فقهياً في التمييز بينهما.
ومن جهة أخـرى فـأن الـدعوى تتشـابه مـع العديـد مـن المصـطلحات القانونيـة الأخـرى 

ــا  ــائية...وغيرها. وســـنتناول فيمـ ــاء والخصـــومة القضـ ــاء إلـــى القضـ ــأتيكحـــق الالتجـ  يـ
تمييـــز الـــدعوى عـــن الحـــق الموضـــوعي وكـــذلك تمييزهـــا عـــن بعـــض المصــــطلحات 

 المشابهة لها:

 الموضوعي:الدعوى والحق  -1
اختلفت  راء الفقه حول تحديد العلاقة بين الدعوى والحـق الموضـوعي الـذي تحميـه، 
فــذهب الــبعض إلــى القــول بــأن الــدعوى هــي الحــق الموضــوعي  اتــه، ونعضــهم يــرى 
بــأن الــدعوى هــي عنصــر الحمايــة القانونيــة فــي الحــق، بينمــا  هــب جانــب  خــر إلــى 

 ي، وسنعرض فيما يلي لهذه الآراء.القول باستقلال الدعوى عن الحق الموضوع
يرى الفقه التقليـدي بـأن الـدعوى هـي الحـق  الدعوى هي الحق الموضوعي ذاته:  -أ

الموضــوعي  اتــه والــذي يبقـــى فــي حالــة ســكون مـــا دام لا يجابــه اعتــداء ثــم يتحـــرل 
للــدفاع عـــن نفســـه إ ا مـــا تعـــرض لاعتـــداء أو منازعــة. ويجـــد هـــذا الـــرأي تأييـــداً لـــدى 

الحــديث والــذين يــرون أن المصــلحة التــي يحميهــا القــانون تنــدرج ضــمن بعــض الفقــه 
الحــق نفســه، فعنــدما يطلــب صــاحب الحــق مــن القاضــي تطبيــق القــانون لصــالحه لا 
نكـــون بصـــدد حـــق جديـــد، وإنمـــا نكـــون أمـــام نفـــس الحـــق الـــذي يظهـــر أو يتحـــدد فـــي 

 .1صورة دعوى 
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الحــق  اتــه وإنمــا هــي  ويتفــرع عــن هــذا الــرأي اتجــاه حــديث يــرى بــأن الــدعوى ليســت 
عنصـر الحمايــة القانونيـة فــي الحـق، فالحمايــة عنصـر أساســي فـي الحــق ونغيرهــا لا 
يوجد الحق. وهذه الحماية تتمثل في الدعوى التي توجد في الحـق ولـو قبـل الاعتـداء 
عليــه. فالاعتــداء علــى الحــق لا يــؤدي إلــى نشــأة الــدعوى وإنمــا يعــد ســبباً لاســتعمالها 

 بة القضائية. عن طريق المطال

 :1ويترتب على اندماج الحق بالدعوى عدة نتائ  أهمها
لا يمكــن وجــود حــق دون دعــوى تحميــه، ونالتــالي لا حاجــة للــنص علــى الــدعوى . 1

طالمــا أن التنظــيم القــانوني يعتــرف بــالحق، ونالمقابــل لا يعــد الالتــزام الطبيعــي حقــاً 
 طالما لا يمكن رفع دعوى للمطالبة به.

تــرتبط الــدعوى بــالحق وجــوداً وعــدماً وإ ا كــان هنــال دعــاوي لا تحمــي حقــاً فهــي . 2
 في الواقع تحمي مظهر الحق، كدعاوي الحيازة مثلًا.

لكل حق دعوى واحدة تحميه، وإ ا كان هنال أكثر مـن دعـوى للحـق الواحـد فـأن .  3
الاسـتحقاق ودعـوى الأمر يتعلق فـي الواقـع بـأكثر مـن حـق، فالمالـك الـذي لـه دعـوى 

التعــويض يســتند فــي الواقــع إلــى حــق الملكيــة وإلــى حقــه فــي التعــويض عــن الضــرر 
 الذي أصابه نتيجة الاعتداء على ملكه.

يتجه غالبية الفقه الحـديث إلـى القـول   استقلال الدعوى عن الحق الموضوعي:  -ب
ليسـت  باستقلال الدعوى عن الحق الموضوعي، فالدعوى ليست الحق  اته كمـا أنهـا

 :2عنصراً من عناصره. ويترتب على  لك عدة نتائ  أهمها
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يســـتمد الحـــق وجـــوده مـــن التصـــرفات القانونيـــة ســـواء أكانـــت صـــادرة عـــن الإرادة . 1
المنفـردة أو توافــق إرادتــين أو كانــت صــادرة عـن العمــل غيــر المشــروع أو الإثــراء بــلا 

 ى عليه.سبب، في حين توجد الدعوى نتيجة خلاف بين المدعي والمدع
ــال  لــــك الــــدعوى . 2 ــق الموضــــوعي، مثــ ــدعوى دون ثبــــوت الحــ ــن أن توجــــد الــ يمكــ

المتضمنة طلـب إجـراء وقتـي أو احتيـاطي حيـث يوجـد الحـق فـي الـدعوى دون وجـود 
 الحق الموضوعي.

على الرغم من وجود الحق في الدعوى نتيجة الاعتداء علـى الحـق الموضـوعي، .  3
 لآخر من حيث السبب والمضمون.إلا أن كل منهما يعد مستقلًا عن ا

فسبب الحق الموضوعي قـد يكـون الفعـل الضـار أو العقـد أو غيـر  لـك مـن مصـادر 
 الالتزام أما سبب الدعوى فهو الاعتداء على حق أو مركز قانوني.

ــزام المــــدين بتقــــديم أداء معــــين للــــدائن،  ــا أن مضــــمون الحــــق الشخصــــي هــــو إلــ كمــ
ة علـى منفعـة مـال معـين ، أمـا مضـمون ومضمون الحق العيني هو الحصول مباشـر 

 الدعوى فهو الحصول على حكم من القضاء يؤكد الحق أو المركز القانوني.
إن استعمال الدعوى يضفي على الحق تأكيد قضائي لم يكن يتمتع به من قبـل، .  4

فدعوى الإلزام مثلًا تخول الدائن حقاً جديداً لم يكن له من قبل وهو الحق في التنفيـذ 
ي، والدعوى المنشـئة تـؤدي إلـى نشـوء مركـز قـانوني جديـد لـم يكـن موجـوداً مـن الجبر 
 قبل.
تختلــف شــروط ممارســة كــل مــن الحــق والــدعوى، فقــد يكــون صــاحب الحــق غيــر . 5

 كامل الأهلية ولكنه لا يستطيع مباشرة الدعوى بنفسه.
 :1تمييز الدعوى عن بعض المصطلحات المشابهة لها -2
الــدعوى بأنهــا الحــق فــي الحصــول علــى الحمايــة القضــائية تجعلهــا ن تحديــد مفهــوم إ

قريبة من العديـد مـن المصـطلحات المشـابهة لهـا فكـان لا بـد مـن التمييـز بينهـا علـى 
 النحو الآتي.
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يختلف الحـق فـي الـدعوى عـن حـق الالتجـاء   الدعوى وحق اللجوء إلى القضاء:  -أ
ة التــــي يكفلهــــا الدســــتور لكــــل إلــــى القضــــاء، فهــــذا الأخيــــر يعــــد أحــــد الحقــــوق العامــــ

الأشــخاص القانونيــة. ولا يجــوز النــزول عنــه ولا ينقضــي بالتقــادم أو بــأي ســبب  خــر 
مــن أســباب الانقضــاء. أمــا الحــق فــي الــدعوى فهــو حــق محــدد لشــخص معــين عنــد 
حــدو  اعتــداء علــى حقــه أو مركــزه القــانوني يبــرر حصــوله علــى الحمايــة القضــائية. 

باعتباره حقاً محدداً فإنه يمكن النـزول عنـه كمـا  -الدعوى أي الحق في   -وهذا الحق
 ينقضي بالتقادم.

نــه تعمل حقــه فــي اللجــوء إلــى القضــاء فإومــن جهــة أخــرى فــإن الشــخص إ ا مــا اســ
يطر  ادعاءً معيناً أمام المحكمـة، ولكـن هـذا الادعـاء لا يعنـي أن لصـاحبه حـق فـي 

ب الحـق فـي الـدعوى أو يـرفض الدعوى، فالادعاء قـد يقبـل إ ا كـان رافعـه هـو صـاح
 إ ا لم يكن كذلك.

الدعوى هي الادعاء طالما أن الدعوى هي وسيلة الحصول على  إنولا يمكن القول 
الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية، وهذه الحماية لا تتحقق بمجـرد الادعـاء 

 وإنما بالحصول على حكم قضائي يحقق هذه الحماية.

تتميــز الــدعوى عــن الخصــومة، فالــدعوى هــي الحــق فــي  مة:الــدعوى والخصــو  -ب
الحصول على الحماية القضائية أما الخصـومة فهـي مجموعـة الإجـراءات التـي يقـوم 
بها القاضي وأعوانه وأطراف الخصومة وأحياناً الغير، وتبدأ من وقت تبليغ اسـتدعاء 

ن الخصــومة الــدعوى وحتــى الحكــم فيهــا أو انتهائهــا مــن دون حكــم. ونمعنــى  خــر فــأ
 هي الوسيلة الفنية التي يجري بواسطتها التحقق من توافر الحق في الدعوى.

ويضــــيف بعــــض الشــــرا  أن الخصــــومة تنشــــأ نتيجــــة ممارســــة الحــــق فــــي الــــدعوى، 
ونالتالي فأن الخصومة تعد الوسط الإجرائي الذي يعيج فيه الحكم القضائي المزمع 

ق فــي الــدعوى ولا توجــد قبــل هــذا صــدوره. وهــذه الخصــومة تتولــد مــن اســتعمال الحــ
الاستعمال، فإ ا زالت الـدعوى تـزول الخصـومة ولكـن قـد تـزول الخصـومة دون زوال 
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الحــق فــي الــدعوى فــي بعــض الأحيــان ونالتــالي يمكــن رفــع الــدعوى مــن جديــد وتوليــد 
 خصومة جديدة.

يقصــد بالطلــب القضــائي العمــل الإجرائــي الــذي  الــدعوى والمطالبــة القضــائية: -ج
ن فيــه المــدعي عــن رغبتــه فــي الحصــول علــى حمايــة مــن القضــاء، وهــذا العمــل يعلــ

الإجرائي يختلف عن الدعوى باعتبارها الحق في الحصـول علـى هـذه الحمايـة و لـك 
 لسببين:

: إن الطلب القضائي كعمل إجرائي قانوني لا يوجد إلا بالقيام به فعـلًا السبب الأول
ولـو كـان الأمـر غيـر  ،فتوجد ولو لم تبـدأ الخصـومةأي ببدء الخصومة، أما الدعوى  

ــى تــــرل الخصــــومة ــائية - لــــك لترتــــب علــ ــة القضــ ــالي تــــرل المطالبــ ــاء  -ونالتــ انقضــ
الــدعوى، فــي حــين أن مــن المســلم بــه أن للشــخص أن يعــود بعــد التــرل فيرفــع دعــواه 
نفســها مــرة أخــرى. فمــن يتنــازل عــن خصــومة لا يعــد متنــازلًا عــن الحــق الــذي يدةيــه 

ا يكون قد تنازل عن مجموعة الإجراءات التـي باشـرها فـي سـبيل الحصـول علـى وإنم
 .1حقه

لــو كانــت الـدعوى هــي  اتهـا الطلــب القضــائي لترتـب علــى  لــك أن  والسـبب الثــاني:
كل طلـب صـحيح يتضـمن دعـوى مقبولـة، ولا يمكـن القـول بـذلك، لأن الطلـب كعمـل 

ية دون أن يكـون لصـاحبه الحـق قانوني إجرائي قد يكـون صـحيحاً مـن الناحيـة الشـكل
الحمايـــة القضـــائية. ونالتـــالي يمكـــن أن يقـــدم الطلـــب مـــن فـــي فـــي الـــدعوى أي الحـــق 

شــــخص لا حــــق لــــه فــــي الحمايــــة القضــــائية فيوجــــد فــــي هــــذه الحالــــة الطلــــب دون 
 .2الدعوى 

 
  كـذلك أيمـد أبـو الوفـا  المرافعـات المدنيـة 173أيمن أبو العيال وأيمد اليراكي  مرجع سـابق  ص   1

 .778  ص 1990والتجارية  منشأة المعارف  الإسكندرية  
لا يمكن إنكار الصلة الوثيقة بين الطل  القضائي والدعوى  ذلك أن الدعوى كيق فـي اليصـول علـى   2
يماية القضائية لا يتيقق إلا بواسطة يكم من القضاء. ووسيلة اليصـول علـى هـذا اليكـم هـو الطلـ  ال

القضــائي. فالــدعوى تتجســد فــي الطلــ  القضــائي ولكــن الطلــ  لا يجســد الــدعوى إلا إذا يُكــم للمــدعي 
ف بمضمون طلبه  فان لم يكن كذلك وُجد الطل  دون الدعوى. ويتفق ذلك مع الفقه الإسـلامي الـذ ي عـر 

الدعوى بأنها "طل  يق". فالدعوى وسيلة اليماية القضائية لصاي  اليق أما الطل  فهو وسـيلة يمكـن 
 .133أن تستددم من صاي  اليق أو ممن لا يق له. للملأيد أنظر فتيي والي  مرجع سابق  ص 
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النحــو المتقــدم وميَّزنــا فكــرة الــدعوى  علــى ونعــد أن انتهينــا مــن تحديــد مفهــوم الــدعوى 
مــن دراســة أهــم الخصــائص المميــزة  مــن الأفكــار القانونيــة الأخــرى، لا بــدَّ عــن غيرهــا 

 لها، وهذا ما سنتناوله في المطلب التالي.

 المطلب الثاني
 خصائص الدعوى 

عـن الحـق الموضـوعي أو المركـز القـانوني  انتهينا سابقاً إلى أن الدعوى حق مستقل
لحماية حق أو مركز قانوني  خـر فأنهـا الذي تحميه، ولكن الدعوى باعتبارها وسيلة  

تتـأثر بصــفات هـذا الحــق الـذي تهــدف إلــى حمايتـه وتتصــف بصـفاته، ويمكــن تحديــد 
 أهم خصائص الدعوى وفق الآتي:

 الدعوى حق وليسا واجباا:  -أولاا 
علــى الــرغم مــن اتجــاه بعــض الفقــه إلــى القــول بــأن الــدعوى واجــب قــانوني يقــع علــى 

تعـرض لاعتـداء علـى حقـه أو مركـزه القـانوني، وأن هــذا عـاتق صـاحب الحـق إ ا مـا 
الواجـــب تفرضـــه ضـــرورة قيـــام كـــل شـــخص بالـــدفاع عـــن القـــانون وحمايـــة المجتمـــع. 
فـــاحترام القاعـــدة القانونيـــة فـــي المجتمـــع لـــن يتـــأتى إلا إ ا حـــرص كـــل شـــخص علـــى 

ظريـة . إلا أن هذا الرأي بعيـد عـن الواقعيـة ونقـي مجـرد فكـرة مثاليـة ون1حماية حقوقه
لم يأخـذ بهـا أي قـانون وضـعي. فـالفرد غالبـاً مـا يتحـرل للـدفاع عـن مصـلحته ولـيس 

تتطلب تكاليف وإجراءات  -من الناحية العملية -دفاعاً عن القانون. كما أن الدعوى 
ما طويلة قد يفضل صاحب الحق فيها تجنبها بالتوصل إلى صـلح مـع المعتـدي. سـي  

لح المـدعي رغـم أنـه صـاحب الحـق. فالحقيقـة وأن نتيجة الدعوى قد تنتهي لغير صـا
لأسـباب  -القضائية التي يمثلها الحكم النهائي الصادر بنتيجة الدعوى قد لا يتطابق

 مع ما هو حق. -مختلفة

 
فتيي والـي   إليهأشار  La Lutte Pour Le Droitفي كتابه   Iheringينس  هذا الرأي إلى الفقيه 1

 .134المرجع السابق ص 
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يمكــن  -وهــي ضــمان تطبيــق القــانون  -علــى أن الغايــة التــي ترمــي إليهــا هــذه الفكــرة
لـدعوى لا لصـاحب الحـق الوصول إليهـا بوسـيلة أخـرى تتمثـل فـي إعطـاء الحـق فـي ا

ــه،  ــدى عليـ ــانوني المعتـ ــز القـ ــة تنـــوب عـــن صـــاحب الحـــق أو المركـ ــة عامـ ــا لهيئـ وإنمـ
وتنــوب فــي الوقــت  اتــه عــن المجتمــع صــاحب الحــق فــي تطبيــق القــانون. ويجــد هــذا 
الاتجــاه تطبيقــاً لــه فــي التشــريعات الحديثــة التــي خولــت النيابــة العامــة ســلطة الــدعوى 

 .1ثير من الحالات أمام القضاء المدني في ك

 الدعوى حق يقبل التنازل عنه: -ثانياا 
ــانوني الـــذي  ــتقلًا عـــن الحـــق الموضـــوعي أو المركـــز القـ ــاً مسـ لمـــا كانـــت الـــدعوى حقـ
 ،تحميه، فأنه يجوز لصاحب الحق في الدعوى التنازل عن دعـواه صـراحةً أو ضـمناً 

 شريطة أن تتوافر لدى المتنازل إرادة التنازل.
ــارة إلــــ ــدر الإشــ ــق وتجــ ــازل عــــن الحــ ــة التنــ ــتم نتيجــ ــد يــ ــدعوى قــ ــازل عــــن الــ ى أن التنــ

الموضـوعي الــذي تحميـه الــدعوى. فـإ ا تنــازل صـاحب الحــق الموضـوعي أو المركــز 
القانوني عن حقه أو مركزه ترتب على هـذا التنـازل زوال حقـه فـي الـدعوى. بحسـبان 

الحـق فـي أن التنازل عن الحق الموضوعي يترتب عليـه زوال أهـم شـرط لازم لوجـود 
 الدعوى، وهو الحق الموضوعي أو المركز القانوني الذي تحميه الدعوى.

ومن جهة أخرى قد يتم التنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق الموضوعي وفـي 
هذه الحالة تنقضي الـدعوى مـع بقـاء الحـق، فـإ ا طالـب المتعاقـد بتنفيـذ الالتـزام عينـاً 

 .2ون أن يتنازل عن حقه الموضوعيفإنه يعد متنازلًا عن دعوى الفسخ، د 

 الدعوى حق يقبل الحوالة والانتقال: -ثالثاا 
الحوالـة ونالتـالي يمكـن حوالـة الحـق  -أي الحق في الحماية القضـائية -تقبل الدعوى 

في الدعوى سواء في جانبه الإيجابي أو السـلبي، كمـا أن هـذا الحـق يمكـن أن ينتقـل 
، على أن الـدعوى تنتقـل أو تُحـال مـع الحـق من السلف إلى الخلف العام أو الخاص 

 
 .272  ص 2021عمران كييل  قانون أصول المياكمات المدنية  الجامعة الافتراضية السورية   1
 .127ميمد واصل  مرجع سابق  ص  2
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الـــذي تحميـــه، فـــلا يتصـــور انتقـــال الحـــق فـــي الـــدعوى أو حوالتـــه بمعـــزل عـــن الحـــق 
فـإ ا كـان الحـق الموضـوعي لا يقبـل الانتقـال فـأن الـدعوى   الموضوعي الذي تحميـه.

التي تحميه لا تقبل الانتقال كذلك، كمـا هـو الحـال فـي الحقـوق اللصـيقة بالشخصـية 
لا يقبــل  -كحــق موضــوعي -هــذا الحــق، فحق فــي التعــويض عــن الضــرر الأدبــيكــال

 الانتقال وكذلك الدعوى التي تحميه.
 الدعوى تنقضي بالتقادم: -رابعاا 

ينقضي الحق في الدعوى بمضي المدة التـي حـددها القـانون لاسـتعمالها، فـإ ا كانـت 
فإن الذي يتقـادم فـي الواقـع  ،والالتزامات التشريعات المدنية تنص على تقادم الحقوق 

ليس الحق أو الالتزام وإنما الـدعوى أي الحـق فـي الحمايـة القضـائية. ودليـل  لـك أن 
مــــدة التقــــادم لا تســــري إلا مــــن وقــــت نشــــوء الحــــق فــــي الحمايــــة القضــــائية، أي بعــــد 

ــه.الا ــة فيـ ــق أو المنازعـ ــى الحـ ــداء علـ ــال عتـ ــة لا مجـ ــداء أو المنازعـ ــذا الاعتـ ــل هـ  فقبـ
ــذا الاعتـــداء.  ــل هـ ــدعوى لا ينشـــأ قبـ ــي الـ ــق فـ ــادم المســـقط، لأن الحـ ــن التقـ ــلام عـ للكـ
وتطبيقــاً لـــذلك لا تســـري مـــدة التقـــادم إلا مـــن اليــوم الـــذي يصـــبح فيـــه الـــدين مســـتحق 

 الأداء.
 المبحث الثاني 

 عناصر الدعوى وشروطها 
حقاً في بوصفها لكل دعوى عناصر تميزها عن غيرها من الدعاوى كما أن الدعوى 

الحصــول علــى الحمايــة القضــائية لا بــد أن تتــوافر فيهــا مجموعــة مــن الشــروط حتــى 
تكون مقبولة، وسنعرض فيما يلـي تباعـاً لكـل مـن عناصـر الـدعوى )مطلـب أول( ثـم 

 لشروطها )مطلب ثان(.
 المطلب الأول 
 عناصر الدعوى 

لكـــل دعـــوى ثلاثـــة عناصـــر تميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الـــدعاوى، وهـــذه العناصـــر هـــي 
الأطراف والمحل والسبب. فإ ا اتحدت هذه العناصر بـين دعـويين كنـا بصـدد دعـوى 
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واحــدة ولــو تعــدد رفعهــا أمــام القضــاء، أمــا إ ا اختلــف أحــد هــذه العناصــر بينهمــا فــإن 
فيمـــا يلـــي دراســـة هـــذه العناصـــر الأمـــر يتعلـــق عندئـــذ بـــدعويين مختلفتـــين. وســـنتولى 

 الثلاثة.

 أطراأ الدعوى: -أولا
طرفا الدعوى هما المدعي والمدعى عليه ونهما يتحـدد النطـاق الشخصـي للخصـومة 
القضـائية. والمــدعي هــو مـن تكــون لــه الحمايـة القضــائية أمــا المـدعى عليــه فهــو مــن 

 توجد هذه الحماية القضائية في مواجهته.
نكــون بصــدد دعــويين مختلفتــين لمجــرد  ننــاإاف فــي دعــويين ففــإ ا اختلــف أحــد الأطــر 

أنهمــا ليســتا لــنفس الشــخص أو ليســتا ضــد نفــس الشــخص. ويكــون الأمــر كــذلك ولــو 
ــدم  تعلـــق الطلبـــان بشـــخص طبيعـــي واحـــد إ ا اختلفـــت صـــفته بـــين الـــدعويين. فـــإ ا قـ

طالباً الحكم ولكن شخص طلباً رافعاً دعوى له بصفته الشخصية ثم قدم طلباً مماثلًا 
فـإن الأمـر  ،ليس بصفته الشخصية وإنما بصفته ولياً أو وصياً عن صاحب الـدعوى 

يتعلـــق عندئـــذ بـــدعويين مختلفتـــين. وعلـــى العكـــس مـــن  لـــك فـــإن اخـــتلاف الشـــخص 
الطبيعــي لا يعنــي دائمــاً أننــا بصــدد دعــوى مختلفــة، فــإ ا تــوفي أحــد أطــراف الــدعوى 

 ،ظـل هـي  اتهـا علـى الـرغم مـن اخـتلاف الأشـخاص محله ورثته فإن الـدعوى ت  وحلَّ 
 .1نظراً لوحدة الصفة بينهما فالعبرة بوحدة صفة أطراف الدعوى لا بوحدة أشخاصهم

  محل الدعوى: -ثانياا 
 يتكون محل الدعوى من ثلاثة عناصر وهي:

و القرار الذي يُطلب من القاضي وقد يكون هذا القرار تقريراً أو إنشاءً أو إلزاماً أ  -1
قــراراً وقتيــاً، ويختلــف محــل الــدعوى بــاختلاف هــذا القــرار، فــدعوى تقريــر صــحة عقــد 

 البيع مثلًا تختلف عن دعوى المطالبة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
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الحق أو المركز القانوني الذي تهدف الدعوى إلى حمايته بهذا القـرار، فالـدعوى   -2
علـى شـيء تختلـف عـن الـدعوى التـي ترمـي إلـى  التي ترمـي إلـى تقريـر حـق الملكيـة

 تقرير حق ارتفاق عليه.

محــل الحــق أو المركــز القــانوني: فــدعوى تقريــر ملكيــة عقــار معــين غيــر دعــوى  -3
 تقرير ملكية عقار  خر أو منقول.

ــذه  ــد هـ ــإ ا اختلـــف أحـ ــا محـــل الـــدعوى. فـ ــة تؤلـــف باجتماعهـ إن هـــذه العناصـــر الثلاثـ
مـن  -دعويين لا دعوى واحدة، ويكـون الأمـر كـذلك العناصر في دعويين كنا بصدد 

 إ ا اختلف عنصران أو اختلف المحل بجميع عناصره. -باب أولى

علــى أن تحديــد مــا إ ا كــان محــل الــدعويين مختلفــاً قــد يثيــر بعــض الصــعونات، فقــد 
يختلـف القــرار المطلــوب فــي الــدعوى الثانيــة ومـع  لــك تعتبــر الــدعوى واحــدة، ويكــون 

مضـــمون القـــرار المطلـــوب فـــي الـــدعوى الثانيـــة لا يتصـــور مـــع القـــرار  لـــك إ ا كـــان 
المطلوب أو الصادر في الدعوى الأولى، فدعوى تقرير صحة عقد معـين لا تختلـف 
في محلها عن دعوى بطلان نفس العقد. وقد حُكـم بـأن القـرار الصـادر بتثبيـت البيـع 

لحكم اكتسب الدرجة يمنع الخصوم من التمسك ببطلان البيع في دعوى جديدة لأن ا
 .1القطعية

كذلك الأمر إ ا صدر حكم فـي دعـوى تقريريـة بـرفض تقريـر الحـق، فـلا تقبـل دعـوى 
الإلزام بهذا الحق لأن الإلزام يفترض وجـود الحـق ولا يتصـور الإلـزام بعـد حكـم يقـرر 

 عدم وجود الحق.

حـــل وقـــد يكـــون الحـــق محـــل الحمايـــة فـــي الـــدعوى الثانيـــة داخـــلًا فـــي نطـــاق الحـــق م
الحمايـة فــي الــدعوى الأولـى ومــع  لــك نكـون بصــدد دعــويين لا دعـوى واحــدة. و لــك 
إ ا كــان الحــق الأقــل يمكــن تصــوره لــيس كجــزء مــن الحــق الأكبــر فحســب بــل أيضــاً 
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كمــال مســتقل، وهــي مســالة واقــع يقــدرها قاضــي الموضــوع فــي كــل حالــة علــى حــدة. 
عـــوى حـــق الانتفـــاع بـــنفس فـــالحكم الصـــادر بإنكـــار حـــق الملكيـــة لا يمنـــع مـــن رفـــع د 

 الشيء.

وإ ا رفعت الدعوى بتحديد دين معين كتعويض أو نفقة فإن محل الدعوى هو تحديـد 
الدين بصرف النظر عن المبلغ الذي يطلبه المدعي. فهذا المبلغ يمثل الحـد الأعلـى 
لسلطة القاضي ولكنه ليس محل الدعوى. فإ ا طلب المدعي مبلغ مليون ليرة سورية 

حق له أن يعدل طلبه أثناء نظر الخصومة إلى مليونين ليـرة سـورية دون كتعويض ي
أن يعد هذا طلباً جديداً. ولكن إ ا صدر الحكـم بمبلـغ معـين فلـيس للمـدعي بعـد  لـك 

 .1أن يرفع دعوى للمطالبة بمبلغ أكبر إ  يتعلق الأمر عندئذ بالدعوى نفسها

 سبب الدعوى: -ثالثاا 
ــبب  ــرة السـ ــي فكـ ــى المحـــل -ترمـ ــافة إلـ ــوب  -بالإضـ ــيء المطلـ ــالم الشـ ــد معـ ــى تحديـ إلـ

القضاء به من الناحية الموضوةية، فهذا الشيء لا يتحدد بالاستناد إلى المحـل فقـط 
 وإنما أيضاً بتحديد سبب الدعوى.

واختلف الفقه في تحديد معنى السبب فـالبعض يـرى أن السـبب هـو القاعـدة القانونيـة 
ــدعوى،  ــا الـ ــتند إليهـ ــي تسـ ــد التـ ــبب جديـ ــام سـ ــون أمـ ــة نكـ ــدة القانونيـ ــرت القاعـ ــإ ا تغيـ فـ

يتحدد من ناحية مجردة  -بحسب هذا الرأي  -ونالتالي دعوى جديدة مختلفة. فالسبب 
 بصرف النظر عن الوقائع.

أما الرأي الـراجح فيـذهب إلـى القـول بوجـوب النظـر لا إلـى القاعـدة القانونيـة المجـردة 
التـي تـؤدي إلـى مـنح الحمايـة القضـائية، بمعنـى   وإنما إلى مجموعـة الوقـائع القانونيـة

أن السبب الذي يحدد معـالم دعـوى معينـة لـيس هـو القاعـدة القانونيـة المجـردة، وإنمـا 
العناصــر والظــروف الواقعيــة أســاس الــدعوى. ونالتــالي إ ا اســتند المــدعي إلــى وقــائع 

القانونية التي  معينة كسبب لدعواه فإن الدعوى تبقى واحدة ولو غي ر المدعي القاعدة
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يســتند إليهــا فــي دعــواه. فــإ ا رفــع شــخص دعــوى تعــويض اســتناداً إلــى وقــائع معينــة 
منسونة إلى المدعى عليه تعد فعلًا ضـاراً، فـإن اخـتلاف تكييـف هـذه الوقـائع لتحديـد 
ما إ ا كانت تنطبق عليها قواعد المسؤولية التقصيرية أو المسـؤولية العقديـة لا يعنـي 

ب مختلفــة ونالتــالي دعــاوي مختلفــة، وإنمــا يتعلــق الأمــر فقــط بتكييــف أننــا أمــام أســبا
مختلف يؤدي إلـى اخـتلاف القاعـدة القانونيـة الواجـب تطبيقهـا مـع بقـاء وحـدة السـبب 

 والدعوى.

وعلى عكس  لك إ ا اختلفت الوقائع التي يستند إليها المدعي في دعواه عن الوقـائع 
 حالة يكون مختلفاً وكذلك الدعوى.في الدعوى الأولى فإن السبب في هذه ال

علـــى أنـــه إ ا كـــان المـــدعي هـــو الـــذي يحـــدد الوقـــائع القانونيـــة التـــي يســـتند إليهـــا فـــي 
دعــواه، فــإن  لــك لا يعنــي أن كــل واقعــة يســتند إليهــا المــدعي تعــد ســبباً، وإنمــا تعــد 
ا كذلك فقط الوقائع القانونيـة التـي تكـون منتجـة فـي تكـوين الواقعـة التـي تنطبـق عليهـ
القاعـــدة القانونيـــة فـــي الـــدعوى المرفوعـــة. أمـــا الوقـــائع التـــي يعـــرض لهـــا المـــدعي ولا 

 تكون متعلقة بهذا التطبيق أو منتجة بالنسبة له لا تدخل في تكوين السبب.

ومـــن جهـــة أخـــرى يمكـــن أن يكـــون للـــدعوى الواحـــدة أكثـــر مـــن ســـبب فالـــدعوى التـــي 
عــــين المــــؤجرة يمكــــن أن تتعــــدد يرفعهــــا المــــؤجر ضــــد المســــتأجر للمطالبــــة بــــإخلاء ال

أسبابها بتعدد الوقائع التي تمنح المؤجر الحق في الإخلاء، كما لـو اسـتند فـي دعـواه 
إلــى واقعــة التــأخير فــي دفــع الأجــرة وإلــى واقعــة قيــام المســتأجر بالتــأجير مــن البــاطن 

 دون موافقة المؤجر.

ن الأدلـة التـي وتجدر الإشارة في هذا الصـدد إلـى أن سـبب الـدعوى يختلـف كـذلك عـ
يســتند إليهــا المــدعي، ونالتــالي فــإن اخــتلاف الأدلــة لا يــؤثر علــى وحــدة الســب فــي 
الدعوى. فإ ا رفع شخص دعوى إلزام استناداً إلى عقد بينه ونين المدعى عليه وقـدم 
لإثبــات هــذا العقــد ســنداً عاديــاً، فــإن اســتناده بعــد هــذا إلــى الإقــرار أو الشــهادة لا يعــد 

 سبب وإنما تغييراً في الأدلة فقط، فتبقى الدعوى واحدة.تغييراً في ال
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وإ ا انتهينا إلى تحديد فكرة السبب بالنظر إلى الوقائع القانونية، فلا بد لنا من تحديد 
ما يتصل به السبب، ونمعنى  خر تحديد هل المقصود بالسبب هـو سـبب الحـق فـي 

و المركــز الموضــوعي الــدعوى أي الحــق فــي الحمايــة القضــائية أم هــو ســبب الحــق أ
 محل الحماية.

يجيــب الــبعض علــى هــذا التســايل بــأن المقصــود بســبب الــدعوى هــو ســبب الحــق أو 
المركز الموضـوعي محـل الحمايـة أي الواقعـة القانونيـة المنشـئة لـه. وهـذا مـا أخـذ بـه 

مـن قـانون البينـات والتـي تقضـي بـأن الحكـم لا تكـون   90المشرع السوري في المادة  
فــإن  مــن ثــممــر المقضــي إلا فــي نــزاع تعلــق بــذات الحــق محــلًا وســبباً. و لــه حجيــة الأ

ــا المـــؤجر  ــي يرفعهـ ــدعوى التـ ــه. فالـ ــدعى بـ ــق المـ ــانوني للحـ ــدر القـ ــو المصـ ــبب هـ السـ
للمطالبة بتسديد الأجرة سببها عقد الإيجار، ودعوى البائع حين يطالـب بـثمن المبيـع 

تفــق مــع القــول بــأن الــدعوى هــي ســببها عقــد البيــع وهكــذا...، والواقــع أن هــذا الــرأي ي
 ات الحــق الموضــوعي أو عنصــر مــن عناصــر هــذا الحــق، فالــدعوى توجــد بوجــود 
 -الحق والسـبب المنشـع للحـق هـو  اتـه السـبب المنشـع للـدعوى. أمـا وقـد ثبـت لـدينا

استقلال الحق في الـدعوى عـن الحـق الموضـوعي، ونالتـالي بإمكـان   -سابقاً   كما مرَّ 
ــدعو  ــق دون الـ ــود الحـ ــبب وجـ ــده كسـ ــاً لوحـ ــق كافيـ ــبب الحـ ــون سـ ــن أن يكـ ــلا يمكـ ى، فـ

للــدعوى، وإنمــا يكــون ســـبب الــدعوى هــو الواقعــة القانونيـــة ســبب الحــق فــي الحمايـــة 
بالإضـافة إلـى الواقعـة القانونيـة مصـدر الحـق الموضـوعي محـل الحمايـة.   ،القضائية

لأولى: هـي  لك أن الدعوى لا تنشأ إلا باجتماع مجموعتين من الوقائع، المجموعة ا
الوقائع القانونية مصدر الحق أو المركز الموضـوعي أي الوقـائع التـي ينطبـق عليهـا 
نمــــو ج الحــــق الموضــــوعي فيــــؤدي ثبوتهــــا إلــــى تطبيــــق القاعــــدة القانونيــــة المجــــردة. 
والمجموعــة الثانيــة: هــي الوقــائع التــي يــؤدي ثبوتهــا إلــى نشــأة الحاجــة لــدى صــاحب 

ضــائية )الوقـائع القانونيــة ســبب الحـق فــي الحمايــة الحـق الموضــوعي إلـى الحمايــة الق
القضائية(. وإ ا كانت هذه المجموعة الثانية هي سبب الدعوى بـالمعنى الضـيق فـإن 
سـبب الـدعوى كأحـد العناصـر المميــزة لهـا لا يتحـدد إلا باجتمـاع هـاتين المجمــوعتين 

بب الحمايــة مــن الوقــائع معــاً. فــإ ا كنــا قــد انتهينــا إلــى أن المقصــود بالســبب هــو ســ
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القضــائية فــإن هــذه الحمايــة تمــنح للشــخص لــيس فقــط لأنــه حــد  اعتــداء علــى حقــه 
 .1حق يحميه القانون  -قبل  لك -وإنما لأن له

الرغم من أن سبب الدعوى لا يتحدد إلا باجتماع هاتين المجموعتين على  على أنه و 
ة فــي الــدعاوى مــن الوقــائع إلا أن أهميــة كــل منهمــا فــي تمييــز الــدعوى ليســت متماثلــ

المختلفـة. ففـي دعــاوى الإلـزام التــي تتعلـق بحـق يقابلــه إداء معـين فــالعبرة بسـبب هــذا 
الحق، ولهذا فإن دعوى المطالبة بتنفيذ التزام معين سببها المميز هو السبب مصدر 
الحــق الموضــوعي ولا عبــرة بواقعــة الاعتــداء. لأن واقعــة الاعتــداء بطبيعتهــا بالنســبة 

يمكــن أن تكــون إلا واحــدة، وهــي عــدم القيــام بــالأداء المقابــل للحــق.  لهــذه الــدعوى لا
ويستوي في  لك أن تكون دعـوى الإلـزام متعلقـة بحـق عينـي أو بحـق شخصـي. فـإ ا 
رفع شخص دعوى اسـتحقاق عقـار معـين مسـتنداً إلـى أنـه مالـك لهـذا العقـار بموجـب 

ملكيتــه بموجــب التقــادم الإر ، فــإن الــدعوى تعــد مختلفــة فيمــا لــو رفعهــا مســتنداَ إلــى 
المكسـب. ولكـن الـدعوى سـتبقى واحـدة لـو بقـي مسـتنداً إلـى الميـرا  ولا تتغيـر بتغيـر 

 واقعة الاعتداء. 

ويصــدق مــا قلنــاه فــي دعــوى الإلــزام علــى دعــاوى التقريــر الإيجابيــة كــدعوى صــحة 
شـخص العقد، أما بالنسبة للدعاوى المنشئة فـالعبرة تكـون بواقعـة الاعتـداء، فـإ ا رفـع 

دعــوى يطالــب فيهــا بفســخ العقــد أو إبطالــه ففــي هــذه الحــالات تختلــف الــدعوى  ات 
الموضــوع الواحــد بــاختلاف واقعــة الاعتــداء بمعنــى أن دعــوى إبطــال العقــد للتــدليس 

 تختلف عن دعوى إبطاله للغلط أو ل كراه.

أما دعاوى التقريـر السـلبية كـدعوى تقريـر بـراءة الذمـة مـن ديـن معـين، أو أي دعـوى 
يطلب فيها المدعي عدم وجود حق للخصم، فأن هذه الدعاوى سببها واحد وهو عدم 
وجـــود حـــق للخصـــم، ولا أهميـــة لســـبب عـــدم الوجـــود هـــذا أيـــاً كانـــت الواقعـــة القانونيـــة 

يجابيــة كالوفــاء أو التقــادم، أم كانــت واقعــة المؤديــة لعــدم الوجــود ســواء أكانــت واقعــة إ
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اً ســلبية كعــدم نشــأة الالتــزام. فــدعوى بــراءة الذمــة مــن ديــن معــين يبقــى ســببها واحــد أيــَّ 
 كان سبب هذه البراءة.

 تزاحم الدعاوى: -رابعاا 
يقصد بتزاحم الدعاوى وجود أكثر مـن دعـوى ولكنهـا ترمـي جميعـاً إلـى تحقيـق هـدف 

ق الهدف بواسطة إحداها أدى  لك إلى انقضاء باقي الـدعاوى قانوني واحد، فإ ا تحق
 رغم أن الأمر لا يتعلق بدعوى واحدة بل بدعاوى متعددة.

وهــذا التــزاحم قــد يكــون موضــوةياً فــي حالــة الاخــتلاف فــي ســبب الــدعاوى مــع وحــدة 
الأطــراف والمحــل، كمــا لــو أودع المالــك مالــه لــدى  خــر فيكــون لــه اســترداد الوديعــة 

  إلى عقد الوديعة أو باعتباره مالكاً.استناداً 

وقد يكون تزاحم الدعاوى شخصياً و لك في حالة اختلاف الخصوم مع وحدة المحـل 
كالــدعوى التــي يرفعهــا الشــريك لإبطــال قــرار لإدارة الشــركة ودعــوى شــريك  ،والســبب 

  خر لإبطال نفس القرار لنفس السبب.

كســـب أحـــدى الـــدعاوى يـــؤدي إلـــى ن ان التـــزاحم موضـــوةياً أو شخصـــياً فـــإوســـواء كـــ
انقضــاء الــدعوى الأخــرى، لأن واقعــة الاعتــداء لــم يعــد لهــا وجــود. وعلــى عكــس  لــك 

 إ ا خسر المدعي دعواه فإنه يمكنه رفع الدعوى الأخرى.

وفــي صــورة ثالثــة للتــزاحم تحــد  فــي حالــة خيــار شــخص بــين دعــويين ناشــئتين عــن 
الحق   -إخلال الطرف الآخر بالتزامهفي حالة   -سبب واحد كالمتعاقد الذي يكون له
ففــي هــذه الحــالات يتحــد الأطــراف والســبب ولكــن  ،فــي دعــوى الفســخ ودعــوى التنفيــذ 

المحــل يكــون مختلفــاً، وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف المحــل فــإن الهــدف الاقتصــادي مــن 
 -الدعويين واحد. ولذلك إ ا رفع المدعي إحدى الـدعويين فلـه أن ينتقـل إلـى الأخـرى 

 دون أن يعد  لك تغييراً للدعوى. -لخصومةفي نفس ا

كمـا يمكـن للمـدعي أن يرفـع الـدعويين معـاً فــي خصـومة واحـدة إمـا فـي صـورة طلــب 
ــذ  ــه بتنفيـ ــثلًا إلـــزام المـــدعى عليـ أصـــلي وطلـــب احتيـــاطي، وصـــورة  لـــك أن يطلـــب مـ
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الالتزام عيناً وعلى سبيل الاحتياط إلزامه بدفع مبلغ معين كتعويض. وإما في صـورة 
 ين أصليين بأن يطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ الالتزام عيناً أو بدفع تعويض.طلب

ســـواء صـــدر  -وأيـــاً كانـــت الـــدعوى التـــي اختارهـــا المـــدعي فـــإن الحكـــم الصـــادر فيهـــا
يترتب عليه انقضاء حقه في الدعوى الثانيـة، لأنـه فـي   -لمصلحته أو ضد مصلحته

ة التــي ينشــدها تكــون قــد تحققــت حــال صــدر الحكــم لمصــلحته فــإن الحمايــة القضــائي
وواقعـــة الاعتـــداء لـــم يعـــد لهـــا وجـــود. أمـــا إ ا صـــدر الحكـــم فـــي غيـــر مصـــلحته فـــإن 

 اختياره لإحدى الدعويين يعد تنازلًا منه عن الدعوى الأخرى لأن هدفهما واحد.

 المطلب الثاني
 شروط الدعوى 

الحمايـة القضـائية هي الحـق فـي الحصـول علـى  -احسبما رجحن  -إ ا كانت الدعوى 
ــز  ــوعي أو المركـ ــق الموضـ ــي الحـ ــائي يحمـ ــم قضـ ــى حكـ ــول علـ ــي الحصـ ــق فـ أي الحـ
القانوني لصاحبه، فإن هذه الحماية القضـائية تتطلـب تـوافر عـدة شـروط حتـى يتسـنَّ 
لصاحب الحق الحصول علـى هـذه الحمايـة المنشـودة. وإ ا تخلـف أحـد هـذه الشـروط 

أي عدم أحقية المدعي في الحصول على  ترتب على  لك الحكم بعدم قبول الدعوى 
 الحماية القضائية. ويمكن إجمال شروط الدعوى بالصفة والمصلحة والأهلية.

 الصفة: -أولاا 
الصـــفة هـــي ولايـــة مباشـــرة الـــدعوى، ويشـــترط توافرهـــا فـــي طالـــب الحـــق فـــي الحمايـــة 
القضــــائية، بمعنــــى أن يكــــون المــــدعي هــــو صــــاحب الحــــق فــــي الــــدعوى وأن يكــــون 

 عليه هو من يوجد الحق في الدعوى في مواجهته.المدعى 
فالصفة في الدعوى هي مـا للشـخص مـن حـق فـي الـدعوى يجيـز لـه المخاصـمة فـي 
موضــــوعها، فأصــــحاب الحقــــوق هــــم مــــن تكــــون لهــــم الصــــفة فــــي المخاصــــمة أمــــام 

، بمعنــى أن رفــع الــدعوى مــن غيــر صــاحب الصــفة أو علــى مــن لــيس لــه 1القضــاء
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صــفة يترتــب عليــه انعــدام الخصــومة بحســبان أن الصــفة فــي الادعــاء شــرط أساســي 
 لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.

والأصل أن صفة الادعاء تثبت لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتـدى عليـه،  
خاص  خــرين كممثــل صــاحب الحــق أو خلفــه العــام أو دائنيــه، ولكنهــا قــد تثبــت لأشــ

 :وسنعرض لكل هؤلاء وفق التفصيل الآتي
لكل صاحب حق سـواء أكـان شخصـاً طبيعيـاً أم شخصـاً معنويـاً   صاحب الحق:  -1

الصفة في إقامة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بـدين أو بوقـف اعتـداء أو بـالتعويض 
الـذي وقـع الاعتـداء علـى شخصـه أو علـى   عن ضرر. فصاحب الحق هو الشخص 

ونالتالي تكون له الصفة في الحصول على الحماية القضائية لحقـه أو   ، مته المالية
مركــزه القــانوني المعتــدى عليــه. فالــدائن تثبــت لــه صــفة الادعــاء للمطالبــة بدينــه فــي 
مواجهـــة المـــدين، كمـــا أن الشـــخص الـــذي يتعـــرض لضـــرر تكـــون لـــه صـــفة الادعـــاء 

 بة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.للمطال
تثبــت بحســب  -كشـرط لقبــول الـدعوى  -إ ا كانــت الصــفة ممثـل صــاحب الحــق: -2

الأصــل لصــاحب الحــق فــإن هــذا الأخيــر يمكنــه مباشــرة الــدعوى بنفســه فــي الحــالات 
 التي أجاز له القانون  لك، كما له أن يباشرها بواسطة ممثله.

نونيـــاً أو اتفاقيـــاً، مـــع الأخـــذ بالحســـبان أن وتمثيـــل صـــاحب الحـــق يمكـــن أن يكـــون قا
الشخص المعنوي لا يستطيع مباشرة الـدعوى إلا عـن طريـق نائـب عنـه. وفـي جميـع 
الأحـــوال فـــإن ممثـــل صـــاحب الحـــق لا يرفـــع الـــدعوى بصـــفته الشخصـــية بـــل بصـــفته 
ممثلًا لصاحب الحق في الدعوى. ونالتالي يجـب إثبـات صـفة التمثيـل بشـكل واضـح 

يذكر مستند التمثيل الذي يعطيه الصفة في مباشرة الدعوى سواء كـان  ومستقل، وأن
 ممثلًا عن الشخص الطبيعي أو عن الشخص المعنوي. وسنفصل  لك وفق الآتي:

يــتم تمثيــل الشــخص الطبيعــي بإحــدى صــورتين، همــا تمثيــل الشــخص الطبيعــي:  -أ
 التمثيل القانوني والتمثيل الاتفاقي.
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نــد وجــود نــص قــانوني يقضــي بتمثيــل بعــض الأشــخاص ع التمثيــل قانونيــاا ويكــون 
وتثبت  ،لبعضهم الآخر. فالأب والجد يمثلان الأبناء والأحفاد القاصرين بقوة القانون 

وعنـد عـدم وجـود الأب  د إبراز مـا يثبـت الحالـة العائليـة.لهم الصفة في التمثيل بمجر 
وصي الذي يعينه أو الجد أو في حالة تعارض المصالح فتكون الصفة في التمثيل لل

القاضي الشرعي لإدارة أموال هـؤلاء القاصـرين. وكـذلك المجنـون والمعتـوه فـإن صـفة 
الادعـاء تكـون للقـيم عليهمـا، وتبقـى تلـك الصـفة إلـى أن يبلـغ القاصـر سـن الرشـد أو 
يــتم رفــع الحجــر عــن المجنــون أو المعتــوه. كمــا يمثــل الغائــب والمفقــود وكــيلًا قضــائياً 

الأحــوال يجــب أن تقــام الــدعوى بصــفته وصــياً أو قيمــاً أو وكــيلًا عنهمــا، وفــي جميــع 
 وإلا حُكم بعدم قبول الدعوى.

من قانون  13ومن تطبيقات التمثيل القانوني للشخص الطبيعي ما تقضي به المادة 
أصول المحاكمـات والتـي تـنص علـى أن: "ينتصـب بعـض أهـالي القريـة خصـماً عـن 

إسقاط حق  -ستعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب ا  -الباقين في الدعاوى الآتية: أ
 الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملال العامة". -استعمال هذه العقارات. ج

ففي هذه الحالات يكون لبعض أهالي القرية صفة تمثيل بعضهم بعضاً بقوة القـانون 
رة الــــدعوى الصــــفة بمباشــــ -أو لــــبعض أهــــالي القريــــة -فيكــــون لمختــــار القريــــة مــــثلاً 

ــز  ــة الحقـــوق أو المراكـ ــة لحمايـ ــالي القريـ ــة أهـ ــة عـــن بقيـ ــه ونالنيابـ ــالة عـــن نفسـ بالإصـ
 القانونية المذكورة في النص السابق.

ــل الاتفــاقي فيكــون بمقتضــى ســند توكيــل يعطيــه صــاحب الحــق لشــخص  أمــا التمثي
 طبيعي  خر يخوله فيه مراجعة القضاء لمباشرة الدعوى عنه وناسمه.

المتـداعين مـن غيـر المحـامين أن   -كقاعـدة عامـة  -ة إلـى المشـرع منـعوتجدر الإشار 
، فالأصـل أن مراجعـة القضـاء تكــون 1يحضـروا أمـام المحـاكم إلا عـن طريـق محـامي

بواسـطة أحـد المحــامين المسـجلين فــي أحـد فــروع نقابـة المحــامين. ولا يشـترط أن يــتم 

 
 من قانون أصول المياكمات. 105المادة  1
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مــدعى عليــه، إلا أن الــنص فــي الوكالــة علــى مركــز الموكــل فــي الــدعوى كمــدع  أو 
ــة المبــرزة يجعــل تمثيــل  عــدم تصــديق ممثــل رئــيس فــرع نقابــة المحــامين علــى الوكال

 .1المحامي مخلًا والإجراءات غير صحيحة

ــوي(: -ب ــاري )المعنـ ــخص الاعتبـ ــل الشـ ــاري  تمثيـ ــل الشـــخص الاعتبـ يختلـــف تمثيـ
ريــة بحســب مــا إ ا كــان مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة أم مــن الأشــخاص الاعتبا

 الخاصة.

فالأشــخاص الاعتباريــة العامــة كالدولــة والــوزارات والمؤسســات العامــة وغيرهــا تمثلهــا 
إدارة قضــايا الدولــة، التــي تتــولى مهمــة الوكيــل بالخصــومة عــن هــذه الأشــخاص فــي 
الـدعاوى التـي ترفـع منهـا أو عليهـا أمـام المحـاكم والـدوائر القضـائية بمختلـف أنواعهـا 

ــائياً، وأمـــام ودرجاتهـــا، ولـــدى الجهـــا ت الأخـــرى التـــي خولهـــا القـــانون اختصاصـــاً قضـ
 هيئات التحكيم والتأديب.

أمــــا الأشــــخاص الاعتباريــــة الخاصــــة كالشــــركات والجمعيــــات والمؤسســــات الخاصــــة 
والنقابــات، فيمثلهــا أمــام القضــاء النائــب عنهــا وهــو الشــخص الــذي نــص عليــه عقــد 

الشــخص هــو المــدير أو رئــيس  تأسيســها أو نظامهــا الأساســي، ويمكــن أن يكــون هــذا
 مجلس الإدارة أو النقيب.

الخلـــف العـــام هـــو مـــن يخلـــف المتـــوفى فـــي كامـــل  متـــه الماليـــة  الخلـــف العـــام: -3
 كالوار ، أو في جزء شائع منها كالموصى له بجزء شائع من التركة.

ويكون حكم هؤلاء حكم صاحب الحق  اته كما لو أنه لازال على قيد الحياة بالنسبة 
للــديون والخســائر الماديــة التــي تكــون قــد تعرضــت لهــا  متــه الماليــة حــال حياتــه. ولا 
تثبت الصـفة للـوار  إلا بثبـوت كونـه وارثـاً مـن جهـة، وثبـوت وفـاة المـور  مـن جهـة 
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الشخص وارثاً غيـر مقبـول بمعنـى أن الصـفة  أخرى. لأن الادعاء باحتمال أن يكون 
 .1المحتملة لا تصلح لقبول الدعوى ابتداءً 

يجوز لأحد الورثة  -من قانون أصول المحاكمات على أنه: "أ  14وقد نصت المادة  
أن ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلًا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها 

فــي الــدعوى  -ســواء أكــان للمتــوفى أم عليــه. ب  و لــك فــي الــدعاوى التــي تقــام بحــق
العينيـــة العقاريـــة أو الشخصـــية العقاريـــة أو المنقولـــة يجـــوز لأحـــد الورثـــة أن ينتصـــب 
خصماً عن الباقين إ ا كانت الدعوى مرفوعة لمصـلحة التركـة أمـا إ ا كانـت الـدعوى 

تنحصــر الخصــومة بمصــفي  -مرفوعــة ضــد التركــة وجــب اختصــام ســائر الورثــة. ج
 تركة إلى أن تنتهي إجراءات تصعية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية".ال

ونالتـــالي يكـــون لأي مـــن الورثــــة الصـــفة فـــي إقامـــة الــــدعوى باســـم التركـــة للمطالبــــة 
بتسـجيل عقـار متنــازع عليـه باســم الورثـة أو المطالبــة بـالتعويض عــن الضـرر النــاجم 

ر مادي أصاب المور  جراء عن وفاة المور ، أو المطالبة بالتعويض عن أي ضر 
. والحكم الصادر بنتيجة الدعوى يستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل 2فعل ضار

 منهم في التركة.

أمــا فــي الــدعاوى العينيــة العقاريــة أو الشخصــية العقاريــة المرفوعــة ضــد التركــة فأنــه 
ولا كشـرط لصـحة الخصــومة.  -كورثــة بـائع العقـار -يتوجـب مخاصـمة جميـع الورثـة

يكــون لأي مــن الورثـــة منفــرداً الصــفة فـــي تمثيــل البــاقين، ولا يكفـــي اختصــام بعـــض 
الورثـة إضـافة للتركــة بمعـزل عــن الـبعض الآخــر. لأن هـذا يتعلــق بصـحة الخصــومة 

 وهي من النظام العام وعلى المحكمة البحث فيه من تلقاء  اتها.

 
  ص 2018  منشـورات الجامعـة الافتراضـية السـورية  1ميمد واصـل  أصـول المياكمـات المدنيـة  1

150. 
أما دعوى التعويض عن الضرر ا دبي الذي أصا  المتوفى فلا تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان المـورث   2

ي ففـي هـاتين قد سبق وأقامها يال يياته أو كان قد اتفق مع المسب  علـى التعـويض عـن الضـرر ا دبـ
اليالتين يكون للورثة اليـق فـي إقامـة الـدعوى للمطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر ا دبـي الـذي أصـا  

 مورثهم.
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فــأن الصــفة فــي تمثيــل وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه إ ا كانــت التركــة فــي طــور التصــعية 
 التركة تنحصر بمصفي التركة ولا يكون لأي من الورثة هذه الصفة.

 -للــدائن الصــفة فــي إقامــة الــدعوى غيــر المباشــرة بالنيابــة عــن مدينــه الــدائنون: -4
بالنســبة للحقــوق أو الــديون التــي تقــاعس الأخيــر عــن المطالبــة فيهــا  -صـاحب الحــق

 .1بضمانات الوفاء بالدين إ ا كان من شأن  لك أن يلحق الضرر

 المصلحة: -ثانياا 
يقصد بالمصلحة الفائدة أو المنفعـة الماديـة أو الأدبيـة التـي تعـود علـى رافـع الـدعوى 

. لـذلك 2فيما لو كسب دعواه. ويكاد يجمع الفقه على أن المصلحة أهم شرط للـدعوى 
 يقال لا توجد دعوى بلا مصلحة وأن المصلحة مناط الدعوى.

والمصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي دفع أو طعن، 
كـذلك يشــترط المصـلحة لقبــول أي إجــراء مـن إجــراءات الخصـومة. ويجــب أن تتــوافر 
فــي المصــلحة المعتبــرة أمــام المحــاكم عــدة شــروط حتــى تكــون الــدعوى مقبولــة، وإلا 

 ط المصلحة هي:حُكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. وشرو 

يجــب أن تكــون الفائــدة أو الميــزة التــي يطالــب بهــا المــدعي  المصــلحة قانونيــة: -1
أمام القضـاء مشـروعة، بمعنـى أن تكـون قانونيـة، وهـي تكـون كـذلك إ ا كـان القـانون 
يحميها. بمعنى أن المصلحة كشرط في الدعوى تسـتلزم وجـود قاعـدة قانونيـة تعتـرف 

مــدعي حمايتهـــا. فـــإ ا لـــم توجــد هـــذه القاعـــدة لا توجـــد بنــوع المصـــلحة التـــي يطلـــب ال
المصلحة ولا ينشأ بالتالي الحق في الدعوى. على أن قانونية المصلحة تتحقق لـيس 

يحمــي المصـلحة، وإنمـا يكفــي لتحققهـا وجـود عــرف  فقـط بوجـود نــص قـانوني صـريح
 أو مبدأ عام من مبادئ القانون يكفل الحماية لمثل هذه المصلحة.

 
 .151ميمد واصل  المرجع السابق  ص  1
يذه  بعض الفقه إلى يد القول بأن المصـلية ليسـت شـرط للـدعوى فيسـ  بـل هـي الشـرط الوييـد   2

 وما بعدها. 247عمر  مرجع سابق  ص للدعوى  للملأيد أنضر نبيل اسماعيل 
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القانونية يمكن أن تكـون ماديـة كمـا لـو طالـب الـدائن بـإلزام مدينـه بالوفـاء   والمصلحة
بالدين الذي بذمته. وقد تكون أدبية أو معنوية كأن يطالب المدعي صاحب صحيفة 

 بنشر تكذيب لخبر نال من سمعته أو شرفه.

أمــا المصــلحة الاقتصــادية البحتــة فــلا تصــلح كشــرط لقبــول الــدعوى، مثــال  لــك قيــام 
التجــار بطلــب إبطــال عقــد شــركة لا يكــون هــو عضــو فيهــا، بحجــة أن الشــركة أحــد 

تنافســه فــي تجارتــه. فهــذا الطلــب لا يكــون مقبــولًا لأن المصــلحة المــراد حمايتهــا هــي 
 محض مصلحة اقتصادية.

وفي جميع الأحـوال فـأن تقـدير وجـود المصـلحة مـن عـدمها يعـود للقاضـي فـي ضـوء 
عـام يطبــق علــى جميــع الــدعاوي. ولا فــرق  كـل قضــية علــى حــدة، دون وضــع معيــار

فيمــا إ ا كانــت المصــلحة  ات قيمــة كبيــرة أو صــغيرة مــع مراعــاة مبــدأ التعســف فــي 
 استعمال الحق.

يجب أن تكون المصـلحة شخصـية ومباشـرة وهـي   المصلحة شخصية ومباشرة:  -2
بهــذا الشــرط تخــتلط بشــرط الصــفة فــي الــدعوى. لأن المقصــود بــأن تكــون المصــلحة 

ــ ــية ومباشــــرة فــــي شخصــ ــه مصــــلحة شخصــ ــو أن يبــــرر المــــدعي أن لــ ية ومباشــــرة هــ
لغيـر ولــو كـان حـق أبيـه أو أخيـه أو زوجـه مــالم طالـب بحـق لالـدعوى، ولا يقبـل أن ي
 يكن نائباً لهذا الغير.

والقاعـدة أن الــدعوى الشـعبية غيــر مقبولـة أمــام القضـاء لأن الهــدف مـن الــدعوى فــي 
لمصـالح الخاصـة ولـيس حمايـة المصـالح العامـة مجال القانون الخـاص هـي حمايـة ا

مــن خـــلال الحفـــاظ علـــى مبـــدأ الشـــرةية وســيادة القـــانون. فـــإ ا كانـــت المســـالة تشـــكل 
ــفة  ــك الصـ ــي تملـ ــي التـ ــة هـ ــة العامـ ــأن النيابـ ــام فـ ــالح العـ ــع والصـ ــرراً يمـــس المجتمـ ضـ

 والمصلحة في إقامة الدعوى لحماية المصلحة العامة والمجتمع.
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بعــض التشــريعات تعطــي بعــض الجمعيــات والنقابــات المهنيــة  ونــالرغم مــن  لــك فــأن
الحــق بإقامــة الــدعوى باســمها لحمايــة المصــالح المهنيــة لأعضــائها، كالــدعاوى التــي 

 تقيمها نقابة العمال للحفاظ على مصلحة العمال.

يقصــد بهــذا الشــرط أن تكــون المصــلحة موجــودة وقــت  المصــلحة قائمــة وحالــة: -3
ب الدائن بدين له على المدين دون أن يكون هـذا الـدين معلـق رفع الدعوى، فإ ا طال

علـــى شـــرط أو مضـــاف إلـــى أجـــل كانـــت المصـــلحة حالـــة وقائمـــة، ونالتـــالي تكـــون 
الدعوى مقبولة. وعلى عكس  لك لا تكون دعوى الدائن مقبولة قبل تحقق الشرط أو 

 .1قبل حلول الأجل لأن المصلحة ليست حالة وقائمة

وإ ا كان الأصل في المصلحة أن تكون حالـة وقائمـة فـإن المصـلحة المحتملـة تكفـي 
مــن قــانون أصــول المحاكمــات  12أحيانــاً لقبــول الــدعوى، وهــذا مــا قضــت بــه المــادة 

تكفــي المصــلحة المحتملــة إ ا كــان الغــرض مــن الطلــب  -التــي تــنص علــى أنــه: "ب 
 دليله عند النزاع فيه". الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال

ففــي مثــل هــذه الحــالات خــرج المشــرع عــن القاعــدة العامــة وســمح بقبــول الــدعوى وإن 
كانــــت المصــــلحة محتملــــة وليســــت حالــــة أو قائمــــة، إ ا كــــان الغــــرض مــــن الــــدعوى 
الاحتياط لدفع ضرر أو توثيق حـق يخشـى زوال دليلـه. ومثـال الحالـة الأولـى دعـوى 

تمس حيازة المدعي للعقـار، ومثـال الحالـة الثانيـة دعـوى   وقف الأعمال الجديدة التي
 وصف الحالة الراهنة.

 الأهلية: -ثالثاا 
ــلاحية الشـــخص  ــالأولى صـ ــد بـ ــة أداء، ويقصـ ــوب وأهليـ ــة وجـ ــى أهليـ ــة إلـ ــم الأهليـ تقسـ
لثبوت الحقوق والالتزامات له أو عليه. أمـا الثانيـة فهـي صـلاحية الشـخص لممارسـة 

 والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به قانوناً.التصرفات والحقوق 

 
 .127أيمد أبو الوفا  مرجع سابق  ص 1



235 
 

والأهلية المقصودة كشرط للـدعوى هـي أهليـة الأداء، وهـي يجـب أن تتـوافر لـدى كـل 
مــن المــدعي والمــدعى عليــه علــى حــد ســواء. مــع الإشــارة إلــى أن الشــخص الطبيعــي 
يمكــن أن يكــون عــديم الأهليــة كــالمجنون أو نــاقص الأهليــة كالقاصــر. أمــا الشــخص 

ــم يكــن قيــد التصــعية والجــرد بســبب الحكــم ا لاعتبــاري فهــو دائمــاً كامــل الأهليــة مــا ل
بـــــالإفلاس أو الحـــــل عندئـــــذ يقـــــوم وكيـــــل التفليســـــة مكـــــان الشـــــخص الاعتبـــــاري فـــــي 

 الخصومة.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تـــوافر الأهليـــة فـــي كـــل مـــن المـــدعي والمـــدعى عليـــه يتعلـــق 
ة والتمثيـــل مـــن النظـــام العـــام. بصـــحة الخصـــومة فـــي الـــدعوى، وأن صـــحة الخصـــوم

ونالتـالي يتوجـب علـى المحكمـة التحقـق منهـا مــن تلقـاء  اتهـا فـي كـل دعـوى تعــرض 
مــن قــانون أصــول المحاكمــات التــي تقضــي  16علــى القضــاء، عمــلًا بأحكــام المــادة 

بأنـــه: "علـــى المحكمـــة فـــي جميـــع الأحـــوال التثبـــت مـــن تـــوافر الأهليـــة أو مـــن صـــحة 
 التمثيل أو الإ ن".

يثور التسايل حول مدى جواز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلـى و 
غير من جرى اختصامه فيها ابتداءً، كما لو تم رفع الدعوى ابتداءً على القاصـر ثـم 
تدخل فيها من يمثلـه تمثـيلًا صـحيحاً وردَّ علـى الإجـراءات بمـا يفيـد عـدها صـحيحة. 

م تبــين أنــه قــد تــوفي قبــل رفــع الــدعوى أو كمــا فــي حالــة رفــع الــدعوى علــى شــخص ثــ
 فهل يجوز تصحيح الخصومة بإدخال ورثته والاستمرار في الدعوى؟

يــرى عــدم جــواز تصــحيح الخصــومة  1انقســم الفقــه فــي هــذا الصــدد إلــى رأيــين. الأول
بعد إقامة الدعوى لأن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ونالتالي لا  يجوز 

رفـــع الـــدعوى. والطلــب العـــارض المتضـــمن تصـــحيح صـــفة  تصــحيح الخصـــومة بعـــد 
الخصم في الدعوى لا يكون مقبولًا، ويجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء  اتهـا 
بعدم قبول الدعوى متى ما تنبهت إلى عـدم صـحة التمثيـل. ونحسـب هـذا الـرأي فـأن 
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ولا  الـدعوى المرفوعـة علـى القاصـر لا تعـد مقبولـة بسـبب العيـب فـي صـحة التمثيــل،
يصحح هذا العيب إدخال من يمثل القاصـر تمثـيلًا صـحيحاً فـي الـدعوى. وكـذلك لا 
يجوز تصحيح الخصومة في الدعوى المرفوعة على شخص توفي قبـل رفـع الـدعوى 
عن طريـق إدخـال ورثتـه فـي الـدعوى. ونكـل الأحـوال فـأن الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى 

لتعـرض للموضـوع. ونالتـالي يكـون لعدم صحة التمثيل يعني رد الـدعوى شـكلًا دون ا
 للمدعي حق الادعاء ثانية بعد تصحيح الخصومة بدعوة مبتدأة.

إلـى القـول بجـواز تصـحيح الخصـومة بعـد إقامـة   -ونحـق  -فيـذهب   1أما الرأي الثـاني
ــد  ــة أحـ ــد أهليـ ــومة لفقـ ــلان الخصـ ــد  بطـ ــع عـ ــارض مـ ــاه لا يتعـ ــذا الاتجـ ــدعوى وأن هـ الـ

ــ ــام. فالمقصـ ــام العـ ــن النظـ ــوم مـ ــحة الخصـ ــو صـ ــدد هـ ــذا الصـ ــي هـ ــام فـ ــام العـ ود بالنظـ
ــب علــــى  ــحيحة توجــ ــر صــ ــومة غيــ ــت الخصــ ــى كانــ ــا، فمتــ ــل  اتهــ ــومة والتمثيــ الخصــ

أن تحكــم بعــدم قبــول الــدعوى، حتــى لــو تنــازل نــاقص  -ومــن تلقــاء  اتهــا -المحكمــة
الأهلية عن  لك صـراحة أو ضـمناً، لأنـه لا يملـك هـذا التنـازل لتعلـق صـحة التمثيـل 

ام العــام. ولكــن إ ا تــم تصــحيح الخصــومة بعــد إقامــة الــدعوى فــأن والخصــومة بالنظــ
 لـك جـائز والخصـومة تصـبح صـحيحة، لـيس لعـدم تعلـق صـحة التمثيـل والخصـومة 
بالنظــام العــام، وإنمــا لــزوال العيــب المتعلــق بالنظــام العــام. ففــي المثــالين الســابقين إ ا 

حيحاً وردَّ علــــى رفعــــت الــــدعوى علــــى القاصــــر وتــــدخل فيهــــا مــــن يمثلــــه تمثــــيلًا صــــ
الإجراءات بما يفيد عدها صحيحة فأنه لا يملك بعدئذ التمسـك بـالبطلان لأن العيـب 
المتعلق بالنظام العام وهو عدم صحة التمثيل قد زال بانتهاء الحالة المتعلقة بالنظـام 
العــام. وكــذلك الحــال إ ا أقيمــت الــدعوى علــى شــخص متــوفى فــإن الخصــومة تكــون 

 ا تــم إدخــال الورثــة فــإن العيــب الــذي شــاب الخصــومة يــزول غيــر صــحيحة، ولكــن إ
 وتصبح بزواله الخصومة صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصوم منذ بدايتها.

وقــد تبنــت محكمــة الــنقض الســورية هــذا الــرأي الأخيــر، ففــي قــرار لهــا جــاء فيــه: "إ ا 
يمنـع مـن أقيمت الدعوى وتبين أن أحد المـدعى علـيهم قـد تـوفي قبـل  لـك فـلا شـيء 
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إدخال الورثة والسير بالدعوى في مواجهتهم، وأن وفاة الخصم قبل إقامـة الـدعوى أو 
خلالها لا تعدو أن تكون عيباً من عيوب الخصومة وهي عيوب من الجائز تـداركها 

 .1ابتداءً بإدخال الورثة أو الادعاء بمواجهتهم حسب الحال"

ل وضــع تعريفــاً لهــا يميزهــا عــن ونعــد أن انتهينــا مــن دراســة ماهيــة الــدعوى مــن خــلا
غيرهـا مـن الأفكـار المشـابهة لهـا، وتحديــد الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الـدعوى وأهــم 
الخصـــائص المميـــزة لهـــا، فـــلا بـــد مـــن الإشـــارة أن هنـــال أنـــواع عديـــدة للـــدعاوى، وقـــد 
عُنيـــــت بعـــــض التشـــــريعات إلـــــى جانـــــب الفقـــــه بوضـــــع معـــــايير لتصـــــنيف الـــــدعاوى 

 سنعرض له في الفصل القادم.وتقسيمها، وهذا ما 
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 الفصل الثاني
 أنواع الدعاوى 

تعـــددت التقســـيمات التـــي تناولهـــا الفقـــه للـــدعوى، ففـــي الفقـــه التقليـــدي تقســـم الـــدعوى 
بحسب الحق الذي تحميه إلـى دعـاوى عينيـة ودعـاوى شخصـية وإلـى دعـاوى منقولـة 

تقسم الدعاوى بحسب حمايتها لحق أو لمركز حيازة إلى دعاوى وأخرى عقارية، كما  
 وى الحيازة.اأصل الحق ودع

وى يجــب أن يكــون بحســب الحكــم القضــائي اأمــا الفقــه الحــديث فيــرى أن تقســيم الــدع
إلــى دعــاوى تقريريــة  -بحســب هــذا الفقــه -وى اقســم الــدع، ونالتــالي تالــذي تهــدف إليــه

ــ ــيمات تباعـــاً علـــى النحـــو وى إنشـــائية ودعـــاوى اودعـ ــزام. وســـنعرض لهـــذه التقسـ الإلـ
 الآتي.

 المبحث الأول 
 تقسيم الدعاوى بحسب الحق الذي تحميه 

تقسم الدعاوى بحسب الحق الذي تحميه إمـا بالاسـتناد إلـى طبيعـة هـذا الحـق فتكـون 
الدعوى عينية أو شخصـية، أو بالاسـتناد إلـى محـل الحـق فتكـون الـدعوى عقاريـة أو 

ونالإضــافة إلــى هــذين التقســيمين يجــري الفقــه التقليــدي إلــى تقســيم الــدعوى منقولــة. 
 بحسب حمايتها لحق أو لمركز حيازة إلى دعاوى أصل الحق ودعاوى الحيازة.

 المطلب الأول 
 تقسيم الدعاوى بالاستناد إلى طبيعة الحق 

تقســم الــدعاوى بالاســتناد إلــى طبيعــة الحــق المــدعى بــه إلــى دعــاوى عينيــة ودعــاوى 
 شخصية ودعاوى مختلطة.

 الدعاوى الشخصية: -أولاا 
الـدعوى الشخصــية هــي الـدعوى التــي ترمــي إلـى حمايــة حــق شخصـي أو تســتند إلــى 
ــين أحـــدهما دائـــن  ــة بـــين شخصـ ــة قانونيـ حـــق شخصـــي، والحـــق الشخصـــي هـــو رابطـ
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والآخر مدين، يلتزم بمقتضاه المدين إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمـل أو أداء 
 شيء. 

ونالتالي فأن مجال الـدعوى الشخصـية هـو الالتزامـات أو مـا يسـمى بحقـوق الدائنيـة. 
وهــذه الـــدعاوى لا يمكــن حصـــرها إ  تتنــوع بتنـــوع الــروابط القانونيـــة التــي تجمـــع بـــين 
الأفــراد داخــل المجتمــع. نتيجــة لــذلك تتعــدد الــدعاوى الشخصــية، فكــل دعــوى تتعلــق 

يض علــــى أســــاس المســــؤولية العقديــــة أو بالالتزامــــات التعاقديــــة وكــــل دعــــاوى التعــــو 
التقصـــــيرية وكـــــذلك جميـــــع الـــــدعاوى التـــــي تهـــــدف إلـــــى حمايـــــة حـــــق مـــــن الحقـــــوق 

تعــد دعــاوى شخصــية. وعليــه تكــون الــدعوى  -التــي لا يمكــن حصــرهاو  -الشخصــية
 العمالية والتجارية والإيجارية ودعاوى الأحوال الشخصية دعاوى شخصية. 

لــبطلان والإبطــال والفســخ لأنهــا موجهــة ضــد وكــذلك تعــد دعــاوى شخصــية دعــاوى ا
 أشخاص كانوا طرفاً في التصرفات القانونية.

ولا تتـأثر طبيعـة الـدعوى الشخصـية بتغيـر مصـدر الحـق الشخصـي الـذي ترمـي إلــى 
بلا سبب أو عملًا غير مشروع أو  كان عقداً أو إرادة منفردة أو إثراءً أسواء    ،حمايته

 وص دعوى النفقة وحقوق الجوار.القانون نفسه كما هو الحال بخص

 الدعاوى العينية: -ثانياا 
الـــدعوى العينيـــة هـــي التـــي ترمـــي إلـــى حمايـــة حـــق عينـــي أو تســـتند إلـــى حـــق عينـــي 
وتهدف إلى حماية هذا الحق بوجه مـن ينـازع فيـه. والحـق العينـي هـو سـلطة مباشـرة 

 .1يمنحها القانون لشخص ما على شيء معين يمارسها دون وساطة أحد 
لحقوق العينية محددة على سبيل الحصر وتقسم إلى قسـمين، حقـوق عينيـة أصـلية وا

كحــق الملكيــة وحــق الانتفــاع وحــق الارتفــاق وحقــوق عينــة تبعيــة كحــق الــرهن وحــق 
. والدعوى العينية هي التي تحمي حـق عينـي أصـلي أو تبعـي، ولمـا كانـت 2الامتياز
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وى التـي تحميهـا تكـون محـددة الحقوق العينيـة محـددة علـى سـبيل الحصـر فـإن الـدعا
كــذلك، وتعــد دعــوى عينيــة وفقــاً لــذلك دعــوى الاســتحقاق أو الاســترداد المســتندة إلــى 
حــق الملكيــة ســواء تعلقــت بعقــار أو منقــول وكــذلك دعــاوى إنشــاء حقــوق الانتفــاع أو 
إلغائها أو تعديلها، والدعاوى المتعلقة برهن أو تـأمين. خلاصـة القـول أن كـل دعـوى 

المحددة على سبيل  -ى حق عيني أو تهدف إلى حماية أحد الحقوق العينيةتستند إل
 تعد دعوى عينية. -الحصر

وعلى الـرغم مـن أن الحيـازة لا تسـتند إلـى حـق عينـي وإنمـا تقـوم علـى مركـز واقعـي  
اعترف به القانون فصار مركزاً قانونياً وحماه بدعاوى الحيازة، فإن هذه الدعاوى تعد 

نية مع الإشارة إلى أن هذه النوع من الدعاوى يرد على العقـار دون من الدعاوى العي
 المنقول فلا يتصور دعوى الحيازة في المنقول، وسيجري تفصيل  لك لاحقاً.

 الدعاوى المختلطة: -ثالثاا 
يمكن أن تستند الدعوى إلى حق شخصي وحق عيني في الوقت  اته وهو ما يطلـق 

النـــوع مــن الــدعاوى يســـتند إلــى حـــق شخصــي و خـــر عليــه الــدعوى المختلطـــة. فهــذا 
. كمــا لــو كانــت الــدعوى 1عينــي ناشــئين عــن مصــدر واحــد أو رابطــة قانونيــة واحــدة

 تهدف إلى تنفيذ عقد يتعلق بحق عيني على منقول أو عقار.
لذلك تعد دعوى مختلطة الدعوى التي يقيمها مشتري العقار بمواجهة البائع للمطالبة 

بيع عقار ونقل الملكيـة فـي السـجل العقـاري، لأنـه يترتـب علـى عقـد البيـع بتنفيذ عقد  
نشوء حق شخصي للمشتري تجاه البائع يلزمـه بتسـليم العـين المبيعـة وهـذا الحـق هـو 
حق شخصي نات  عن عقد البيع، كما تسـتند فـي الوقـت  اتـه إلـى حـق الملكيـة وهـو 

جهـة البـائع، أمـا إ ا رفعـت حق عيني. على أن الدعوى لا تكون مختلطة إلا فـي موا
على شخص  خر فستكون دعـوى عينيـة لأنهـا تسـتند إلـى حـق عينـي فقـط وهـو حـق 

 الملكية.
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وكذلك تعد مـن الـدعاوى المختلطـة دعـاوى الفسـخ والإبطـال التـي يرفعهـا البـائع علـى 
المشـــتري للمطالبـــة باســـترداد العـــين المبيعـــة، لأنهـــا تســـتند إلـــى حـــق شخصـــي لجهـــة 

 ل وتستند إلى حق عيني في الوقت  اته لجهة الاسترداد.الفسخ والإبطا

 أهمية التمييز بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية: -رابعاا 
 تظهر أهمية التمييز بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية في عدة نوا  أهمها:

ــاس: -1 ــث الأسـ ــن حيـ ــنح  مـ ــة علـــى المســـاس بحـــق عينـــي يمـ تقـــوم الـــدعوى العينيـ
الاحتجـاج بـه تجـاه الكافـة، أمـا الـدعوى الشخصـية فتسـتند إلـى ادعـاء صاحبه سلطة  

 شخص بحق له على  خر هو المدين.
محــل الــدعوى العينيــة هــو تقريــر وجــود الحــق العينــي أو  مــن حيــث الموضــوع: -2

تمكــين صــاحبه مــن ممارســته دون تعــرض، أو اســتحقاق ملكيــة تــم غصــبها مــن قبــل 
فيتمثـل فـي إلـزام المـدين إمـا بالقيـام بعمـل أو الغير. أمـا موضـوع الـدعوى الشخصـية 

 الامتناع عن عمل أو أداء شيء لمصلحة الدائن.
: إن المـدعى عليـه فـي الـدعوى العينيـة لـيس معينـاً بذاتـه، من حيـث الأشـخاص  -3

لأن الحق العيني يمنح صاحبه ميزة الاحتجاج به في مواجهة الكافة، ونالتالي يكون 
لــى الحـــق العينــي الــذي يتمتـــع بــه صــاحبه. أمـــا مــدعى عليــه كــل شـــخص يعتــدي ع

ــاً للرابطــة  المــدعى عليــه فــي الــدعوى الشخصــية فهــو الشــخص الملتــزم )المــدين( وفق
 التي تمت بينه ونين الملتزم له )الدائن(.

 إمــا لمحكمــةفــي الــدعاوى العينيــة يكــون الاختصــاص  مــن حيــث الاختصــاص: -4
العينيـــة عقـــاراً، أو لمحكمـــة مـــوطن المـــدعى موقـــع العقـــار إ ا كـــان موضـــوع الـــدعوى 

عليــــــه إ ا كــــــان موضــــــوع الــــــدعوى العينيــــــة منقــــــولًا. أمــــــا فــــــي الــــــدعاوى الشخصــــــية 
 لمحكمة موطن المدعى عليه. -كقاعدة عامة -فالاختصاص يكون دائماً 
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 المطلب الثاني
 تقسيم الدعاوى بالاستناد إلى محل الحق

مــدعى بــه إلــى دعــاوى عقاريــة ودعـــاوى تقســم الــدعوى بالاســتناد إلــى محــل الحــق ال
منقولــة، بمعنــى أن الــدعوى تأخــذ أوصــاف الشــيء الــذي تــرد عليــه، فــإ ا وردت علــى 

 عقار كانت الدعوى عقارية وإ ا وردت على منقول كانت الدعوى منقولة.

 الدعاوى العقارية: -أولاا 
التي ترمي إلى حماية الحقوق العقارية، فكل دعوى تهدف إلـى حمايـة   وهي الدعاوى 

 حق على عقار تسمى دعوى عقارية.
ويقصر غالبية الفقـه هـذا التقسـيم علـى الـدعاوى العينيـة بحسـبان أن الحـق الـذي يـرد 
علــى الشــيء )ســواء أكــان عقــاراً أم منقــولًا( هــو الحــق العينــي دون الحــق الشخصــي 

ــين  ــة بـ ــو رابطـ ــذي هـ ــأن الـ ــه فـ ــذا الفقـ ــى شـــيء. ونحســـب هـ ــاً علـ ــيس حقـ ــين ولـ شخصـ
 .1الدعاوى العقارية هي كل دعوى تهدف إلى حماية حق عيني على عقار

وعلــى  -مـن القـانون المـدني 85وهـذا مـا أخـذ بـه المشـرع السـوري فقــد حـددت المـادة 
الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة وهـــي حـــق الملكيـــة والتصـــرف والســـطحية  -ســـبيل الحصـــر

ع وحــق الافضــلية علــى الأراضــي الخاليــة المباحــة وحقــوق الارتفــاق العقاريــة والانتفــا
والرهن التأميني العقاري والامتياز والوقف والاجارتـان والإجـارة الطويلـة وحـق الخيـار 

 النات  عن الوعد بالبيع.

ن الــدعاوى المتعلقــة بهــا تكــون إولمــا كانــت هــذه الحقــوق واردة علــى ســبيل الحصــر فــ
 :يأتييمكن إجمال الدعاوى العينية العقارية بما حصرية كذلك، و 

 دعوى استحقاق عقار -
 دعوى تثبيت أحد الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق. -
 دعوى تثبيت أحد الحقوق العينية التبعية كالرهن أو الامتياز. -
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 دعوى إنكار أحد الحقوق السابقة. -
ــق دعـــوى القســـمة  - ــذه الـــدعوى تتعلـ ــيوع، لأن هـ ــول علـــى الشـ ــار المملـ ــة للعقـ النهائيـ

بأصل الملكية أو أصل الحق العيني المشاع وتؤدي القسمة إلى إنهاء حالة الشـيوع. 
أما القسمة المؤقتة والتي تعرف بقسمة المهايأة المكانيـة أو الزمانيـة فهـي  ات طـابع 

 شخصي ولا تدخل ضمن الدعاوى العقارية.
 حيازة التي ترمي إلى حماية وضع اليد كعنصر مادي في الملكية.دعوى ال -

 الدعاوى المنقولة: -ثانياا 
وهي الدعاوى التي تهـدف إلـى حمايـة الحقـوق المنقولـة، وهـذه الـدعاوى لا تقـع تحـت 

 حصر فكل دعوى لا تهدف إلى حماية حق عيني عقاري تعد دعوى منقولة.
الحقوق العينيـة الـواردة علـى المنقـولات، أو ومن أمثلة هذا النوع من الدعاوى دعاوى 

علــى منقــولات بحســب المــآل، ودعــوى الحقــوق الأدبيــة أو المعنويــة، والــدعاوى التــي 
ترمي إلى إبطال أو فسخ عقد وارد على منقول، وكذلك الدعوى المترتبة علـى مجـرد 

التـي الانتفاع بالشيء كدعوى الإيجار ودعـوى اسـترداد العاريـة وغيرهـا مـن الـدعاوى 
 لا يمكن حصرها.

ــالة  ــي مســــ ــة فــــ ــدعوى العقاريــــ ــة والــــ ــدعوى المنقولــــ ــين الــــ ــز بــــ ــة التمييــــ ــر أهميــــ وتظهــــ
الاختصاص، حيث ينعقد الاختصاص بنظر الـدعوى العقاريـة لمحكمـة موقـع العقـار 

لمحكمـــة مـــوطن  -كقاعـــدة عامـــة -بينمـــا يكـــون الاختصـــاص فـــي الـــدعاوى المنقولـــة
 المدعى عليه.

قســيم فــي أن الــدعوى العقاريــة التــي تهــدف إلــى تقريــر حــق كمــا تبــرز أهميــة هــذا الت
سـمع مـا لـم يـتم وضـع إشـارة الـدعوى علـى صـحيفة العقـار فـي عيني على عقار لا تُ 

الســجل العقــاري. أمــا إ ا كــان العقــار غيــر مســجل فــلا يمكــن ســماع الــدعوى إلا بعــد 
 .1تسجيله في السجل العقاري 
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 تداخل التقسيمات السابقة: -ثالثاا 
قســيم الــدعاوى إلــى شخصــية وعينيــة مــن جهــة وإلــى عقاريــة ومنقولــة مــن جهــة إن ت

أخــرى لا يمنــع مــن تــداخل هــذين التقســيمين فتكــون الــدعوى عينيــة منقولــة أو عينيــة 
 عقارية أو تكون شخصية منقولة أو شخصية عقارية.

وهـي التـي ترمـي إلـى تقريـر حـق عينـي علـى منقـول   الدعاوى العينية المنقولة:  -1
كحق الملكية أو أي حق عيني  خر، أو تسـتند إلـى حـق عينـي علـى منقـول وتهـدف 
ــا لـــو تعلقـــت الـــدعوى  إلـــى حمايتـــه، كـــدعوى الاســـتحقاق أو الاســـترداد أو التســـليم كمـ

 .1باسترداد المال المنقول المرهون رهناً حيازياً 
وهي التـي ترمـي إلـى تقريـر ملكيـة عقـار أو أي حـق   ية:الدعاوى العينية العقار   -2

عينــي  خــر علــى عقــار، أو تســتند إلــى حــق عينــي علــى عقــار وتهــدف إلــى حمايتــه. 
كالـــدعوى التـــي يرفعهـــا مالـــك العقـــار علـــى مـــن ينازعـــه فـــي ملكيتـــه أو الـــدعوى التـــي 

 تهدف إلى تقرير حق انتقاع أو ارتفاق على العقار وكذلك دعاوى الحيازة.
وهي التي تهـدف إلـى حمايـة حـق شخصـي علـى  الدعاوى الشخصية المنقولة:  -3

منقــول كالــدعوى التــي يرفعهــا الــدائن علــى مدينــه للمطالبــة بمبلــغ الــدين. أو الــدعوى 
ــؤجرة  ــالعين المـ ــاع بـ ــه مـــن الانتفـ ــتأجر علـــى المـــؤجر بطلـــب تمكينـ ــا المسـ التـــي يرفعهـ

ب فســـخ عقـــد الإيجـــار أو طـــرد اســـتناداً لعقـــد الإيجـــار، أو التـــي يرفعهـــا المـــؤجر بطلـــ
المستأجر لإخلاله بشروط العقد. ونوجه عام تكون الدعوى شخصية منقولـة إ ا كـان 

 موضوعها المطالبة بتسليم شيء منقول أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ــة: -4 ــية العقاريـ ــدعاوى الشخصـ ــون  الـ ــي ويكـ ــى حـــق شخصـ ــتند إلـ ــي تسـ ــي التـ وهـ

كدعوى البيـع قبـل التسـجيل والـدعوى التـي يرفعهـا الغرض منها الحصول على عقار 
ــمة  ــوى تثبيــــت القســ ــذلك ودعــ ــار أو رده، وكــ ــليم العقــ ــه بطلــــب تســ ــى مدينــ ــدائن علــ الــ
الرضائية. فمثـل هـذه الـدعاوى تقـوم علـى حقـوق والتزامـات نشـأت بموجـب عقـد فهـي 

 تهدف إلى تنفيذ مضمونها بمواجهة المدين.
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 المطلب الثالث 
 يازةدعاوى الحق ودعاوى الح

ــاو  ــا: دعـ ــين همـ ــة إلـــى قســـمين رئيسـ ــة العقاريـ ــم الـــدعاوى العينيـ ــاوى تقسـ ى الحـــق ودعـ
حمي الحقوق العينية العقارية والثانية تحمـي حيـازة الحقـوق العينيـة الحيازة، فالأولى ت

 العقارية.

ن دعاوى الحق هي التي يكون موضـوعها المطالبـة بملكيـة عقـار أو ونمعنى  خر فإ
 خـر عليـه كحـق الانتفـاع أو الارتفـاق. أمـا دعـاوى الحيـازة فيقصــد تقريـر حـق عينـي 

بهــا الــدعاوى التــي تحمــي حيــازة الحــق العينــي علــى عقــار بصــرف النظــر عــن كــون 
 .1الحائز هو صاحب الحق العيني موضوع الحيازة على العقار أم لا

انــت لا وتعــد دعــاوى الحيــازة مــن الــدعاوى العينيــة العقاريــة، فهــي عينيــة لأنهــا وإن ك
تســتند إلــى حــق عينــي ولا تســتهدف حمايتــه ولكنهــا تســتند إلــى مركــز قــانوني عينــي 
يتعلق بشيء معين بالذات وتهدف إلى حماية هذا المركز، وهي عقارية لأنها تحمي 

 حيازة الحقوق العينية على العقارات دون المنقولات.

ــازة فـــي ــبان أن الحيـ ــول بحسـ ــازة المنقـ ــي حيـ ــازة لا تحمـ ــدعاوى الحيـ ــتلط  فـ ــول تخـ المنقـ
بالحق فيه، وهذه الحيازة تحميها قاعدة الحيازة في المنقـول سـند الملكيـة، فمـن يحـوز 
منقــولًا يعــد مالكــاً لــه إ ا تــوافر لديــه ســبب صــحيح وحســن النيــة. وقــد عــدَّ المشــرع أن 
حائز المنقول يتوافر لديه السبب الصحيح وحسـن النيـة مـا لـم يقـم دليـل عكـس  لـك. 

رره المشرع بالنسبة لحيازة الحقوق العينيـة العقاريـة الأمـر الـذي اقتضـى وهذا ما لم يق
 حماية هذه الحيازة بدعاوى خاصة.

( 75 -65وقـــد أفـــرد المشـــرع قواعـــد خاصـــة فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات )المـــواد 
لحمايـــة حيـــازة الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة، وعلـــة هـــذه الحمايـــة تعـــود لســـببين رئيســـين: 

ز هو في الغالب صاحب الحـق، فالوضـع العـادي للأمـور أن الحـق أولهما، أن الحائ
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يُحاز من قبل صاحبه. ولهـذا فـأن تنظـيم دعـاوى الحيـازة يحمـي فـي الغالـب صـاحب 
الحــق. لأنــه بغيــر هــذه الــدعاوى كــان عليــه الالتجــاء إلــى دعــوى الحــق وهــي تقتضــي 

كبيــر  منــه اثبــات ملكيتــه للعقــار أو أنــه صــاحب حــق عينــي عليــه. وفــي هــذا عــبء
عليــه. أمــا فــي دعــاوى الحيــازة فــلا يطلــب منــه ســوى اثبــات عناصــر بســيطة واضــحة 

 اشترطها القانون، بحسب ما سنرى لاحقاً.

والسبب الثاني يتمثل في أن دعاوى الحيازة تقتضيها ضرورة المحافظة على الوضـع 
الـذي يظهـر علـى الشـيء بمظهـر  -الحـائز -الراهن وحفذ الأمن والنظام. فالشخص 

مالك يسـتحق الحمايـة حتـى يثبـت أنـه غيـر مالـك، والقـول بغيـر  لـك يعنـي السـما  ال
لمن يدعي ملكية الشيء بالاعتـداء علـى الحـائز بحجـة أن الأخيـر غيـر مالـك. وهـذا 

 ما يؤدي إلى اقتضاء الحقوق بالذات مما يعرض الأمن والنظام العام للخطر.

لمطلب لدراسة هذه الدعاوى. أمـا سنخصص هذا ا نناإونظراً لأهمية دعاوى الحيازة ف
دعــاوى الحـــق فهـــي تخضـــع للقواعـــد العامـــة للـــدعوى فنحيـــل فـــي دراســـتها لمـــا  كرنـــاه 

 سابقاً في هذا الصدد.

 مفهوم الحيازة -أولا
الحيـــازة هـــي ســـيطرة شـــخص لنفســـه ســـيطرة فعليـــة علـــى حـــق عينـــي والظهـــور عليـــه 

 بمظهر صاحب الحق.
قصـودة بالحمايـة هـي الحيـازة القانونيـة وحتـى يتضح من هـذا التعريـف أن الحيـازة الم

تكـــون الحيـــازة قانونيـــة يجـــب أن تنطـــوي علـــى عنصـــرين: العنصـــر المـــادي وهـــو مـــا 
 .1يسمى بالحيازة المادية والعنصر المعنوي وهو ما يسمى بالحيازة القانونية

وهـــو القيــام بالأعمـــال الماديــة التـــي يقــوم بهـــا عــادة صـــاحب  العنصــر المـــادي: -1
الحق كزراعة الأرض أو سكن المنزل. ويشترط أن يكون العمل المادي من الأعمال 
التـي يقــوم بهـا عــادة صـاحب الحــق دون غيــره. أمـا إ ا كــان العمـل المــادي يمكــن أن 
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ين العنصـر يقوم به صاحب الحق أو أي شخص غيره فأن هذا العمل لا يكفـي لتكـو 
 المادي للحيازة. 

ولا يشترط أن تتم الاعمال المادية بواسطة الحائز نفسه بل يمكن أن تتم من قبله أو 
بواســطة غيــره ممــن يعمــل لحســابه ويــأتمر بــأمره كأحــد عمالــه أو أولاده، أو بواســطة 

 المستأجر الذي أجره.
ــوي: -2 ــر المعنـ ــد بـــه نيـــة التملـــك والظهـــور بمظهـــر صـــاحب  العنصـ الحـــق، ويقصـ

بمعنــى أن يكــون الشــخص فــي قيامــه بالأعمـــال الماديــة يقــوم بهــا باعتبــاره صـــاحب 
الحــق علــى العقــار محــل الحيــازة. أمــا إ ا كــان يقــوم بهــذه الأعمــال باعتبــار  خــر فــلا 
يتـــوافر العنصــــر المعنـــوي ونالتــــالي لا تتـــوافر الحيــــازة، وهـــي مســــألة يقـــدرها قاضــــي 

 الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض.
كل الأحوال لا تقوم الحيازة علـى أي عمـل يقـوم بـه الشـخص ويتحملـه الغيـر علـى ون

سبيل التسامح والعرف، فمرور شخص من أرض جاره لا يجعل هذا الشـخص حـائزاً 
لحــق ارتفــاق بــالمرور، لأن هــذا المــرور يمكــن أن يقــوم بــه أي شــخص علــى ســبيل 

تظهــر نيــة التملــك  التســامح الــذي يجــري بــه العــرف مــن قبــل صــاحب الأرض، مــا لــم
 لديه بمعارضة حق المالك.

المـادي  -ن الحيازة تكون حيازة قانونية إ ا توافر فيها العنصرين معاً إخلاصة القول  
ن الحيــازة تكــون مجــرد حيــازة ماديــة، إأمــا إ ا تخلــف العنصــر المعنــوي فــ -والمعنــوي 

القانونيــة أمــا والأصــل أن الحيــازة التــي يحميهــا المشــرع بــدعاوى الحيــازة هــي الحيــازة 
 الحيازة المادية فلا تكون جديرة بالحماية إلا استثناءً.

فكل من دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمـال الجديـدة تحمـي الحيـازة القانونيـة 
دون الحيازة المادية أما دعوى استرداد الحيـازة فإنهـا تحمـي كـل مـن الحيـازة القانونيـة 

 والحيازة المادية على حد سواء.
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ى المشـرع الحيـازة الماديـة اسـتثناءً ونجميـع دعـوى الحيـازة بالنسـبة للمسـتأجر كما حمـ
وصاحب حق الامتياز والترخيص الثابت في الملك العـام والمنتفـع والمـرتهن إ ا كانـا 

 مخولين حق الانتفاع. 

ويقــع عــبء إثبــات تــوافر الحيــازة القانونيــة علــى عــاتق المــدعي فــي دعــوى الحيــازة. 
فــف علــى الحــائز عــبء الاثبــات بســبب صــعونة اثبــات العنصــر علــى أن القــانون خ

المعنوي، فأقام قرينة قانونية مؤداها أن الحائز المادي يعـد حـائزاً قانونيـاً مـا لـم يثبـت 
وهـو مـا يمكنـه  -العكس، ونالتالي يكفي الحائز إثبات توافر العنصـر المـادي للحيـازة

مــادي حــائزاً قانونيــاً حتــى يقـــيم وعندئــذ يعــد الحــائز ال -إثباتــه بجميــع طــرق الاثبــات 
 المدعى عليه الدليل على عدم توافر العنصر المعنوي لدى الحائز.

 أوصاأ الحيازة محل الحماية: -ثانياا 
يجب أن تتوافر في الحيـازة التـي حماهـا المشـرع بـدعاوى الحيـازة عـدة أوصـاف وهـي 

 الاستمرار والهدوء والعلنية والوضو .
تســتمر الأعمــال المكونــة للحيــازة علــى النحــو الــذي يتفــق يجــب أن  :1الاســتمرار -1

مع طبيعة الحق العيني العقاري محل الحيازة، ولا يشترط أن يسـتعمل الحـائز العقـار 
دون انقطــاع بــل يكفــي أن يســتعمله مثلمــا يســتعمله صــاحب الحــق عــادةً، فــإ ا كــان 

حب الحـق مدعي الحيازة يستعمل العقار من وقت لآخر على عكس ما يقوم بـه صـا
عادةً فأنه لا يعد حائزاً. فقـد تقتضـي طبيعـة الشـيء محـل الحيـازة اسـتعماله يوميـاً أو 
على فترات متقارنة، وقد تقتضي استعماله في موسم معين وهي مسالة يعود تقديرها 

 لقاضي الموضوع.

ونكـــل الأحـــوال يجـــب أن تســـتمر الحيـــازة مـــدة ســـنة فـــأكثر قبـــل حصـــول التعـــرض أو 
ــديرة انتـــزاع  الحيـــازة أو بـــدء الأعمـــال الجديـــدة، وعلـــة  لـــك أن الحيـــازة حتـــى تكـــون جـ

 بالحماية يجب أن تكون قد استقرت لفترة معقولة.

 
 .210فتيي والي  مرجع سابق  ص  1



250 
 

وتحســب مــدة الســنة مــن تــاريخ بــدء الأعمــال المكونــة للحيــازة القانونيــة حيــث تشــترط 
فأصـبح يحـوزه هذه الحيازة. فإ ا كان الشخص يحوز العقار بوصفه مرتهناً ثم اشـتراه 

بوصفه مالكاً فإن مدة السنة تبدأ من الوقت الذي أصبح فيه مالكاً. ويستطيع الحائز 
أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه، فالوار  يستطيع أن يضم إلى مدة حيازته 

 مدة حيازة مورثه.
ومــدة الســنة هــذه تقبــل الانقطــاع، فــإ ا انقطعــت لا تحســب الســنة إلا مــن وقــت زوال 

ب الانقطاع. ولا تدخل في الحساب الفترة التي سبقت قيـام سـبب الانقطـاع، ومـن سب
 أسباب الانقطاع تخلي الحائز عن حيازته.

ويقـع علـى عـاتق مـدعي الحيـازة اثبـات اسـتمرار حيازتـه مـدة سـنة، ويكعيـه فـي سـبيل 
 لـــك أن يثبـــت بـــدء حيازتـــه وأنـــه كـــان حـــائزاً عنـــد وقـــوع الاعتـــداء فتفتـــرض اســـتمرار 

 زته في الفترة بين الواقعتين.حيا

والأصل أن مدة السنة يجب أن تتوافر بالنسبة لجميع دعاوى الحيازة بما فيها دعوى 
اســـترداد الحيـــازة، إلا أن المشـــرع اســـتثنى هـــذه الـــدعوى الأخيـــرة مـــن شـــرط المـــدة فـــي 

 حالتين هما:
 حالة فقد الحيازة باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها. -أ
فقد الحيازة بغير القـوة إ ا تبـين أن الحـائز الـذي لـم يكمـل مـدة السـنة أحـق   حالة  -ب 

بالتفضــيل فــي حيازتــه مــن حيــازة المعتــدي، وتكــون الحيــازة أحــق بالتفضــيل إ ا كانــت 
 إلى سبب قانوني، بغض النظر عن أسبقية حيازة أي منهما. -دون الأخرى  -تستند 

هـو أن هـذه الـدعوى ترمـي إلـى حمايـة  وعلة هذا الاستثناء بالنسـبة لـدعوى الاسـترداد 
الأمن وحفذ النظام اللذين يتأ يان بغصب الحيـازة أيـاً كانـت مـدتها، خاصـة إ ا كـان 
ــذا الاســـتثناء يمثـــل أغلـــب حـــالات  ــم باســـتعمال القـــوة. علـــى أن هـ هـــذا الغصـــب قـــد تـ
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دون قيمـة مـن الناحيـة في هذه الـدعوى دعاوى الاسترداد مما يجعل شرط مدة السنة  
 .1يةالعمل

يجــب أن تكـون الحيـازة هادئــة غيـر مشــونة بعنـف أو إكــراه، فـإ ا كانــت  الهـدوء: -2
 الحيازة غير مستقرة ومحل منازعات متكررة فإنها لا تكون جديرة بالحماية.

صـاحبها محافظـاً  بالحمايـة إ ا اُكتسـبت بـالقوة ونقـي  وكذلك تكون الحيازة غير جديرة
مــا لــو اكتســبت الحيــازة بــالقوة ولكــن الحــائز عليهــا باســتعمال العنــف، عكــس  لــك في

 ففي هذه الحالة الأخيرة تكون دعوى الحيازة مقبولة. ،احتفذ بها بعد  لك بهدوء

ونكــل الأحــوال فــإن تقــدير تــوافر صــفة الهـــدوء فــي الحيــازة تعــد مســألة واقعيــة يعـــود 
 تقديرها لقاضي الموضوع.

للحيازة ظاهرة وليست خعيـة، أمـا ومفاد  لك أن تكون الأعمال المكونة    العلنية:  -3
 -التي لا تظهر فيها أعمال الحائز الدالة على سيطرته على الشيء -الحيازة الخعية

فــلا تكــون جــديرة بالحمايــة ويســتوي فــي  لــك أن يكــون الحــائز خعيــة حســن أم ســيء 
النية، وعلة هذا الشرط هي أن يستطيع مـن يُحـت  عليـه بالحيـازة أن يعلـم بهـا فينـازع 

 إ ا أراد. فيها

وإنمـا يكفـي أن تكـون  ،ولا يشترط العلـم الفعلـي بالحيـازة ممـن يُحـت  بهـا فـي مواجهتـه
 من الظهور بحيث يستطيع العلم بها، وهي مسألة واقعية يقدرها قاضي الموضوع.

ومن  -وإ ا كان الحق لا يقبل بطبيعته سوى الحيازة الخعية أو الحيازة غير المستمرة
 -هــذا القبيــل الارتفاقــات غيــر الظــاهرة أو الارتفاقــات الســلبية كالارتفــاق بعــدم البنــاء

فــإن مثـــل هــذه الحيـــازة لا تكــون محـــلًا للحمايــة إلا إ ا كانـــت الحيــازة ثابتـــة فــي ســـند 
 اتفاقي أو قانوني.
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 فإ ا كان السند اتفاقياً فأنه يجب أن يكون صادراً عن مالك العقار الخـادم وأن يكـون 
كافياً لتخويل حق الارتفاق محل الادعاء. أمـا إ ا كـان السـند نصـاً قانونيـاً فيجـب أن 
يتأكــد القاضــي مــن تــوافر الشــروط التــي يتطلبهــا القــانون لنشــأة هــذا الارتفــاق. ويقــوم 

إقرار صاحب العقار الخادم بوجـود الارتفـاق ولـو   -الاتفاقي أو القانوني  -مقام السند 
 .1كان هذا الإقرار ضمنياً 

ــو : -4 ــون  الوضـ ــاده أن تكـ ــازة ومفـ ــوي للحيـ ــر المعنـ ــذا الوصـــف بالعنصـ ــق هـ ويتعلـ
ــح أن  ــن الواضـ ــون مـ ــى أن يكـ ــبس والغمـــوض، بمعنـ ــن اللـ ــة مـ ــحة وخاليـ ــازة واضـ الحيـ
 الحائز يقوم بالأعمال المادية المكونة للحيازة لحساب نفسه باعتباره صاحب الحق.

عقـارات مورثـه عنـد موتـه واسـتمراره  ومن أمثلـة الحيـازة الغامضـة حيـازة الـوار  لأحـد 
فتكـــون هـــذه الحيـــازة غامضـــة إ ا لا يعـــرف مـــا إ ا كـــان الـــوار   ،بحيازتـــه بعـــد وفاتـــه

 يحوز العقار باعتباره جزءاً من التركة أم يحوزه بصفته الشخصية باعتباره مالكاً له.

ا وكذلك تكون غامضة حيـازة الشـريك الشـائع بالنسـبة لشـركائه فـلا يعـرف بالضـبط مـ
إ ا كــان يحـــوز لحســـاب نفســـه أم لحســـاب بقيــة الشـــركاء، ولا يعنـــي  لـــك عـــدم جـــواز 
حماية حيازة الملك الشائع، فلمالك العقار على الشيوع إ ا وضع يده على جزء مفرز 
من العقار الشائع أن يحمي حيازته في مواجهة الاعتداء الـذي يحـد  لهـا سـواء مـن 

 الغير أو من بقية الشركاء على الشيوع.

وأخيــراً تجــدر الإشــارة إلــى أن تــوافر صــفة الهــدوء والعلنيــة والوضــو  فــي الحيــازة هــي 
مسألة نسبية بمعنى أنـه لا يسـتطيع أن يتمسـك بتعييـب الحيـازة لخلوهـا مـن أحـد هـذه 
ــازة  ــت الحيـ ــذا إ ا كانـ ــه، ولهـ ــي مواجهتـ ــب فـ ــد العيـ ــذي وُجـ ــاف إلا الشـــخص الـ الأوصـ

خص وحـدة أن يتمسـك بهـذا العيـب دون مشونة بعنف بالنسبة لشخص فـإن لهـذا الشـ
غيــــره ممــــن تكــــون الحيــــازة هادئــــة بالنســــبة لــــه، ويكــــون الأمــــر كــــذلك بالنســــبة لبقيــــة 

 الأوصاف.
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وإ ا كــان يُشــترط فــي الحيــازة أن تســتمر لمــدة ســنة فــإن مــدة الســنة لا تحســب إلا مــن 
ي الوقــت الــذي تتــوافر فــي الحيــازة جميــع هــذه الأوصــاف الســابقة، أي مــن الوقــت الــذ 

 تصبح فيه الحيازة هادئة وعلنية وواضحة.

ويفتـــرض فـــي الحيـــازة أن تكـــون ســـليمة وتتصـــف بالأوصـــاف الســـابقة، ولا يقـــع علـــى 
الحائز إثبات توافر هـذه الأوصـاف بـل يقـع علـى الطـرف الآخـر إثبـات وجـود العيـب 
الذي يدةيه في الحيازة، ويعود لقاضي الموضوع تقدير مـدى تـوافر أوصـاف الحيـازة 

 يخضع في  لك لرقابة محكمة النقض.ولا 

 أنواع دعاوى الحيازة -ثالثاا 
نظــم قــانون أصــول المحاكمــات ثلاثــة أنــواع مــن دعــاوى الحيــازة وهــي دعــوى اســترداد 
الحيــــازة ودعــــوى وقــــف الأعمــــال الجديــــدة ودعــــوى منــــع التعــــرض، وســــنعرض لهــــذه 

 الدعاوى في ما يلي:
ــازة: -1 ــترداد الحيـ ــوى اسـ ــار  دعـ ــا المـــدعي رد العقـ وهـــي الـــدعوى التـــي يطلـــب فيهـ

المغصوب، فإ ا انتزع شخص حيازة عقار من  خـر كـان لمـن فقـد الحيـازة الحـق فـي 
 .1طلب استردادها

ولا يشــترط أن يكــون فقــد الحيــازة قــد تــم بــالعنف والإكــراه بــل يكفــي أن يــتم الفقــد ضــد 
انون أصـــول المحاكمـــات مـــن قـــ 68إرادة الحـــائز. وهـــذا مـــا يســـتفاد مـــن نـــص المـــادة 

إ ا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن  -والتي نصت على أنه: "ج
 يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي".

ولا يشـترط فــي دعــوى اســترداد الحيــازة أن يكــون المــدعي مالكــاً وإنمــا يكفــي أن يكــون 
 .حائزاً وفق التفصيل السابق لشروط الحيازة وصفاتها

 
 .138ميمد واصل  مرجع سابق  ص  1



254 
 

من قانون أصول المحاكمات علـى أن:  71نصت المادة    دعوى منع التعرض:  -2
"من حاز عقار واسـتمر حـائزاً لـه سـنة كاملـة ثـم وقـع لـه تعـرض فـي حيازتـه جـاز لـه 

 أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض".

تعـرض لهـا ونالتالي يكون لحائز العقار أن يقيم دعوى لحماية حيازته بمواجهة مـن ي
بــأي فعـــل أو ممانعـــة أو اعتـــداء ســـواء أكـــان هـــذا التعـــرض تعرضـــاً ماديـــاً أم تعرضـــاً 

 قانونياً.

تتضــمن معارضــة  -لا تعــد تصــرفاً قانونيــاً  -والتعــرض المــادي هــو كــل واقعــة إراديــة
للحــائز فــي حيازتــه أو تنكرهــا أو تنــتقص منهــا. كمــن يقطــع مجــرى ســاقية تمــر فــي 

 أرضه إلى أرض جاره.

التعرض القانوني فهو كل تصرف قانوني غيـر مصـحوب بأفعـال ماديـة يتضـمن أما  
ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز، فيعد تعرضاً قانونياً توجيه إنذار لمن يحوز حائطاً  
بعــدم إجــراء أي تعــديل فــي حالتــه بـــدعوى أنــه حــائط مشــترل. أو إرســال إنــذار إلـــى 

 ر.مستأجر العقار بوجوب دفع الأجرة لمرسل الإنذا

وكـــذلك يعـــد تعرضـــاً قانونيـــاً رفـــع دعـــوى حيـــازة علـــى الحـــائز فهـــذه الـــدعوى تتضـــمن 
ادعاء الحيازة من المدعي وإنكار حيازة المدعى عليه. ففي هذه الحالة تنشأ للمدعى 

 عليه هو الآخر دعوى حيازة ضد المدعي ويفصل القاضي في الدعويين معاً.

دعوى الحـق علـى الحـائز لأن رفـع هـذه وعلى عكس  لك لا يعد تعرضاً قانونياً رفع  
الــدعوى لا يتضــمن أي ادعــاء يتعــارض مــع حيــازة المــدعى عليــه بــل علــى العكــس 

 يمكن أن يعتبر  لك تسليماً بحيازته.

وكــذلك لا يعـــد تعرضــاً قانونيـــاً مجــرد المـــزاعم الشــفهية التـــي قــد تصـــدر مــن شـــخص 
ــل ــاد يحمـ ــاء جـ ــى ادعـ ــوي علـ ــا لا تنطـ ــا طالمـ ــار مـ ــازة عقـ ــأن حيـ ــرض  بشـ ــى التعـ معنـ

الحقيقي للحيازة. وتقدير حصول التعرض من عدمه مما يستقل به قاضي الموضوع 
 متى كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.



255 
 

ويستوي في التعرض أن يكون مستنداً إلى حق يزعمه المتعرض أو بغيـر حـق. فـإ ا 
ن هـذا العمـل  قام صاحب الحق الموضوعي بأي عمل مما يخوله حقه القيام به وكـوَّ

فــإن هــذا العمــل يعــد تعرضــاً يخــول الحــائز رفــع دعــوى منــع  ،منازعــة لحيــازة الحــائز
التعرض. ما لم يكن هذا العمل قد تم تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضد الحائز، سـواء 
صدر هذا الحكم في دعوى حيازة أم في دعوى حق.  لك لأن أساس حمايـة الحيـازة 

 -المتعـــرض  -اء الحـــق بالـــذات وهـــذا لا ينطبـــق إ ا حصـــل الشـــخص هـــو منـــع اســـتيف
علــى حكــم مــن القضــاء، شــريطة أن يكــون الحــائز طرفــاً فــي الخصــومة التــي انتهــت 
بــالحكم فــإ ا لــم يكــن طرفــاً فيهــا فــإن تنفيــذ الحكــم ضــده يعــد تعرضــاً لــه فــي حيازتــه 

 كام القضائية.يخوله الحق في دعوى منع التعرض عملًا بمبدأ الحجية النسبية للأح

بحــــدو  التعــــرض ســــواء ترتــــب علــــى هــــذا   فــــإن دعــــوى منــــع التعــــرض تنشــــأوأخيــــراً 
ولا علاقة بين واقعة التعرض وواقعة  ،التعرض ضرراً للحائز أو لم يترتب أي ضرر

تحقــق الضــرر بحســبان أن دعــوى التعــرض ليســت دعــوى مســؤولية وإنمــا هــي ترمــي 
 إلى حماية الحيازة.

مـن قـانون أصـول المحاكمـات  72نصت المادة  الجديدة:دعوى وقف الأعمال   -2
على أنه: "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي بعدها لأسـباب معقولـة 
التعــرض لــه جــراء أعمــال جديــدة تهــدد حيازتــه كــان لــه أن يرفــع الأمــر إلــى محكمــة 

على البـدء  الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقضِ عام
 في العمل الذي يكون من شأنه أن يحد  الضرر".

يتضح من هذا النص أن دعوى وقف الأعمال الجديدة ترمي إلى حماية الحيازة مـن 
ــذه  ــتقبل. فالمقصـــود مـــن هـ ــد تشـــكل تعـــرض محتمـــل حصـــوله فـــي المسـ أي أعمـــال قـ
الــدعوى تلافــي التعــرض قبــل حصــوله بوقــف كــل عمــل بــدء تنفيــذه ومــن شــأن تمامــه 

لتعــرض للحيــازة. كمــا لــو بــدء شــخص فــي بنــاء ســور فــي أرضــه مــن شــأنه لــو تــم ا
 التعرض لحيازة المدعي لحق ارتفاق بالمرور في أرض جاره الباني.
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 :1ويشترط في هذه الدعوى بالإضافة للحيازة بعناصرها وشروطها ما يلي

تــــؤدي أن يكــــون المــــدعى عليــــه قــــد بــــدأ بالفعــــل بأعمــــال أو إنشــــاءات يمكــــن أن  -أ
 بتمامها إلى تهديد حيازة المدعي.

أن تكون الأعمال الجديدة لما تتم بعد أي لم تصل إلى مرحلة تعد فيها تعرضاً   -ب 
لحيازة المدعي، لأنها إ ا وصلت إلـى هـذه المرحلـة فأنهـا تنـتقص مـن حيـازة المـدعي 

 وتكون الدعوى بشأنها دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف الأعمال الجديدة.

قـق دعـوى وقـف الأعمــال الجديـدة حمايـة للحـائز لا تحققهــا دعـوى منـع التعــرض وتح
بالفعل  -التعرض  -لأن هذه الدعوى الأخيرة لا يمكن إقامتها إلا إ ا حصل الاعتداء

في حين أن دعوى وقف الأعمال الجديدة يكفـي فيهـا أن يكـون العمـل ممـا يمكـن أن 
 يشكل بعد تمامه تعرضاً للحيازة.

 اد دعوى الحيازة:ميع -رابعاا 
نص المشرع علـى ميعـاد خـاص لـدعوى الحيـازة فأوجـب أن تقـام الـدعوى خـلال سـنة 
مــن وقــت الاعتــداء عليهــا أو بــدء الأعمــال الجديــدة. وإ ا حــد  الاعتــداء خعيــة فــإن 

حصـول  فيه الحائز أن يكتشف الميعاد يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي كان يستطيع
الرجل المعتاد. ولا عبرة لتاريخ حصول العلـم الفعلـي بالاعتـداء الاعتداء وفقاً لمعيار  

كــي لا يكــون ميعــاد الــدعوى متروكــاً لمحــض إرادة الحــائز. وينتهــي الميعــاد بانتهــاء 
 اليوم الأخير في السنة.

وإ ا حـــد  الاعتـــداء علـــى الحيـــازة بواقعـــة واحـــدة ســـواء كانـــت ماديـــة أم قانونيـــة فـــإن 
التالي لحدو  هذه الواقعة، أمـا إ ا حـد  الاعتـداء بوقـائع ميعاد السنة يبدأ من اليوم 

 متعاقبة فينبغي التمييز بين حالتين:

إ ا كانت كل واقعة لا تشكل بمفردها اعتداء وإنما يتشكل الاعتداء باجتماع هذه   -1
 الوقائع فأن الميعاد يبدأ من اليوم التالي لآخر واقعة.
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داء يعـد تعرضـاً قائمـاً بذاتـه، فـأن الميعـاد إ ا كانت كل واقعة تشـكل بمفردهـا اعتـ  -2
يبـدأ مــن اليــوم التــالي لأول واقعــة، لأن ســكوت الحـائز يمكــن معــه القــول بقيــام حيــازة 

حـــدى الوقـــائع إجديـــدة جـــديرة بالحمايـــة إ ا تـــوافرت شـــروطها وأوصـــافها. مـــا لـــم تكـــن 
الـدعوى اللاحقة أكثر خطورة بحيث تنشع دعوى مختلفة ففي هذه الحالة يبـدأ ميعـاد 

الجديــدة مــن اليــوم التــالي لهــذه الواقعــة. فــإ ا ســقطت دعــوى وقــف الأعمــال الجديــدة 
ن هـذه الأعمـال  بمرور سنة من تاريخ بدء العمل فيمكن للحـائز أن ينتظـر حتـى تُكـوِ 
تعرضــاً للحيــازة وعندئــذ تنشــأ لــه دعــوى جديــدة هــي دعــوى منــع التعــرض، والتــي يبــدأ 

الــذي يتعــرض فيــه العمــل للحيــازة. وكــذلك الحــال إ ا  ميعادهــا مــن اليــوم التــالي لليــوم
انطوى العمل على التعرض ثم تطور إلى غصب للحيازة فتنشأ للحائز دعوى جديدة 

 هي دعوى استرداد الحيازة، ويبدأ ميعادها من اليوم التالي لفقد الحيازة.

 الحكم في دعوى الحيازة: -خامساا 
الحيازة البحث في أسـباب هـذا الحكـم، ومـا يحكـم بـه تقتضي دراسة الحكم في دعوى 

 القاضي في كل دعوى من دعاوى الحيازة، وحجية الحكم الصادر فيها.
كـــرس المشـــرع قاعـــدة أساســـية بخصـــوص أســـباب الحكـــم فـــي دعـــوى الحيـــازة:  -1

دعــاوى الحيــازة مفادهــا عــدم جــواز الجمــع بــين دعــوى أصــل الحــق ودعــوى الحيــازة، 
القاعدة تحقيق غاية المشرع من تقرير دعـاوى الحيـازة وهـو حمايتهـا ويقصد من هذه  

ــذه  ــن هـ ــرع عـ ــوعي. ويتفـ ــق الموضـ ــن الحـ ــتقلًا عـ ــزاً ومسـ ــاً متميـ ــزاً قانونيـ ــفها مركـ بوصـ
 القاعدة ما يلي:

لا يجوز للمدعي أن يؤسس دعوى الحيازة على أساس أنه صاحب الحق العينـي   -أ
بعــــد حصـــول الاعتــــداء علــــى  -لمـــدعيعلـــى العقــــار محـــل الحيــــازة، وإ ا مـــا بــــادر ا

فـإن  لـك يعـد اعترافـاً  -كدعوى الملكية مـثلاً   -إلى إقامة دعوى أصل الحق  -حيازته
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ضـمنياً منـه بالحيـازة لخصـمه وتنـازلًا منــه عـن حمايـة حيازتـه بـدعوى الحيـازة ويســقط 
 .  1حقه فيها، فلا يجوز له رفعها ولو بدعوى أخرى أو أمام محكمة أخرى 

للمدعى عليه في دعوى الحيـازة أن يـدفعها بالاسـتناد إلـى أصـل الحـق   لا يجوز  -ب 
أو أن يــدعي فيهــا بأصــل الحــق تقــابلًا فمثــل هــذا الــدفع أو الادعــاء لا يكــون لــه أي 

 قيمة قانونية في رد دعوى الحيازة متى توافرت شروطها بالنسبة للمدعي.

الاعتــداء علــى  فكــون المــدعى عليــه فــي دعــوى الحيــازة هــو صــاحب الحــق لا يخولــه
الحيازة. وهذا ما قصد إليه المشرع من تقرير حمايـة الحيـازة وهـو منـع اسـتيفاء الحـق 

 بالذات 

يمتنع على القاضي أن يبني حكمه في دعـوى الحيـازة علـى أسـاس ثبـوت أصـل   -ج
، وإنمــا ينبغــي أن يبنــى الحكــم فــي قبــول دعــوى الحيــازة أو ردهــا علــى 2الحــق أو نعيــه

ا وشروطها وصفاتها المنصوص عليهـا فـي القـانون. علـى أنـه أساس ثبوت عناصره
لا يعيب الحكم في دعوى الحيازة أن يتضمن بعض التقريرات المتعلقـة بأصـل الحـق 

 .3طالما لم تتخذ أساساً للفصل في دعوى الحيازة

يختلـف الحكـم الـذي يصـدره القاضـي ما يحكم به القاضي في دعـاوى الحيـازة:    -2
 وى الحيازة الثلا .في كل دعوى من دعا

ففــي دعــوى وقــف الاعمــال الجديــدة يحكــم القاضــي بوقــف الأعمــال ولــيس بإزالتهــا أو 
أو يـــأ ن باســـتمرار الأعمـــال إ ا ثبـــت  ،هـــدمها إ ا تـــوافرت الشـــروط القانونيـــة للـــدعوى 

 خلاف  لك.

 
 .137ميمد واصل  مرجع سابق  ص  1
إيدى    2 النقض ورد في  القضاة في ميكمة  رد  المداصمة و  عن هرفة  نسبياً  قرار يديث  المعنى  صدر في هذا 
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وفــي جميــع الأحــول يجــوز للقاضــي أن يكلــف الطــرف الــذي صــدر الحكــم لمصــلحته 
يــة مناســبة و لـك ضــماناً للتعــويض الناشــع عـن هــذا الوقــف إ ا تبــين بتقـديم كفالــة نقد 

بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس، وتكون في 
حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالتها كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الـذي 

 أصل الحق.يمكن أن يلحق الحائز إ ا حصل على حكم نهائي في دعوى 

أما بالنسبة لدعوى منع التعـرض فـأن القاضـي يحكـم بمنـع التعـرض ونإزالـة الأعمـال 
 التي تكون قد تمت وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

ونالتالي فأن سلطة القاضي في دعوى منع التعرض تمتد إلى الحكم بإزالـة البنـاء أو 
أصـل الحـق ودعـوى الحيـازة لأن هدمه، ولا محل للقول بأن الحكم يجمع بـين دعـوى 

الإزالة هي من قبيل إعادة الحـال إلـى مـا كانـت عليـه قبـل وقـوع الضـرر و لـك بإزالـة 
 الأعمال المادية التي أجراها المعترض.

وفـــي دعـــوى اســـترداد الحيـــازة يحكـــم القاضـــي بـــرد العقـــار للحـــائز مـــع التعـــويض عـــن 
ن طلـب التعــويض بــأجر الضـرر الــذي لحقــه بسـبب الفقــد. وهــذا التعـويض يختلــف عــ

المثـــل، فهـــذا الأخيـــر يتصـــل بأصـــل الحـــق. فـــإ ا جمـــع المـــدعي بـــين دعـــوى الحيـــازة 
ودعوى أجر المثـل فعلـى المحكمـة أن تحكـم بـأجر المثـل فقـط وتسـقط دعـوى الحيـازة 
بحســبان أن دعــوى أجــر المثــل تســتند إلــى أصــل الحــق ولا يجــوز الجمــع بــين دعــوى 

 الحيازة ودعوى أصل الحق.

يحــوز الحكــم الصــادر فــي دعــوى  ة الحكــم الصــادر فــي دعــوى الحيــازة:حجيــ -3
الحيازة حجية الأمر المقضي به كأي حكم قضائي بالنسبة لما فصل فيه، فلا يجوز 

 دعاوى الحيازة وخسرها أن يعود ويرفع نفس الدعوى مرة أخرى. حدىإلمن رفع 

إ ا ردت الـدعوى على أن هذه الحجية تقتصر على الدعوى التي فصل فيها الحكـم فـ
علــى أســاس عــدم نــزع الحيــازة وغصــبها فلــيس هنــال مــا يمنــع مــن رفــع دعــوى منــع 

 التعرض إ ا توافرت شروطها.
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وفــي جميــع الأحــوال فــأن الحكــم الصــادر فــي دعــوى الحيــازة لــيس لــه أي حجيــة أمــام 
المحكمة الناظرة في دعـوى أصـل الحـق، فقاضـي الخصـومة فـي دعـوى أصـل الحـق 

 .1قاضي الحيازةلا يتقيد بحكم 

 المبحث الثاني 
 تقسيم الدعاوى بحسب الحكم القضائي الذي تهدأ إليه 

يجـري الفقــه الحــديث علــى تقســيم الــدعاوى بحسـب الحكــم القضــائي الــذي تهــدف إليــه 
الدعوى، فهذا الحكم قد يقتصـر علـى مجـرد تقريـر الحـق أو المركـز القـانوني فتسـمى 

الــدعوى إلــى إنشــاء مركــز قــانوني جديــد  الــدعوى عندئــذ دعــوى تقريريــة، وقــد تهــدف
فتسمى دعوى منشئة، وقد يتخذ الحكم صورة إلزام المحكوم عليه بـأداء معـين فتكـون 

 الدعوى في هذه الحالة دعوى إلزام. وسنعرض لكل هذه الدعاوى فيما يلي.

 المطلب الأول 
 الدعوى التقريرية

الحصــول علــى حكــم يؤكــد يقصــد بالــدعوى التقريريــة تلــك الــدعوى التــي تهــدف إلــى 
 . فهي إما أن تكون إيجابية أو سلبية.2وجود الحق أو المركز القانوني أو ينعيه

فــدعوى التقريــر الإيجابيــة ترمــي إلــى تأكيــد وجــود الحــق أو المركــز القــانوني كــدعوى 
إثبات النسب أو الدعوى التي يرفعها الوار  بطلب صدور حكم يقـرر صـفته كـوار  

بصفته هذه. أما دعوى التقريـر السـلبية فهـي تهـدف إلـى إنكـار   في مواجهة من يشك
وجود الحق أو المركز القانوني أو بطـلان رابطـة قانونيـة معينـة أو زوالهـا. كالـدعوى 
التـــي يرفعهـــا المالـــك لتقريـــر عـــدم وجـــود حـــق ارتفـــاق علـــى عقـــاره، أو الـــدعوى التـــي 

 تهدف إلى تقرير بطلان عقد من العقود.

الدعاوى ينظر إلـى الحـق أو المركـز القـانوني فـي  اتـه مـن حيـث  وفي هذا النوع من
وجوده في الحياة القانونية ونصرف النظر عن مضمونه. ولذلك فأن هذه الـدعوى لا 
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تواجه اعتداء يظهر في شكل مخالفة الالتزام، لأن الحق أو المركز القانوني في هذه 
ى مجـرد اعتـراض، فهـي ترفـع مـن الدعوى لا يقابله أي التزام. وإنما تواجه هذه الدعو 

صـاحب الحـق أو المركــز القـانوني فــي مواجهـة مــن ينكـر حقــه أو مركـزه أو يعــارض 
في وجوده. وهذا الاعتراض يكفـي لـرده مجـرد صـدور حكـم مـن القاضـي يقـرر وجـود 
الحـــق أو المركــــز القــــانوني، لأن هــــذا التقريــــر يزيـــل حالــــة عــــدم التأكــــد التــــي أثارهــــا 

 حاجة لأن يتضمن الحكم أي إلزام.الاعتراض و لك دون 

والواقـــع أن كـــل قضـــاء يفصـــل فـــي دعـــوى موضـــوةية يتضـــمن تقريـــر وجـــود حـــق أو 
مركــز قــانوني أو عــدم وجــوده. فهــذا التقريــر يعــد مفترضــاً فــي كــل حكــم قضــائي ولــو 
كان حكم إلزام أو حكم منشع، ولكن القضاء التقريري يتميز بأن التقرير فيه يعد هو 

 لحكم.الهدف الوحيد ل

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى التقريرية لا يعـد سـنداً تنفيـذياً لأنـه 
لا يتضــمن إلــزام بــأداء معــين أو القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، وإنمــا يقتصــر 
على مجرد تقرير حق أو مركز قـانوني. فـإ ا تطـور الاعتـداء بحيـث أصـبح صـاحب 

عندئـذ مـن أن يرفـع دعـوى إلـزام للحصـول  اً فـلا بـدَّ الحق في حاجة إلى اقتضائه جبـر 
 على حكم إلزام يصلح سنداً للتنفيذ.

 المطلب الثاني
 الدعوى المنشنة 

الدعوى المنشئة: هي التي تستهدف الحصول على حكم ينشأ مركزاً قانونياً جديداً أو 
أو الـــدعوى التـــي تســـتهدف فســـخ عقـــد  ،يعــدل مركـــز قـــانوني قـــائم. كـــدعوى الإفـــلاس

 سبب إخلال الطرف الآخر بالتزامه، أو دعوى تعديل عقد بسبب الغبن.ب

ويبدو من هذا التعريف أن الحكم المنشع يتشابه مع الحكم التقريري بحسبان أن كل 
منهمــا يقــوم بمهمــة تقريريــة، ولكــن الفــارق بينهمــا هــو فــي الحــق محــل التقريــر. ففــي 

الحق في إحدا  تغيير قـانوني، الحكم المنشع يتميز هذا الحق بأنه حق إرادي وهو 
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ونمجــرد تقريــر هــذا الحــق يترتــب عليــه تغييــر فــي مركــز قــانوني ســابق، وهــذا علــى 
عكــس الحكــم التقريــري الــذي يكــون فيــه مجــرد التقريــر هــو هــدف الــدعوى، ولا يترتــب 

 على هذا التقرير أي تغيير في مركز سابق.

هــذا الحكــم لا يضــيف  فــإ ا رفعــت دعــوى بــبطلان عقــد وصــدر الحكــم بــالبطلان فــإن
جديداً إلى المركز القانوني السابق، لأن العقد كان باطلًا منذ نشأته ولم يفعل الحكـم 
سوى تقرير هذا البطلان. ونهذا أزال الشك حول بطلان العقد، ونالتالي يكـون الحكـم 
بالبطلان حكم تقريري. أما إ ا رفعت دعوى إبطال وصـدر الحكـم بإبطـال العقـد ففـي 

الة يترتب البطلان على صدور الحكم. فالعقد كان صحيحاً قبل صدوره وإن هذه الح
 كان قابلًا ل بطال، ونالتالي يكون الحكم بالإبطال حكم منشع.

ونكـــل الأحـــوال فـــأن إنشـــاء المركـــز القـــانوني الجديـــد أو تغييـــر المركـــز الســـابق كـــأثر 
يــنص القــانون  للحكــم المنشــع لا يحــد  إلا منــذ صــدور الحكــم ونــأثر فــوري، مــا لــم

علــى أن يكــون للحكــم أثــر رجعــي. كــأن يحــدده المشــرع بوقــت رفــع الــدعوى أو بوقــت 
كـالحكم بإبطـال العقـد حيـث يعـد العقـد  ،نشأة المركز القانوني الـذي تـم إنهـايه بـالحكم

 باطلًا منذ إبرامه.

تتحقق وأخيراً لا يعد الحكم المنشع سنداً تنفيذياً لأن الحماية القضائية للحق الإرادي 
كاملــة بواســـطة الحكـــم، إ  يترتـــب علـــى صــدوره إحـــدا  التغييـــر القـــانوني المطلـــوب. 
ونهـــذا ينقضـــي الحـــق الإرادي، فـــلا تكـــون هنـــال حاجـــة لأي حمايـــة لاحقـــة بواســـطة 

 التنفيذ الجبري.
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 المطلب الثالث 
 دعوى الإلزام

ــا الـــدعوى التـــي تهـــدف إلـــى الحصـــول علـــى  ــم يمكـــن تعريـــف دعـــوى الإلـــزام بأنهـ حكـ
يتضـــمن إلـــزام المـــدعى عليـــه بـــأداء معـــين يقبـــل التنفيـــذ الجبـــري. وتعـــد هـــذه الـــدعوى 
الأكثــر شــيوعاً فــي الحيــاة العمليــة. فالمــدعي لا يقتصــر عــادة علــى مجــرد المطالبــة 
ــين.  ــأداء معـ ــه بـ ــد، بـــل يطلـــب إلـــزام المـــدعى عليـ ــانوني جديـ بتقريـــر حـــق أو مركـــز قـ

أو دعوى البائع بإلزام المشتري بدفع  كدعوى المطالبة بدين أو التعويض عن ضرر،
 .1الثمن

وتختلــف دعــوى الإلــزام عــن كــل مــن الــدعوى التقريريــة والــدعوى المنشــئة، فقــد انتهينــا 
إلـى أن الحكــم الصــادر فــي الــدعوى التقريريــة والــدعوى المنشــئة لا يعــد ســنداً تنفيــذياً، 

 يقبــل التنفيــذ الجبــري بخــلاف الحكــم فــي دعــوى الإلــزام فهــذا الأخيــر يعــد ســنداً تنفيــذياً 
 .2بواسطة قضاء التنفيذ 

ونالتالي يترتب على صدور الحكم في دعوى الإلزام إمكـان تنفيـذه جبـراً لأن الحمايـة 
القضــــائية لا تتحقــــق بشــــكل كامــــل إلا بأعمــــال ماديــــة تحقــــق التطــــابق بــــين المركــــز 

 الحكم.الواقعي للمحكوم له بعد الاعتداء ونين مركزه القانوني الذي أكده 

هـــي الحـــق فــــي  -كمـــا انتهينـــا ســــابقاً  -وفـــي نهايـــة هــــذا الفصـــل إ ا كانـــت الــــدعوى 
الحصول على الحماية القضائية فأن استعمال هذا الحـق يـتم وفـق إجـراءات محـددة، 

 وهو ما يعرف بنظرية المحاكمة. وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل القادم.

 

 

 
 

 .142ميمد واصل  مرجع سابق  ص  1
 .246أيمن أبو العيال وأيمد اليراكي  مرجع سابق  ص  2
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 الباب الخامس
 نظرية المحاكمة 

 
لا تكــون المحاكمــة عادلـــة ولا صــحيحة إلا إ ا اســتندت إلـــى قواعــد معينــة تشـــكل 
 مبادئَ تضمن حماية أطراف النزاع وحسن سير المحاكمة، وأهم المبادئ هي الآتية: 

: تطبيق القانون لا يكـون بالنسـبة لأحـد أطـراف الـدعوى بـل يسـري مبدأ الوجاهية
هــة الآخــر. بنــاءً علــى  لــك فإنــه يتحــتم تبليــغ المــدعى علــى كــل الأطــراف، كــلٌ بمواج

ــه ــدفاع عـــن نفسـ ــه مـــن الـ ــتدعاء الـــدعوى لتمكينـ ــه اسـ ــى  ؛عليـ ــمٌ علـ ــا إ ا صـــدر حكـ أمـ
شــخص لــم يبلــغْ اســتدعاء الــدعوى، فيكــون هــذا الحكــم معــدوماً غيــر منــت   لأي أثــر  

 قانوني.

المدنيــة والتجاريــة ومــا فــي : لا ينظــر القاضــي فــي النــزاع، فــي المــواد مبــدأ الطلــب
ي فـي هـذه المـواد  حكمهما، إلا بناءً على طلب من صاحب المصلحة، فالحق المَحْمـِ
حق خاص لا يجوز المطالبة به إلا مِمَّنْ يتمتع بـه؛ فـلا يجـوز للقاضـي أن يتصـدى 
رَقَ مبـدأ الحيـاد لانحيـازهِ ضـد المـدعى  له من تلقاء نفسـه، فـإن فعـل فإنـه يكـون قـد خـَ

ومـن هنــا أتـت القاعـدة التــي تقـول: لا يجــوز الحكـم بمـا لــم يطلبـه الخصــوم أو عليـه؛ 
 بأكثر مما طلبه الخصوم.

: صحيح أن الدعوى فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة مبدأ تسيير القاضي للخصومة
ــوقهم الخاصـــة ــي ملـــكٌ للخصـــوم، كونهـــا تتعلـــق بحقـ لكـــن التشـــريعات المعاصـــرة  ؛هـ

، 1ســلطة واســعة فــي تســيير إجــراءات التقاضــي أعطــت القاضــي النــاظر فــي الــدعوى 
فالمحكمــة ملزمــة بحســم النــزاع بــين الأطــراف، وهــذا يقتضــي اتخــا  إجــراءات محــددة 
 ؛جــاءت فــي نصــوص تشــريعية ملزمــة لقضــاة المحكمــة التــي أقيمــت الــدعوى أمامهــا

 
عتمد مبدأ تسيير ا طراف للدصـومة كانت القوانين الإجرائية الفرنسية عند صدورها في عهد نابليون ت   1

 .656انظر: والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص  بهذا المعنىالقضائية. 
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علـى نحـو و كل  لك حتى يسـير مرفـق القضـاء، وهـو مرفـق عـام، علـى أحسـن وجـه، 
 ونأقل النفقات.  1العدالة بأسرع وقت  يَضمنُ تحقيق

كأحـد المبـادئ التـي يرتكـز عليهـا   سـابقاً   هـذا المبـدأ  درسـنا:  مبدأ علنية المحاكمـة
 النظام القضائي في سورية.

ــانوني للخصــــومة ــيم القــ : المقصــــود هــــو أن يــــنظم القــــانون، ولــــيس مبــــدأ التنظــ
وحســـمه، فقـــد كانـــت بعـــض القاضـــي، الإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا للنظـــر فـــي النـــزاع 

التشـــريعات تعطـــي، فيمـــا مضـــى، القاضـــي الصـــلاحيةَ فـــي فـــرض إجـــراءات لـــم يكـــن 
التشريع ينص عليها، وقد أدى  لك إلى التعقيد والبطء في حسـم النزاعـات، كمـا أدى 
إلى تطبيق إجـراءات مختلفـة فـي قضـايا متماثلـة، ممـا جعـل المشـرع فـي فرنسـا علـى 

دلُ عـــن م بـــدأ التنظـــيم القضـــائي للخصـــومة، ويعتمـــد مبـــدأ التنظـــيم ســـبيل المثـــال، يَعـــْ
 .2القانوني لها

هــذا ولا يــورد المشــرع نصوصــاً تشــريعية بصــيغة مبــادئ، بــل يــذكرها بصــيغ قابلــة 
يأخــذ بالحســبان تسلســل الإجــراءات وعناصــر أخــرى تســاعد فــي  إ  للتطبيــق العملــي، 

 تطبيق القاضي لها بشكل فعلي.

المحاكمــة كمــا وردت فــي قــانون أصــول المحاكمــات لـذلك ســوف نتنــاول إجــراءات 
السوري؛ فندرس رفع الـدعوى وقيـدها )الفصـل الأول(، ثـم حضـور الخصـوم وغيـابهم 

بعـــد  لـــك نتطـــرق إلـــى تـــدخل النيابـــة العامـــة فـــي الـــدعوى المدنيـــة  ؛)الفصـــل الثـــاني(
 مثـإجـراءات جلسـات المحاكمـة ونظامهـا )الفصـل الرابـع(؛   نتنـاولو )الفصل الثالث(،  

 
السرعة في يسم النلأاعات باصدار ا يكام القضائية جلأءٌ مهم جداً من تيقيق العدالـة. مـن السـهل أن   1

صدرَ اليكم لصاليه باقتضاء مبلغ مليون ليرة سورية في عام نتصور الضرر الذي يصي  المدعي الذي 
 .2013  في الدعوى التي كان قد رفعها عام 2023

 .660قر  ذلك انظر: والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص  2
ضـاء المـدني من أجل تفاصيل أوفى عن كل المبادا الـواردة فـي المـتن انظـر: والـي  فتيـي  قـانون الق

  وَاليجار  ميمد يلمي  الوسيط في أصول المياكمات المدنية  661-652اللبناني  المرجع السابق  ص
 .16-8  بلا دار نشر  ص 1998الجلأء الثاني  بيروت الطبعة الرابعة 
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ننتقــل إلــى دراســة الــدفوع واختصــام الغيــر وإدخــال الغيــر والطلبــات العارضــة )الفصــل 
 الخامس(. 

هِ  واسـتكمالًا لموضـوعات هـذا الكتـاب نتنـاول موضـوع عـدم صـلاحية القاضـي وَرَدِ 
 وتنحيه )الفصل السادس(.
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 الفصل الأول 
 رفع الدعوى وقيدها 

الإجراءات الإدارية للخصومة القضائية بقيد الدعوى، أي بتسجيل استدعائها تبدأ  
ــم  ــدار حكـ ــى إصـ ــولًا إلـ ــراءات وصـ ــق الإجـ ــم تتلاحـ ــة، ثـ ــة المختصـ ــوان المحكمـ ــي ديـ فـ

 هُ.كُلَّ  الموضوعيَّ  قطعي ختامي فيها، ينهي النزاعَ 

مُ إلى ديوان المحكمة المختصة   قامُ هذا وتُ  الدعوى باستدعاء )المبحث الأول(، يُقَدَّ
دُ الـــــدعوى )المبحـــــث الثـــــاني(، أي تســـــجيلُ  وفقـــــاً ها للنظـــــر فـــــي النـــــزاع، إ  يجـــــري قَيـــــْ

، حسـب نـص القـانون، أن يحصـل بعـد  لـك إجـراءات فتـرض يُ ؛ ول جراءات القانونية
ــوائح ــادل اللــ ــمية تبــ ــا المشــــرع تســ ــددة أطلــــق عليهــ ــَ  محــ ــم تُحــ دُ د ِ )المبحــــث الثالــــث(، ثــ

بالمحاكمـــة فـــي الجلســـة الأولـــى )المبحـــث الرابـــع(، لتشـــرع  الحضـــورِ  ميعـــادَ المحكمـــة ُ 
 العلنية.

 لمبحث الأول ا
 استدعاء الدعوى 

ويتجلـى هـذا  ،رأينا أن المحاكمة تستند إلى عدد من المبادئ، أحـدها مبـدأ الطلـب 
فاســتدعاء الــدعوى هــو  إلــى المحكمــة؛ صــحيفتهااســتدعاء الــدعوى أو تقــديم المبــدأ ب
 .النزاعالذي يتقدم به المدعي إلى القضاء من أجل الحكم له بموضوع   الطلب

صف قــانوني يفــرض كتابــةَ  هــذا ولا يوجــد فــي قــانون أصــول المحاكمــات الســوري نــَ
ة واضـحة يمويكفـي أن تكـون الكتابـة بلغـة عرنيـة سـلهذا الاستدعاء بصـيغة محـددة،  

 ،لكــن هــذا القــانون يفــرض لــب أو طلبــات المــدعي علــى نحــو لا لــبس فيــه. تعكــس ط
اسـتدعاء الـدعوى علـى بيانـات عـدة ورد الـنص عليهـا فـي  اشـتمالَ  ،من ناحيـة أخـرى 

 تُرفع الدعوى باستدعاء يتضمن: -أ :"بالصيغة الآتية منه  95المادة  

 اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. -1
 الاستدعاء.تاريخ تحرير  -2
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 اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه. -3
ــه  -4 ــه ونوعـ رُ جنسـ ــْ بَ ِ كـ ــَ ــولات وَجـ ــن المنقـ ــان مـ ــإن كـ ــدعوى فـ ــوع الـ ــان موضـ بيـ

وقيمته وأوصافه، وإن كان من العقارات وجب تعيينُ موقعـه وحـدوده أو بيـان 
 رقم محضره.

سُ عليها الدعوى. -5  عرض الأوجه القانونية التي تُؤَسَّ
 يانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. كر الب -6
ويجـب  كـر  ،توقيع المدعي أو وكيلـه متـى كـان الوكيـل مفوضـاً بسـند رسـمي -7

علـى أن يراعـى فـي  لـك أحكـام  ،تاريخ هذا السـند والجهـة التـي صـدقت عليـه
   من هذا القانون.105المادة  

المحكمــة أن يختـار موطنـاً لــه علـى المـدعي الــذي لـيس لـه مــوطن فـي دائـرة  -ب 
 ". .25وإ ا لم يفعل جاز تبليغه وفقاً للمادة   ،فيها

سوف نتناول بيانات استدعاء الدعوى حسب الترتيب الـذي ورد فـي نـص القـانون 
 في سبعة مطالب، و لك على النحو الآتي:

 المطلب الأول 
 اسم المحكمة 

المـــدعي  المحكمـــة التـــي يرفـــع دعـــواه أمامهـــا، كـــأن يكتـــبَ  لمـــدعي تحديـــدَ لينبغـــي 
 . 1ة في مدينة حمص نيمحكمة البداية المد 

هَ بدعواه إلـى  الجهـة القضـائية هذا البيان ضروري لمعرفة ما إ ا كان المدعي قد تَوَجَّ
المحكمـــة المختصــة نوةيـــاً أو قيميـــاً، صــاحبة الولايـــة فــي النظـــر فـــي النــزاع، وكـــذلك 

 
ة ميكمة بداية وايدة  وميكمة صلق وايدة... إلخ. لكن الميكمة قد تنقسـم إلـى عـدد ين يوجد في كل مد  1

من الغرف  بعضها ينظر في القضايا المدنية  وبعضها الآدر في القضايا الجلأائية  فنقول ميكمة البدايـة 
المدنية ا ولى وميكمة البداية المدنية الثانية  وميكمة بداية الجلأاء ا ولى ...إلخ. هذا ولا يجولأ للمدعي 

الثانيـة  ذلـكَ أنَ  هـذا التيديـد هـو مـن الغرفة في استدعاء دعوام  كأن يتوجه بـه إلـى الغرفـة  رقم  تيديد  
 ا عمال الإدارية لرئيس الميكمة.
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وجـــوب مراعــــاة المحكمــــة المختصــــة محليــــاً )أو  إلــــىهــــذا بالإضــــافة حســـب الحــــال، 
  .من حيث المبدأ مكانياً(

فــــإ ا كانــــت المحكمــــة غيــــر مختصــــة نوةيــــاً أو قيميــــاً، أو غيــــر مختصــــة محليــــاً 
دعى عليــــه بعــــدم اختصاصــــها هــــذا، فإنهــــا تحكــــم بإحالــــة الــــدعوى إلــــى وتمســــك المــــ

 .1المحكمة المختصة، ويدفع المدعي فرق الرسوم

 المطلب الثاني
 تاريخ تحرير الاستدعاء 

دها فــي ديــوان  قــد يحــرر المحــامي اســتدعاء أو صــحيفة الــدعوى فــي يــوم، ثــم يُقيــِ 
المحكمة في يوم  خـر، والتـاريخ الـذي يؤخـذ بالحسـبان هـو التـاريخ الـذي يحصـل قيـد 

الذي يكون مدوناً علـى اسـتدعاء الـدعوى،  لـك أن السابق الدعوى فيه وليس التاريخ 
رئــيس المحكمــة علــى الاســتدعاء، يؤشــر ا، إ  الــدعوى تأخــذ تاريخــاً ثابتــاً يــومَ تقــديمه

 فلا عبرة للتاريخ الذي يكون المحامي الوكيل قد دونه قبل  لك.

وتتجلــى أهميـــة تحديـــد تــاريخ الـــدعوى فـــي أمــور عـــدة، منهـــا معرفــةُ مـــا إ ا كانـــت 
مُقدمـــــةً قبـــــل أوانهـــــا أم لا، أو فيمـــــا إ ا كـــــان الـــــزمن قـــــد مـــــر علـــــى الحـــــق الـــــدعوى 

تقــادم أم لا؛ كمــا يفيــد تــاريخ تقــديم الــدعوى فــي تحديــد تــاريخ الموضــوعي وانقضــى بال
 يرتبها القانون على تاريخ بدء النزاع. بدء النزاع على أصل الحق، لأن لذلك  ثار

 المطلب الثالث 
 الاسم والنسبة والموطن لكل أطراأ الدعوى 

عنــدما يصــدر الحكــم فــي الــدعوى فإنــه يكــون ملزمــاً لأطرافــه، فــلا يـــتأثر بــه مــن 
يــث المبــدأ، إلا هــؤلاء، وهــذا مــا يــدعى مبــدأ نســبية الأحكــام، لــذلك ينبغــي أن تكــون ح

فالخطــأ  ؛صــحيحة لــيس فيهــا أي جهالــة أو خطــأ بــأطراف الــدعوى البيانــات المتعلقــة 

 
علـى الميكمـة إذا يكمـت / من قانون أصول المياكمات على ذلك بالصيغة الآتية: "148تنص المادة /  1

بعدم ادتصاصها الميلي أو النوعي أو القيمي المعقـود للقضـاء العـادي أن تقـرر إيالـة الـدعوى بيالتهـا 
 .".نة إلى الميكمة المدتصة  ويستوفى فرق الرسوم والتأميناتالراه
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في نسبة المدعي أو اسم المدعى عليه، على سبيل المثـال، يـؤدي إلـى صـدور حكـم 
النــزاع، والعنــوان غيــر الصــحيح لصــالح شــخص أو علــى شــخص لــم يكــن طرفــاً فــي 
 .، قد يؤدي إلى بطلان الحكمللمدعى عليه يؤدي إلى خطأ في إجراءات التبليغ

 المطلب الرابع 
 بيان موضوع الدعوى 

ــان  ــود ببيـ ــوع المقصـ ــذا موضـ ــا. هـ ــين أطرافهـ ــوعي بـ ــزاع الموضـ ــد النـ ــدعوى تحديـ الـ
مُ من الناحية القانونية إلى نزاعات   على نحو  غيروتتنوع النزاعات   محدود، لكنها تُقَسَّ

  مــن 4نــص البنــد  فــي  أوردَ المشــرعتتعلــق بمنقــولات وأخــرى تتعلــق بعقــارات، لــذلك 
المـال المتنـازع عليـه بدقـة،    المـذكورة سـابقاً ضـرورة تحديـد 95الفقرة  أ  من المـادة  

فأوجب  كر جنس المال ونوعه وقيمته وأوصافه إ ا كان من المنقولات، أما إ ا كان 
مــن العقــارات فقــد فــرض الــنص القــانوني تعيــين موقعــه وحــدوده ونيــان رقــم محضــره. 
دَ وتكمـــن أهميـــة تحديـــد موضـــوع الـــدعوى فـــي معرفـــة مـــا إ ا كانـــت المحكمـــة التـــي قَيـــَّ 

المدعي دعواه في ديوانها مختصة أم لا، كما يسمح للمدعى عليه بإعداد دفاعـه رداً 
مِ هـذا الموضـوع المتنـازع عليـه؛ فـإ ا  نُ المحكمـة مـن حَسـْ على طلبات المدعي، ويُمِكِ 
لــم يحــدد المــدعي موضــوع دعــواه وطلباتــه بدقــة فإنــه يشــغل مرفــق القضــاء مــن دون 

 فائدة.

 المطلب الخامس 
 القانونية التي يؤسس عليها المدعي الدعوى عرض الأوجه 

ــةالمقصـــود  ــه القانونيـ ــدُ  بالأوجـ ــندَ االمـــدعي  تحديـ هِ الـــذي يطالـــب  لسـ ــِ  ــانوني لِحَقـ القـ
باقتضــائه أو بحمايتــه، كــأن يســتند إلــى الإر  كوجــه قــانوني لتملــك العقــار أو جــزء 

ءاً مــن منــه، أو إلــى فكــرة التملــك بالالتصــاق كونــه كــان حســن النيــة عنــدما أشــاد جــز 
 بنائه على أرض الغير. 

بهـذا طـرف الـدعوى هـو التقـادم، فيتمسـك  الحـقوقد يكون الوجه القـانوني لحمايـة 
مؤسســاً عليــه عــدم معارضــته عــن طريــق الــدفع بــه فــي دعــوى قائمــة الوجــه القــانوني 



273 
 

بمبلغ الدين، أي عدم أحقية الدائن باقتضاء مبلغ الدين جبـراً و لـك لمـرور أكثـر مـن 
 عشرة سنة على اقتراضه له.خمس 

 المطلب السادس 
 الأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه
، فالــدعوى مــن 1مــن النــادر أن يــرنح المــدعي دعــواه إ ا لــم يقــدم أدلــة تؤيــد مطالبــه

 دون دليل لا تؤتي أُوكلها. 
ى قد يكون الدليل هو عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوى، أو سند دين موثـق لـد 

الكاتب بالعدل، وقد يكون الدليل الذي يسـتند إليـه التـاجر فـي أحقيتـه باقتضـاء الـثمن 
 دعى عليه.هو شهادة الشهود على تسليمه البضاعة موضوع النزاع إلى التاجر المُ 

كما يمكن أن يكون الإقرار أو الخبـرة هـي الوسـائل التـي يسـتند إليهـا المـدعي فـي 
 تأييد دعواه.

، وســائلَ 19472النافــذ منــذ عــام  359قــانون البينــات الســوري رقــم هــذا وقــد نظــم 
تَها بالتفصيل، وحدد الحالات التي يجوز الإثبات فيها بالشهادة.  الإثبات وقُوَّ

 المطلب السابع 
 توقيع المدعي أو وكيله على استدعاء الدعوى 

وري التوقيع هـو تعبيـر عـن الإرادة بالقيـام بتصـرف قـانوني، لـذلك فإنـه مـن الضـر 
 وجود توقيع المدعي أو وكيله على استدعاء الدعوى. 

 ،فيما يتعلق بتوقيع الوكيل فإنه ينبغي أن يكون هذا الأخيـر مفوضـاً بسـند رسـمي
ويكون السند الرسمي هذا في معظم الحالات هو سند توكيل المدعي للمحامي الذي 

 ابة المحامين. ممثل فرع نق وينظم سند التوكيل هذاسوف يترافع عنه في القضية، 

 
 يمكن للمدعي أن ييتكم إلى ذمة دصمه عبر توجيه اليمين الياسمة إليه. 1
 يوجد مشرول قانون بينات جديد قيد الدراسة منذ سنوات عدة. 2
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  مـن 7أما فيما يخص توقيع المدعي على استدعاء الدعوى، فقد جاء في البند  
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات 105  أنــه يجــب مراعــاة أحكــام المــادة  95المــادة  

والتي تُوْجِبُ حضـور محـامي أمـام المحكمـة. يُسـتنت  مـن  لـك أن المـدعي لا يمكنـه 
ا كـــان مـــن الأشـــخاص الـــذين يمكـــنهم الحضـــور أمـــام توقيـــع اســـتدعاء الـــدعوى إلا إ  

ــة  ــن دون حاجــ ــهم مــ ــة بأنفســ ــى المحكمــ ــام  إلــ ــي توكيــــل محــ ــرهم فــ نْ ورد  كــ ــَ ــم مــ ، وهــ
 .  1 105الفقرة ب  من المادة  

بقي أن نذكر في نهاية هذا المبحث أنه يجب على المدعي اتخا  مـوطن مختـار 
للمحكمــة التــي أقــام الــدعوى أمامهــا، فــي المنطقــة التــي يشــملها الاختصــاص المحلــي 
 ، فإن لم يفعـل، يجـري تبليغـه علـى 95و لك حسبما ورد في الفقرة  ب  من المادة  

  مــن قــانون 25فــي المــادة  ا ورد الــنص عليهــه قاعــدة لوحــة إعلانــات المحكمــة، وهــذ 
 أصول المحاكمات.

 المبحث الثاني 
 قيـد الدعـــــوى 

ويكـون  لـك مــن  ،المحكمـة التـي رُفعــت إليهـا قيـد الـدعوى هـو تسـجيلها فــي ديـوان
خــلال إجــراءات إداريــة، لــيس لهــا جانــب قضــائي، حــددها المشــرع بتسلســل منطقــي، 
يبدأ بتقديم استدعاء الدعوى ومرفقاته إلى ديوان المحكمة )المطلب الأول(، يلي  لك 

يجري تسليم  ثماستيفاء الرسم وتسجيل الدعوى في سجل الأساس )المطلب الثاني(، 
 الاستدعاء ومرفقاته إلى كاتب المحكمة )المطلب الثالث(.

 

 
 

ع المـدعي أو وكيلـه ينص البند السابع من الفقرة /أ/ من قانون أصول المياكمات على مـا يـأتي: "توقيـ  1
علـى أن متى كان الوكيل مفوضا ًبسند رسمي ويج  ذكر تاريخ هـذا السـند والجهـة التـي صـدقت عليـه 

/ هـي التـي 105.". ضرورة مراعاة أيكام المـادة // من هذا القانون105يراعى في ذلك أحكام المادة /
لى استدعاء الـدعوى اسـتثناءً إذا تفرض أن يكون التوقيع من الميامي الوكيل  ويمكن أن يوقع المدعي ع

 / ذاتها.105كان من ا شداص المستثنين من واج  توكيل ميامٍ  وذلك سنداً للفقرة / / من المادة /
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 المطلب الأول 
 تقديم استدعاء الدعوى ومرفقاته إلى ديوان المحكمة 

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى كيعيــة تقــديم الاســتدعاء 96تــنص المــادة  
مراعـاة أحكـام المـادة مـع "  ومرفقاته إلى ديوان المحكمة، وقد جـاءت بالصـيغة الآتيـة:

قدم المـدعي أو المحـامي الوكيـل، بحسـب الحـال، اسـتدعاء   من هذا القانون يُ 105 
رنط بكـــل  رِ دْ ق ـــَالـــدعوى إلـــى ديـــوان المحكمـــة وصـــوراً عنـــه بِ  عـــدد المـــدعى علـــيهم، ويـــَ

نسخة من استدعاء الدعوى صـورَ الأوراق التـي يَسـتَنِدُ إليهـا مـع قائمـة بيـان مفـردات 
، ويجــب أن يوقــع المــدعي أو وكيلــه علــى كــل ورقــة مــن الأوراق المتقــدم هــذه الأوراق

 ". كرها مع إقراره بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور.

لِ المحــامي الوكيــل أو  ــَ يجــب تقــديم اســتدعاء الــدعوى والأوراق المرفقــة بــه مــن قِب
الحضــور المــدعي نفســه إ ا كــان مــن الأشــخاص الــذين يســمح لهــم القــانون اســتثناءً ب

  105مــع مراعـاة أحكــام المــادة  بأنفسـهم أمــام المحكمـة؛ وهــذا هــو المقصـود بعبــارة "
  ، وسوف يرد شر   لك لاحقاً.96من هذا القانون" الواردة في نص المادة  

مــن نســخ الاســتدعاء والأوراق المرافقــة لــه بعــدد  عــدد   ينبغــي مــن ناحيــة ثانيــة رنــطُ 
 الخصوم.

مــن صــفحة واحــدة، ومعــه بيــان قيــد للعقــار موضــوع  فــإ ا كــان اســتدعاء الــدعوى  
الدعوى ونيان قيد عائلي للمدعى عليهم، وكان عدد المدعى عليهم أرنعة أشـخاص، 
ــةِ  ــثلا  المقدمــ ــن الأوراق الــ ــخ مــ ــديم خمــــس نســ ــه تقــ ــدعي أو وكيلــ ــى المــ  فيجــــب علــ

 .للمحكمة

نســـخة لكـــل مـــدعى عليـــه، ونســـخة للمحكمـــة؛ فيكـــون مجمـــوع الأوراق ويُعطـــى  
 قدمة إلى ديوان المحكمة خمس عشرة ورقة.الم
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وإ ا قــدم المــدعي أو وكيلــه صــوراً ضــوئية عــن مســتندات معينــة، كســند لأمــر، أو 
لبضــاعة موضــوع الــدعوى، فيتعــين عليــه الإقــرار بمطابقــة هــذه الصــور ابيــان منشــأ 
 للأصل.

مِ الـــدعوى التوقيـــع علـــى اســـتدعائها، كمـــا مـــر معنـــا، وعلـــى كـــل لكمـــا ينبغـــي  مُقـــدِ 
 الأوراق التي يُرفقها به.

 

 المطلب الثاني
 استيفاء الرسم وتسجيل الدعوى في سجل الأساس 

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:97تنص المادة  

دب بعــد أن يُســتوفى الرســم " ــَّ ي الاســتدعاء فــي اليــوم نفســه فــي دفتــر خــاص ونــرقم  يبق 
متسلســــل وفقــــاً لأســــبقية تقديمــــه، ويُوضــــع عليــــه وعلــــى مــــا يرافقــــه مــــن أوراق خــــاتم 
المحكمة، ويُذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسـنة، ويُؤشـر بكـل  لـك 

 ".على صور الاستدعاء.

الذكر بعـد مرحلـة تقـديم اسـتدعاء الـدعوى يكون قيد الدعوى حسب النص المتقدم  
يجري بعد  لك حسـاب و ، 1يؤشر رئيس المحكمة على استدعاء الدعوى ، إ   ومرفقاته

، 2رسوم تقـديم الـدعوى كمـا ورد الـنص عليهـا فـي قـانون الرسـوم والتأمينـات القضـائية
دمتِ ويكـون  لــك عــن طريــق ديــوان المحكمــة التـي  الــدعوى إليهــا. ثــم يعطــي رئــيس  قــُ

إلـى مديريـة  هبقيمـة الرسـوم المطلونـة يوجهـ)إيصـالًا( الديوان للمدعي أو وكيله كتاباً  
. وتكــون 3الــدعوى قيمتــه فــي هــذه المديريــة فــي القصــر العــدلي مُ مُقــد ِ  يســددُ ، و الماليــة

 
الغاية من ذلك تيديد السجل الذي يجـ  أن تسـجل فيـه الـدعوى  وذلـك يسـ  التقسـيم الإداري لعمـل   1

 الغرف المتعددة في الميكمة الوايدة.
سـيما المادتـان ا ولـى ولا    2012( لعـام  1القضـائية رقـم )  اتقانون الرسوم والتأمينـات والنفقـانظر    2

 والثالثة منه.
على ثلاث نسخ  نسدة تبقـى فـي دائـرة الماليـة  ونسـدة تـودل فـي ملـف  ويجري ذلك بموج  إيصال  3

 الدعوى )الإضبارة(  ونسدة تبقى مع مُقدم الطل  الذي سدد الرسم.
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يحـددها رئـيس ديـوان المحكمـة وفـق القـانون المـذكور  "طوابـععـادةً "الرسوم المطلونـة 
 سابقاً.

المـالي، وتعـد الـدعوى مرفوعـة  الإيصالتكتمل إجراءات قيد الدعوى بتسديد قيمة 
أصولًا بتاريخ التسديد هـذا. لـذلك رأينـا سـابقاً أن تـاريخ قيـد الـدعوى هـو التـاريخ الـذي 

، ولـيس التـاريخ المـدون علـى تسـديد الرسـوم يحصل فيه قيـد الـدعوى بالفعـل، أي يـومَ 
 الاستدعاء والذي يمكن أن يكون سابقاً على تاريخ القيد.

يســجل رئــيس الــديوان فــي يــوم القيــد  اتــه هــذه الــدعوى فــي ســجل يســمى "ســجل 
الأساس"، و لك بإعطائها رقماً متسلسلًا في هذا السجل حسـب أقدميـة تقـديمها. كمـا 

، خَتْمُ استدعاء الدعوى بخاتم المحكمة، يتعين عليه، حسبما جاء في النص القانوني
رُ اليــوم والشــهر والســنة أمــام رقــم قيــد الــدعوى فــي ســجل الأســاس. ويجــب عليــه و ِ  كــْ

أيضاً التأشير بكل هذه المعلومات على صور استدعاء الدعوى التي قـدمها المـدعي 
   المذكورة سابقاً.97، و لك حسبما جاء في المادة  1أو وكيله

 ث المطلب الثال
 تسليم استدعاء الدعوى ومرفقاته إلى كاتب المحكمة 

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:98تنص المادة  
يسـلم الاســتدعاء ومــا يرافقــه مــن صـور وأوراق الإثبــات لكاتــب الضــبط ضــمن  -أ"

ــتدعاء  ــم المحكمـــة وأســـماء الخصـــوم ورقـــم قيـــد اسـ ــين فـــي ظـــاهره اسـ ملـــف خـــاص يبـ
 ،وراق التــي تحفــذ فــي الملــف بأرقــام متتابعــةوتــرقم جميــع الأ ،الســنةالــدعوى وتــاريخ 

  ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
حضــر لتبليغهــا إلــى تســلم صــورة الاســتدعاء ومــا يرافقهــا مــن صــور أوراق للمُ  -ب 

  ".المدعى عليه.

 
لا نجد في الواقع العملي تطبيقاً دقيقاً لمسألة التأشير هذم  ييث يكُتفى بكتابة رقـم أسـاس الـدعوى علـى   1

 ا  ويمهرُ موظف الديوان صورةَ الاستدعاء بداتم الميكمة.صورة الاستدعاء التي سوف يجري تبليغه
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تســليم ملــف المرحلــة الثالثــة مــن الإجــراءات الإداريــة المتعلقــة برفــع الــدعوى هــي 
الــدعوى، الــذي يتضــمن اســتدعاءَها وكــل مرفقــات هــذا الاســتدعاء، إلــى كاتــب ضــبط 

 .1الجلسة في الغرفة التي سوف تنظر في الدعوى 
الغايـــة مـــن هـــذا التســـليم هـــي تمكـــين المحكمـــة مـــن متابعـــة الإجـــراءات، فتضــــع 
ورَ الـدعوى ضــمن ملفــات الــدعاوى التـي ســوف تنظرهــا، ثــم يُسـلِ مُ كاتــب المحكمــة صــ

ــد المُ  ــى أحــ ــتندات إلــ ــن مســ ــه مــ ــا يرافقــ ــور مــ ــتدعاء وصــ ــوظفين الاســ ــرين أو المــ حضــ
 المكلفين بالتبليغ ليقوم بتبليغها إلى الخصوم. 

التبليـــغ مـــن عمـــل المحـــاكم، لـــذلك يجـــب علـــى كاتـــب المحكمـــة تحريـــر هـــذا ويعـــد 
محاضــر تبليــغ بعــدد المــدعى علــيهم وإرفــاق الأوراق بهــا ليصــار إلــى إجــراء التبليــغ. 

كــــن نجــــد فــــي الواقــــع العملــــي أحيانــــاً، أن المحــــامي الوكيــــل هــــو الــــذي يحــــرر هــــذه ل
المحاضر، ثم يقوم الكاتب بالتوقيع عليها وختمها بخاتم المحكمة بعد لصق الطوابـع 

 القانونية عليها.
 المبحث الثالث
 تبـادل اللوائـح

رُ بالشـروع بالمحاكمـة تُرفع الدعوى بقيدها، وتنعقد الخصومة فيها بـالتبليغ،  وتُباشـَ
ــة بحضـــــور الخصـــــوم ــة  .العلنيـــ ــة العلنيـــ ــة بالمحاكمـــ ــرَعَ المحكمـــ لا يجـــــوز إ اً أن تَشـــ

ــرع  ــن المشــ ــة. لكــ ــة المحاكمــ ــور جلســ ــوم لحضــ ــغ الخصــ ــد تبليــ ــا إلا بعــ نَّ ونمثابتهــ ــَ  ســ
نظــام تبــادل  تــنظم تبــادل الأقــوال بــين الخصــوم أطلــق عليهــا تســمية ةً نصوصــاً قانونيــ

لطلبات والدفوع يتبادل الخصوم المذكرات التي تتضمن ا، إ   اللوائح )المطلب الأول(
وكــل مــا يســمح بــه القــانون، و لــك قبــل انعقــاد جلســات المحاكمــة. أمــا فــي الــدعاوى 

التي يقرر رئيس المحكمة أنهـا بسـيطة، يجـري تحديـد موعـد الجلسـة تلك  البسيطة أو  
ــر فـــي  ــة للنظـ ــة المتبعـ ــراءات الفعليـ ــي الإجـ ــدعوى، وهـ ــد الـ ــد قيـ ــة عنـ ــى للمحاكمـ الأولـ

 الدعاوى )المطلب الثاني(.
 

إذا كان هناك أكثر من هرفة في الميكمة الوايدة  يعين رئيس الميكمة الغرفة التـي سـوف تنظـر فـي   1
 الدعوى  ويكون ذلك عندما ي شر على استدعائها عند تقديمها له.
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 لمطلب الأول ا
 نظام تبادل اللوائح

، مــن قــانون أصــول المحاكمــات نظــام تبــادل اللــوائح 100و 99حــددت المادتــان 
 عـــنالمـــدعى عليـــه  إجراءاتـــه بجـــواب تبـــدأ  إ   ،غيـــر المعمـــول بـــه علـــى أرض الواقـــع

 رد المدعى عليه )ثانياً(. عناستدعاء الدعوى )أولًا(، يلي  لك تقديمُ المدعي جواباً 

 استدعاء الدعوى  عنالمدعى عليه  جواب -أولاا 

ــادة   ــددت المـ ــاً 99حـ ــه جوابـ ــدعى عليـ ــديمِ المـ ــراءات تقـ ــابقاً إجـ ــذكورة سـ ــن  المـ  عـ
علــى المــدعى عليـــه أو  -أ" جــاء نصــها علـــى النحــو الآتــي: فقــد اســتدعاء الــدعوى، 

وكيلــه أن يقــدم جوابــاً عــن الــدعوى خــلال ثمانيــة أيــام مــن تــاريخ تبليغــه اســتدعاءَها، 
 لأوراق التي يستند إليها مع صورها.ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به ا

  96فـــي شـــأن الجـــواب ومـــا يرفـــق بـــه الأحكـــام الـــواردة فـــي المـــادتين   عُ ب ـــَتَّ يُ  -ب 
ويـــــتم تبليغـــــه للمـــــدعي أو لوكيلـــــه وفقـــــاً للقواعـــــد الخاصـــــة بتبليـــــغ اســـــتدعاء  ، 97و 

 ".الدعوى.

الــرد  قَّ بعـد تبليــغ اســتدعاء الــدعوى ومرفقاتــه للمــدعى عليـه، يملــك هــذا الأخيــر ح ــَ
. ويجــب أن 1علــى الــدعوى خــلال مهلــة ثمانيــة أيــام. تبــدأ هــذه المــدة مــن يــوم التبليــغ

راق وصـورها التـي يسـتند إليهـا المـدعى عليـه فـي تأييـد يكون الرد مكتوناً ومرفقاً بالأو 
 هذا.   هِ د ِ رَ 

د الإجــراءات  اتهــا التــي تُتبــع فــي قيــد الــدعوى التــي نصــت وتُتبــع فيمــا يتعلــق بــالرَّ 
   من قانون أصول المحاكمات.97  و 96عليها المادتان  

 رد المدعى عليه عنتقديم المدعي جواباا  -ثانياا 
رد المـدعي علـى  جـواز  مـن قـانون أصـول المحاكمـات علـى 100تنص المـادة  

 : جواب المدعى عليه، وقد وردت بالصيغة الآتية
 

. انظـر المـادتين الميعـاديعد ذلك دروجاً على القاعدة العامة التي تيدد اليوم التالي للتبليغ مبدأً لسـريان   1
 / من قانون أصول المياكمات.35/ و/18/
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بعــد انقضــاء ثلاثــة أيــام مــن تــاريخ تبليــغ جــواب المــدعى عليــه أو فــي اليــوم  -أ"
كاتـب الضـبط  عـرضُ التالي لانقضاء الأجـل الـذي كـان ينبغـي أن يـتم الجـواب فيـه، يَ 

علــى رئــيس المحكمــة إضــبارة الــدعوى لتعيــين جلســة لإصــدار قــرار إعــدادي أو حكــم 
 نهائي.
ويسمح للمدعي بالرد علـى الجـواب لرئيس المحكمة أن يرجع تعيين الجلسة   -ب 

 "..إن طلب إليه  لك
أعطـى سـلطة لـرئيس المحكمـة يتضح من الفقرة الثانية من هذه المادة أن المشرع 

رد المـــدعى عليــــه علـــى اســــتدعاء  عـــنلمـــدعي بالإجابــــة محكمـــة بإجــــازة اتقديريـــة لل
 .يالدعوى. ولا يحكم القاضي بذلك من تلقاء نفسه، إنما بناءً على طلب المدع

هــو ســبب إطــلاق تســمية تبــادل  إ اً  تبــادل الــردود بــين طرفــي أو أطــراف الــدعوى 
الجلســة الأولــى مــن جلســات اللــوائح علــى هــذه الإجــراءات التــي تســبق تحديــد موعــد 

 المرافعة.
لقاضي لأما الفقرة الأولى من هذه المادة فتنص على الحالتين اللتين ينبغي فيهما 

 تحديد جلسة المحاكمة.
الاسـتدعاء ويحصـل  عنالحالة الأولى هي الحالة التي يجيب فيها المدعى عليه 

 تبليغه للمدعي ويمر ثلاثة أيام على هذا التبليغ.
غِ المـدعى عليـه اسـتدعاء الـدعوى الحالة او  لثانية هي انقضاء ثمانية أيام على تَبَلـُّ

 وعدم رده عليه.
فــي الــدعوى، أن يعــرض  النــاظرةيجــب علــى كاتــب الضــبط، أي كاتــب المحكمــة 

إضبارة الدعوى على رئيس المحكمة، وينبغي أن يكون هذا العرض في اليـوم التـالي 
ينظر القاضي أو هيئة  و   لانقضاء الأيام الثلاثة أو الأيام الثمانية المُشار إليها سابقاً.

و لـك بعـد الشـروع المحكمة إ ا كانت جماةية في الدعوى في اليوم المحدد لرييتهـا، 
ــاً ينهــــي ، يــــة علنــــاً هالمحاكمــــة الوجافــــي  ــاً ختاميــ وقــــد يصــــدر القاضــــي حكمــــاً قطعيــ

وقـد يصـدر قـراراً إعـدادياً غيـر   ،إ ا كانت الدعوى جاهزة للفصل فيهـا  كُلِ هاالخصومة  
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فاصــل فــي النــزاع، كــإجراء خبــرة أو تكليــف الجهــة المدةيــة بإثبــات دعواهــا بــالطرق 
  المقبولة قانوناً.

الشــروع بالمحاكمــة الوجاهيــة لا يبــدأ إلا بعــد الانتهــاء مــن يتضـح ممــا تقــدم أن 
تتلاحــق الجلســات بعــد  لــك إلــى حــين قفــل بــاب المرافعــة، وصــدور . و تبــادل اللــوائح

لُ بنظـام  .برُمتهاحكم قطعي ختامي منه  للخصومة  لكن واقع الحال يرينـا أنـه لا يُعْمـَ
دَرَ، ة   إ   تبــادل اللــوائح هــذا إلا فيمــا نــَ تســتعيض عنــه المحــاكم بــإجراءات فعليــة مُتَّبَعــَ

 ، لها ما يؤديها في نصوص قانون أصول المحاكمات.للنظر في الدعاوى 

 لثانيالمطلب ا
 الإجراءات الفعلية المبتبعة للنظر في الدعاوى 

والمســـــتعجلة والـــــدعاوى  لا يُطبــــق نظـــــام تبـــــادل اللـــــوائح فـــــي الـــــدعاوى الصـــــلحية
الجلسة في يوم قيد استدعائها. وَرَدَ  لك في  يحدد رئيس المحكمة موعدَ   إ  البسيطة،  

   من قانون أصول المحاكمات، بالصيغة الآتية:101الفقرة  أ  من المادة  
في الـدعاوى الصـلحية والمسـتعجلة والبسـيطة يعـين القاضـي جلسـة المحاكمـة   -أ"

 ".ا دونَ حاجة لتبادل اللوائح.فَوْرَ قيد استدعائه
مُ  إ  يكـــون تعيـــين جلســـة المحاكمـــة فـــور قيـــد الـــدعوى فـــي ديـــوان المحكمـــة،  تَفَهَّ  1يـــَ

 المدعي أو وكيله موعد الجلسة بعد الانتهاء من إجراءات القيد.
ــا يُلحـــذُ  ــع  لكـــن مـ ــي الواقـ ــواع هـــو فـ ــل أنـ ــوائح فـــي كـ ــادل اللـ ــام تبـ ــدم تطبيـــق نظـ عـ

؛ فقلمـــا يلجـــأ ريســـاء المحـــاكم إلـــى هـــذا النظـــام، منهـــا غيـــر البســـيطةحتـــى الـــدعاوى 
دَّ  يســتندون فــي  لــك إلــى الفقــرة  ب  مــن المــادة و  ،كــل الــدعاوى بســيطة ويفضــلون عــَ

 ، ونصها هو الآتي:المذكورة  نفاً   101 
دُّ الــــدعوى بســــيطة غيــــر خاضـــع -"ب  يصــــدره رئــــيس  بقــــرار  ة لتبــــادل اللــــوائح تُعـــَ

 المحكمة في أسفل استدعاء الدعوى.".

 
ن الموظف الذي أشرف على قيد الدعوى يدُبر المدعي أو وكيله بتاريخ جلسة المياكمة الذي يددم إأي    1

 اً به.رئيس الميكمة  فيعد مبل غ
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أعطـى المشـرع فـي هـذه الفقـرة مـن المـادة القانونيـة سـلطة تقديريـة للقاضـي يســبغ، 
بالاســتناد إليهــا، علــى الــدعوى صــفة الــدعوى البســيطة، فتكــون غيــر خاضــعة لتبــادل 

ديريـــة بصـــورة  ليـــة أو شـــبه  ليـــة، اللــوائح. ويســـتخدم معظـــم القضـــاة هـــذه الســلطة التق
فيعدُّون كل الدعاوى التي ترفع أمـامهم دعـاوى بسـيطة، و لـك بموجـب قـرار يتخذونـه 

علــة هــذا التعامــل واضــحة فــي الواقــع العملــي، وتكمــن و  فــي أســفل اســتدعاء الــدعوى.
يجب تبليغه إلى  أحد الخصومفي صعونة إجراء التبليغات المتعددة، فكل جواب من 

خر، الأمر الـذي يحتـاج وقتـاً قـد يطـول. بنـاءً علـى  لـك تكـون الإجـراءات الخصم الآ
 الفعلية التي تسير عبرها الدعوى هي الآتية:

 قيد الدعوى. -1
 عَدُّ الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، بقرار من رئيس المحكمة. -2
تفهـيم المـدعي أو وكيلـه موعـد جلسـة المحاكمـة فـي يـوم قيـد الـدعوى، ويكــون  -3

 ك بالكتابة على استدعاء الدعوى  اته. ل
وتحديـد يـوم وسـاعة جلسـة تبليغ المدعى عليـه اسـتدعاء الـدعوى ومرفقاتـه،  -4

 .المحاكمة في سند التبليغ
بالمحاكمة العلنية أو  ،الأطرافبعد تثبيت حضور    الشروع بالمحاكمة العلنية -5

تثبيــت حضــور الجهــة المدةيــة وتثبيــت غيــاب الجهــة المــدعى بعــد ونمثابتهــا 
 .في حال غيابهاعليها 

 في نهاية كل جلسة. للأطراف تفهيم موعد الجلسة القادمة -6
و لــك  ،هــذا وقــد فــرض المشــرع علــى الخصــوم إبــداء دفــوعهم وأدلــتهم دفعــة واحــدة

إعطــاء لقاضــي ل أجــازكمــا  للاقتصــاد فــي الوقــت والنفقــات والجهــد فــي حســم النــزاع.
يمكن إعطايهم أكثر  إ  الخصوم مهلة واحدة لتقديم ما لديهم، إلا في حالة الضرورة، 

 . 1من مهلة
 

 
/ من قانون أصول المياكمات. هذا ويلُيظ  في بعـض 101جاء ذلك في الفقرتين /ج/ و/د/ من المادة /  1

 ا ييان  أن بعض القضاة يمنيون مهلاً عدة على الرهم من عدم وجود يالة ضرورة.
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 المبحث الرابع
 ميعاد الحضــور

حَ المشـــرع فرصـــةً للمـــدعى عليـــه مـــن أجـــل الاســـتعداد لمواجهـــة المـــدعي أمـــام  فَســـَ
اسـتدعاء الـدعوى وتـاريخ المحكمة، ففرض حداً أدنى كميعاد يفصل بين تاريخ تبليـغ 

جــاء  لــك فــي وقــد وهــو مــا أطلــق عليــه المشــرع ميعــاد الحضــور.  ؛جلســة المحاكمــة
   من قانون أصول المحاكمات بالصيغة الآتية:102الفقرة  أ  من المادة  

 ،ميعاد الحضـور أمـام محـاكم الصـلح والبدايـة والاسـتئناف ثلاثـة أيـام علـى الأقـل"
 هذا الميعاد إلى أرنع وعشرين ساعة.". ويجوز في حال الضرورة إنقاص 

هـــذه المهلـــة هـــي ميعـــاد كامـــل، أي ينبغـــي أن يفصـــل بـــين تـــاريخ تبليـــغ اســـتدعاء 
لجلسـة  2022 9 10. فإ ا تَمَّ تحديـد تـاريخ كاملةالدعوى وتاريخ الجلسة ثلاثة أيام  

حصـل إ ا فـ؛ علـى الأكثـر  2022 9 6المحاكمة، فيجب أن يحصل التبليغ في يـوم  
يكون الإجراء باطلًا، لأن المدة الفاصلة بين يوم التبليغ   2022 9 7التبليغ في يوم  

واليــوم المحــدد لجلســة المحاكمــة هــي يومــان فقــط. هــذا ويمكــن للمــدعى عليــه، خــلال 
دَّ دفاعـه ومطالباتـه المقابلـة  هذه الفترة، أي ميعاد الحضـور، أن يُوكـلَ محاميـاً، أو يُعـِ

. وقــد يســعى إلــى إجــراء 1ين يحــق لهــم المرافعــة بأنفســهمإ ا كــان مــن الأشــخاص الــذ 
 صلح مع المدعي.

يجــوز للقاضــي مــن ناحيــة أخــرى إنقــاص هــذا الميعــاد إلــى أرنــع وعشــرين ســاعة، 
و لك استناداً إلى سلطة تقديرية أعطاهـا إيـاه المشـرع، عنـدما يـرى، أي القاضـي، أن 

 .تستدعي هذا الإنقاص  هنال حالة ضرورة

ــدعاو  ــي الــ ــا فــ ــورأمــ ــاد الحضــ ــون ميعــ ــل أن يكــ ــتعجلة فالأصــ ــا ى المســ ــاً  فيهــ أرنعــ
رَضَ وعشرين سـاعة، والاسـتثناء هـو أن يكـون هـذا الميعـاد سـاعة واحـدة فقـط. وقـد   فـَ

فـي الفقـرة  نـصَّ عليـه الاستدعاء في هـذه الحالـة الأخيـرة بـإجراء خـاص   المشرع تبليغَ 

 
 / من قانون أصول المياكمات.105انظر الفقرة / / من المادة / 1
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الــدعاوى المســتعجلة : "ميعــاد الحضــور فــي ةالآتيــبالصــيغة   102ب  مــن المــادة   
أرنــع وعشــرون ســاعة، ويجــوز فــي حــال الضــرورة القصــوى إنقــاص هــذا الميعــاد إلــى 

 .".بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسهساعة 

يســتدعي الأمـــر المســـتعجل اتخــا  الإجـــراء فـــي أســـرع وقــت ممكـــن، و لـــك خشـــية 
لـذلك حـدد  ،فـوات الوقـت  نتيجـةَ الضـارة يصعب أو يتعذر تدارل  ثاره حصول ضرر  

 المشرع ميعاد الحضور أمام القضاء المستعجل بأرنع  وعشرين ساعة فقط. 

هــذا الميعــاد ســاعة  لِ ع ــْجَ كمــا أعطــى القاضــي فــي هــذه الــدعاوى ســلطة تقديريــة بِ 
ــط ــدة فقــ ــوى  واحــ ــة الضــــرورة القصــ ــل تبليــــغ فــــي حالــ ، لكنــــه اشــــترط لــــذلك أن يحصــ

بالواسطة أو على باب المـوطن أو بـأي طريقـة  تبليغُ ال نت ُ المُخاطب بالذات. إ اً لا يُ 
أخرى  ثاره القانونية في الحالة. يبـدو أن المشـرع أراد بـذلك وصـول العلـم الأكيـد إلـى 

 .1المدعى عليه في هذه الحالة، حتى لا يتفاجأ بحصول الإجراء في غيبته

فيمــا يتعلــق بالمواعيــد أمــام محــاكم  يجــدر التنويــه إلــى أن إنقــاص المواعيــد، ســواءٌ 
تلــك الخاصــة بالقضــاء المســتعجل، يكــون بقــرار مــن  مالصــلح والبدايــة والاســتئناف، أ
 .2القاضي الناظر في الدعوى 

 

 

 

 

 
 

ن موطنه ساعات معدودة  ويكـون مـن الصـع  علـى مـن تسـلم سـند التبليـغ فقد يكون هيابه الم قت ع  1
 على الفور. هإعلامه بمضمون 

/ مـن قـانون أصـول المياكمـات  وذلـك علـى النيـو الآتـي: "يكـون 104تنص على هذا ا مر المادة /  2
 إنقاص المواعيد في ا يوال المتقدمة بقرار من الميكمة المرفوعة إليها الدعوى.".
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 الفصل الثاني
 حضور الخصوم وغيابهم 

حضــــور جلســــات المحاكمــــة لــــيس أمــــراً متوقفــــاً علــــى إرادة الخصــــوم أو أحــــدهم، 
الدعوى على نحو  دِ يْ لمحكمة من لحظة تَمامِ قَ لالمحاكمة مُلْزِمَةٌ للخصوم و فإجراءات  
ــحيح ــزاع؛ صـ ــي النـ ــل فـ ــة بالفصـ ــة ملزمـ ــم 1فالمحكمـ ــدار حكـ ــي، أي إصـ  ختـــامي قطعـ

للخصــوم. وهــذا يقتضــي منهــا تنظــيم ســير  النهائيــة يحســمه، ويحــدد المراكــز القانونيــة
الإجراءات إلى مُنتهاها. لـذلك يحـددُ رئـيس المحكمـة موعـد جلسـات المحاكمـة ويَتقيـدُ 

ــا ــاً  ،بهـ ــا أيضـ ــوم احترامهـ ــى الخصـ ــب علـ ــإ ا أَ  ؛ويجـ ــَ فـ ــذه  لَّ خـ ــدهم بهـ ــراف أو أحـ الأطـ
المواعيـد وتخلـف عـن حضـور جلسـة أو عـدد مـن الجلسـات، فـإن القـانون يرتـب  ثــاراً 

 حددة بدقة.م

ــة أي بحضـــور الخصـــوم، أو بمثابـــة  ــة إلا بصـــورة وجاهيـ ــذا ولا تجـــري المحاكمـ هـ
الوجاهيــة، والمقصــود فــي الحالــة الأخيــرة أن المحاكمــة تجــري وكــأن الطــرفَ الغائــبَ 

، بحـق أي   2محاكمة غيابيـة، بـالمعنى الاصـطلاحيإ اً  حاضرٌ في الجلسة. لا يوجد  
  نية والتجارية وما في حكمهما.من أطراف الدعوى في المواد المد 

مَ قـــانون أصـــول المحاكمـــات أحكـــام الحضـــور والغيـــاب أمـــام  بنـــاءً علـــى  لـــك نَظـــَّ
بـدأ بأحكـام الحضـور  إ    منـه؛ 122  إلـى المـادة  105المحاكم، و لك مـن المـادة  

 )المبحث الأول(، وانتهى بأحكام الغياب )المبحث الثاني(.

 

 
 

ا لم تصدر يكماً فاصلاً في النلأال  فانه يمكن لصاي  المصلية إقامـة دعـوى مداصـمة بمواجهـة فاذ  1
القاضي أو هيئة الميكمة التي امتنعت عن يسم النلأال. تسمى هذم اليالـة "إنكـار العدالـة". انظـر المـادة 

 / من قانون أصول المياكمات  ولا سيما الفقرة / / منها.466/
في المياكم. وعنـدما يصـدر اليكـم هيابيـاً فانـه   الجزائيةكمةُ هيابيةً أمام الغرف  يمكن أن تجري الميا  2

  وذلك دلال دمسة أيام تلي تاريخ تبليغه هـذا اليكـم. الاعتراضفيه بطريق    يجولأ للميكوم عليه الطعنُ 
م وجاهيـة أو أما في المواد المدنية والتجارية فلا يوجد مقابل لمفهوم اليكم الغيابي هذا  إذ تصـدر ا يكـا

 من قانون أصول المياكمات الجلأائية السوري. 205انظر المادة  .ةبمثابة الوجاهي 
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 المبحث الأول 
 الحضورأحكام 

نظمــت المــواد القانونيــة المتعلقــة بالحضــور القاعــدة العامــة واســتثناءاتها )المطلــب 
دَةً أحكـامَ الحضـورِ المتعلقـة عـدة الأول(، و لك في مادة واحدة، ثم جـاءت مـواد   دِ  مُحـَ

 بالوكيل )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول 

 القاعدة العامة في الحضور واستثناءاتها 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى القاعــدة 105المــادة   تــنص الفقــرة  أ  مــن

 مــنالاســتثناءات منهــا الفقــرة  ب   حــدد العامــة فــي الحضــور أمــام المحــاكم )أولًا(، وتُ 
 القاعدة العامة في الحضور )ثانياً(.

 القاعدة العامة في الحضور أمام المحاكم -أولاا 
وجوبِ تَمثيلِ المحامينَ لأطرافِ الـدعوى   على 105تنص الفقرة  أ  من المادة  

 :و لك بالصيغة الآتية

لا يجــوز للمتــداعين، مــن غيــر المحــامين، أن يحضــروا أمــام المحــاكم للنظــر  -"أ
 في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.".

لَ الخصـــمَ أمــام المحكمـــة محـــام ، فــلا يصـــح لأي   مـــن أطـــراف  الأصــل إ اً أن يُمَثـــِ 
الدعوى الحضور بنفسه. هذا الأمر متعلق بالنظـام العـام لأنـه يحمـي مصـلحة عامـة 

حســـن ســـير إجـــراءات الـــدعوى. فـــإجراءات المحاكمـــة تحتـــاج إلـــى معرفـــة  تتمثـــل فـــي
  ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات. لا تتوافر لدى معظم الناس، حقوقية وقانونية جيدة

ــد  ــر قـ ــدعوى غيـ ــرف الـ ــه طـ ــن أن يرتكبـ ــذي يمكـ ــراءات، الـ ــي الإجـ ــأ فـ ــؤدي الخطـ يـ
المحامي، إلى إعادة الإجراء أو إلى إعادة تقديم الدعوى من جديد، وهذا يُفضـي إلـى 
إشغال مرفق القضاء بعدد كبير من الإجراءات غير الصحيحة. وقد يؤدي  لـك إلـى 

ــ ــأى المشـــرع أن يفـ ــذلك ارتـ ــوعي. لـ ــياع الحـــق الموضـ ــدعوى ضـ ــراف الـ ــى أطـ رضَ علـ
 أمام المحكمة. همتوكيل محامين يمثلون
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 لــهأمـا إ ا كـان طـرف الـدعوى محاميـاً فبإمكانـه الحضـور بنفسـه، وكـل مـا ينبغـي 
القيام به هو إبـراز وثيقـة، فـي ملـف الـدعوى، تحـدد صـفته هـذه، أي تُثبـت أنـه محـام  

 مسجل في جدول المحامين أصولًا.

 القاعدة العامة في الحضور أمام المحاكمالاستثناءات على  -ثانياا 

ــادة   ــن المـ ــرة  ب  مـ ــدة 105تـــنص الفقـ ــتثناءات القاعـ ــى اسـ ــابقاً علـ ــذكورة سـ   المـ
  العامة في الحضور، و لك على النحو الآتي:

 يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: -"ب 
نقــدي لا يزيــد دعــاوى الحقــوق الشخصــية التــي تنصــب علــى المطالبــة بمبلــغ  -1

 على مئة ألف ليرة سورية.
 القضايا الشرةية ما عدا دعاوى النسب والإر  والوقف. -2
القضـــــاة والمحـــــامون ومحـــــامو الدولـــــة العـــــاملون والمتقاعـــــدون فـــــي دعـــــاويهم  -3

الشخصــية أو بوكــالتهم الموثقــة عــن أزواجهــم أو أقــارنهم حتــى الدرجــة الثانيــة 
التقاضـــــي والطعـــــون العاديـــــة وغيـــــر ومـــــن فـــــي حكمهـــــم إلـــــى  خـــــر درجـــــات 

 العادية...".

الفقـرة  مـنحددت هذه الفقرة من النص القانوني ثلا  حالات جاءت كاستثناءات 
 الأولى التي فرضت الحضور أمام المحكمة بوساطة محام.

 دعاوى الحقوق الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها منة ألف ليرة سورية -1

القانونية للأطراف في هذه الدعاوى تتأثر بشـكل  يبدو أن المشرع رأى أن المراكز
لذلك سمح لهـم بالحضـور بأنفسـهم مـن   ؛نسبياً   قليل  يسير، كون المبلغ المُتَنَازَعِ عليه

دون حاجــــة إلــــى توكيــــل محــــام . كمــــا يمكــــن أن تكــــون علــــة هــــذا الاســــتثناء هــــي أن 
ئــة ألــف المصــاريف وأتعــاب المحــامي قــد تصــل إلــى مبلــغ يعــادل نســبة كبيــرة مــن الم

متــردداً  ي، الأمــر الــذي يجعــل المــدع، أو يســتغرق هــذا المبلــغ ويزيــد عليــهليـرة ســورية
 من هذا المبلغ. لحصول على جزء  من أجل افي إقامة الدعوى وتوكيل محام  
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 رث والوقفالقضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإ  -2
 معظــــم محــــام  فــــييبــــدو أن علــــة الســــما  للخصــــوم بالحضــــور مــــن دون توكيــــل 

ــة بالحيـــاة  ــة متعلقـ ــز علـــى وقـــائع ماديـ ــذه القضـــايا ترتكـ ــي أن هـ ــرةية هـ القضـــايا الشـ
ــن هـــذه  ــرع اســـتثنى مـ ــرة. لكـــن المشـ ــرة قانونيـــة كبيـ ــاج إلـــى خبـ ــرية التـــي لا تحتـ الأسـ
القضــــايا، دعــــاوى النســــب والإر  والوقــــف. لــــذلك يجــــب فــــي هــــذه الحــــالات تطبيــــق 

ــام   ــة الســـبو  ،القاعـــدة العامـــة وتوكيـــل محـ ب فـــي  لـــك هـــو الآثـــار الماليـــة وغيـــر الماليـ
 المهمة التي تترتب على هذه الدعاوى.

 عدد من الفنات التي تتمتع بالخبرة القانونية -3
المشـرع للقضـاة والمحـامين ومحــامي الدولـة العـاملين والمتقاعـدين الحضــور  أجـاز

 أمام المحاكم من دون توكيل محامين، و لك في حالتين:
المُلاحــذ فــي هــذه حضــور هــذه الفئــات فــي دعــاويهم الشخصــية.  :الأولــىالحالــة 

القاعـدة العامـة فيمـا يتعلـق بالـدعاوى التـي يترافـع فيهـا  مـنالحالة عدم وجود اسـتثناء 
 هــذا مــن المحــامون العــاملون  فئــةنــرى أنــه يجــب حــذف  لــذلك المحــامي عــن نفســه.

 التشريعي. النص 
مين، فـيمكن القـول إن هـذا اسـتثناء أما عـن حضـور القضـاة مـن دون توكيـل محـا

القاعـــدة العامـــة. صـــحيح أن المشـــرع ســـمح للقاضـــي الحضـــور مـــن دون  مـــنشـــكلي 
توكيل محامي يمثله، لكن القاضي يمتلك خبرة قانونيـة كبيـرة لا يحتـاج معهـا لتوكيـل 

 محام .
حضـور هـذه الفئـات لتمثيـل أزواجهـم وأقـارنهم حتـى الدرجـة الثانيـة  :الحالـة الثانيـة
 ومَنْ في حكمهم.

فـي هـذه الحالـة أيضـاً، فيمـا يتعلـق بالمحـامين العـاملين يبدو أنه لا يوجد اسـتثناء  
أو قاضــي، ويتــوافر لــدى هــؤلاء خبــرة  محــاميفالــذي يمثــلُ الخصــمَ فــي الــدعوى هــو 
  .1من القاعدة العامة قانونية كبيرة بما يتماشى مع الغاية
 

وقد يكون المقصود هو أن  هذم الفئـات تسـتطيع تمثيـل ا لأواج وبعـض ا قربـاء مـن دون ياجـة إلـى   1
 ه يكفي إبرالأ سند وكالة رسمي منظم لدى الكات  بالعدل.إن توكيل بالدصومة  أي 
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  أتـى علـى حالـة 105  مـن الفقـرة  د  مـن المـادة  4يجدر التنويه إلى أن البند  
. بقـي 1في حـال رفـض الخصـم توكيـل محـامي  من حالات المحاكمة بمثابة الوجاهي

عَ قضـاة المحــاكم والنائـب العـام ووكـلاءه ومعاونيـه، العــاملين  أن نـذكر أن المشـرع مَنـَ
ــام مـــن فـــي المحـــاكم،  أن يكونـــوا وكـــلاء عـــن الخصـــوم فـــي الحضـــور أو المرافعـــة أمـ

. مع  لك سمح لهم بالحضـور والمرافعـة إ ا كـان الخصـم مـن أقـارنهم حتـى 2المحاكم
 .3الدرجة الثانية

 الثانيالمطلب 
 أحكام الحضور أمام المحاكم المتعلقة بالوكيل 

حكــام المتصــلة بحضــور الوكيــل أمــام المحــاكم، و لــك بالترتيــب الأســوف نتنــاول 
الـــذي ورد فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات، فنبـــدأ بمســـألة ثبـــوت الوكالـــة فـــي الـــدعوى 

بعد  لـك نتطرق و تبليغ إجراءات الدعوى )ثانياً(،   في)أولًا(، ثم نعرض لأثر التوكيل  
ــاً( ــار )ثالثـ ــا  مـــوطن مختـ ــم باتخـ ــدد الـــوكلاء و  ؛إلـــى التـــزام الخصـ ننتقـــل إلـــى فكـــرة تعـ
 ه )خامساً(.الوكيلِ الوكالةَ أو عزلِ  والإنابة )رابعاً(، وننهي المطلب بدراسة اعتزالِ 

 ثبوت الوكالة في الدعوى  -أولاا 
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:106تنص المادة  

يجــب علــى الوكيــل أن يثبــت وكالتــه عــن موكلــه بســند رســمي أو بســند مــنظم  -أ"
 وموثق لدى فرع نقابة المحامين.

 
/ من قانون أصول المياكمات على مـا يـأتي: "إذا امتنـع 105/ من الفقرة /د/ من المادة /4ينص البند /  1
ي من المتداعين عن توكيل ميام في الدعاوى التي يج  التوكيل فيها يثبت هيابه وتـرى الـدعوى بيقـه أ

أمام ميكمة الدرجة ا ولى بمثابة الوجاهي  أما فـي المريلـة الاسـتئنافية فيـرد الاسـتئناف شـكلاً بالنسـبة 
هيابه وتـرى الـدعوى بيقـه وأما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل ميام ومن ثم يثبت    للمستأنف

 بمثابة الوجاهي.".
دـلال مـع عـدم الإ -أعلـى مـا يـأتي: " / من قانون أصـول المياكمـات113الفقرة /أ/ من المادة /  تنص  2

و معاونيـه ولا أيد مـن وكلائـه يد قضاة المياكم ولا للنائ  العام ولا  / لا يجولأ  105بأيكام المادة /
سـواء كـان    عـن الدصـوم فـي اليضـور او المرافعـة  ن يكـون وكـيلاً أيد مـن العـاملين فـي الميـاكم   

 ".مام ميكمة هير الميكمة التابع هو لها.أولو كانت الدعوى مقامة  بالإفتاء و أو بالكتابة أبالمشافهة 
يجولأ لهـم ذلـك لكن   - على الآتي: "  / من قانون أصول المياكمات113الفقرة / / من المادة /  تنص  3

 ً  ".وعن لأوجاتهم أو ألأواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية. عمن يمثلونه قانونا
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حضـرها يوقـع عليـه فـي مَ  نُ دوَّ عطى التوكيـل فـي الجلسـة بتقريـر ي ـُيجوز أن يُ   -ب 
علــى أن تُســتوفى الإجــراءات المعتمــدة  ،الموكــل أو يختمــه بخاتمــه أو بصــمة إبهامــه
 لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.".

يجب على الوكيل، وهو المحـامي فـي معظـم الحـالات، الـذي يريـد تمثيـل الخصـم 
ــِ فــــي الــــدعوى إثبــــات  ــام  وتمثيلــــه، مــــن أجــــل الحضــــور عــــن هــــذا الخصــــم هِ وكالتــ أمــ

سـند توكيـل مـنظم الذي يكـون  كيلِ صك التو  الوكيليكون  لك بإبراز هذا ، و المحكمة
و لك بإشراف مندوب فـرع نقابـة المحـامين فـي المنطقـة ،  وموثق لدى نقابة المحامين

 .2بسند رسمي منظم لدى الكاتب بالعدل أو ؛1أو المدينة التي يجري فيها التوكيل
هــذا وقــد أجــاز المشــرع أن يحصــل التوكيــل فــي جلســة المحاكمــة، بتقريــر الموكــل 
هذا التوكيل بالكتابة علـى مَحضـر )ضـبط( الجلسـة. لكنـه اشـترط اسـتكمال إجـراءات 
لُ بهـــا فـــي نقابـــة المحـــامين. وينبغـــي أن تُســـتكمل الإجـــراءات قبـــل  التوكيـــل التـــي يُعمـــَ

 الجلسة القادمة. موعد حلول 
 تبليغ إجراءات الدعوى  فيتوكيل أثر ال -ثانياا 

"بمجــرد صــدور    مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى الآتــي:107تـنص المــادة  
التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الـذي باشـر المحاكمـة معتبـراً فـي تبليـغ 

لُ  أو وراق اللازمــة لســـير الـــدعوى فـــي درجـــة التقاضـــيالأ الإجـــراءات التنفيذيـــة المُوَكـــَّ
فيهـا، ويجـوز التبليـغ للوكيـل بالـذات فـإن تعـذر التبليـغ يجـوز أن تجـري بحـق الموكـل 

   في موطن الوكيل.".24معاملة تسليم الورقة وإلصاق البيان وفق أحكام المادة  

 
يعُدَُّ سند التوكيل المنظم لدى نقابة الميامين سنداً رسمياً  ذلك أن مندو  نقابة الميامين شـدص مكلـف   1

وفي يدود سلطته وادتصاصه  بتنظيم ما تم على يديه. انظر   بددمة عامة يقوم  طبقاً للأوضال القانونية
 ( من قانون البينات.5المادة )

ضي للمرافعة عنه في دعـوى أمـام القضـاء  علـى سـبيل المثـال. كما في يال توكيل شدصٍ  ديه القا  2
لِ الكاتـ  بالعـدل. هـذا ولا يجـولأ توكيـل  يمكن أن يكون التوكيل في هذا اليالة بسند رسمي منظم من قِبَـ
الميامي للمرافعة أمام المياكم بموج  سند رسمي منظم من قبل الكات  بالعدل إلا فـي المنـاطق التـي لا 

مـن  5او مندو  من فرل نقابة الميامين لتنظيم وتوثيـق الوكـالات  إذ جـاء فـي المـادة   يوجد فيها مكت 
فـي المنـاطق التـي لا النظام المويد للوكالات القضائية ما يأتي: "يتم تنظـيم وتوثيـق الوكـالات القضـائية 

  عليهـا.". أمـا   ولا يتم اعتمادها إلا بعد تسديد ما يتوجـيوجد فيها مكت  أو مندو   لدى الكات  بالعدل
في المناطق التي يوجد فيها مكت  تنظيم وتوثيق وكـالات قضـائية أو منـدو  عـن فـرل نقابـة الميـامين 

 فيتعين تنظيم الوكالة عن طريق المكت  أو مندو  النقابة يصراً.
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أراد المشــرع بهــذا الــنص تســريع الإجــراءات فــي أثنــاء ســير الــدعوى ونعــد صــدور 
ــم  ــغ الحكـ ــالحاً لتبليـ ــاً صـ ــاً قانونيـ ــل فـــي الـــدعوى موطنـ ــل مـــن عنـــوان الوكيـ ــا، فجعـ فيهـ

لِ فيه، و لك بمجرد صدور التوكيل.  المُوكِ 

هذا ويجوز تبليغ الخصم في موطن وكيله في كـل مراحـل التقاضـي التـي تشـملها 
الوكالة. فإ ا كان سند التوكيل يشمل الدرجة الأولى فقط فلا يجوز تبليغ الخصم فـي 
عنوان وكيله الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة فـي درجـة الاسـتئناف أو مرحلـة الـنقض. 
أمــا إ ا شــملت الوكالــة كــل مراحــل التقاضــي فــيمكن تبليــغ الموكــل فــي عنــوان الوكيــل 

التنفيــذ، فــيمكن تبليــغ هــذه  إجــراءاتِ  فــي كــل هــذه المراحــل، وإ ا كانــت الوكالــة شــاملةً 
، لكـن فـي 1تبليغ الوكيل بالـذات  يجري  ،جهة ثانيةمن    الإجراءات في عنوان الوكيل.

حــال تعــذُّرِ  لــك، فــيمكن أن يجــري إلصــاق بيــان علــى بــاب مــوطن الوكيــل وتســليم 
  مـن قــانون 24المختـار سـند التبليــغ وفقـاً ل جــراءات المنصـوص عليهــا فـي المــادة  

 .2أصول المحاكمات 

 التزام الخصم باتخاذ موطن مختار -ثالثاا 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى وجــوب اتخــا  الخصــم 108المــادة  تــنص 

على  -"أ موطناً مختاراً في حالة محددة، جاء النص القانوني عليها بالصيغة الآتية:
أن يتخــذ لــه فــي أول جلســة  الخصــم الــذي لا يكــون لــه وكيــل فــي بلــد مقــر المحكمــة

حاً للتبليغــات كافــةً بــين يحضـرها موطنــاً فيــه، ويكــون المــوطن المختـار المــذكور صــال
الخصوم، سواء للطعن في الحكم الصـادر أو لتنفيـذه أو لمخاصـمته، وإ ا امتنـع عـن 

   من هذا القانون.25اتخا  موطن مختار يتم التبليغ وفقاً لأحكام المادة  
 تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.".-ب 

 
يأتي: "إن مجرد صدور    2019صدر قرار عام    1 فيه ما  النقض في هذا الدصوص ورد  عن ميكمة 

التوكيل من أيد الدصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المياكمة معتبراً في تبليغ ا وراق اللالأمة لسير  
بالذاتالدعوى   الوكيل  تبليغ  النقض  أساس  ويجوز  الشرعية في ميكمة  الغرفة     209  قرار  329.". 
 .300  ص 85  السنة 2020  مجلة الميامون لعام 19/3/2019تاريخ 

هذا يكم جديد استيدثه قانون أصول المياكمات الجديد  وأراد به المشرل تسريع إجـراءات التقاضـي.   2
 من قانون أصول المياكمات القديم. 106انظر المادة 
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يكــــون محاميــــاً فــــي معظــــم  هــــذه الحالــــة خاصــــة بالخصــــم الــــذي يوكــــل شخصــــاً،
الحــالات، لــيس لــه مــوطن فــي المنطقــة التــي يشــملها الاختصــاص المحلــي للمحكمــة 
النــاظرة فــي الــدعوى. كمــا لــو كانــت الــدعوى مرفوعــة فــي دمشــق لكــن مــوطن الوكيــل 
يقع في درعا؛ يجب علـى الموكـل، أي الخصـم فـي الـدعوى، أن يتخـذ موطنـاً مختـاراً 

مكــنَ تبليغــه الإجــراءات المتعلقــة بالــدعوى. فــإ ا امتنــع ، حتــى ي1لــه فــي مدينــة دمشــق
ــادة   ــه المـ ــق عليـ ــق، تُطبـ ــي دمشـ ــه فـ ــوطن لـ ــار مـ ــن اختيـ ــول 25عـ ــانون أصـ ــن قـ   مـ

علـى لوحـة إعلانـات المحكمـة التـي أصـدرت سـند التبليـغ.   مـن ثـمالمحاكمات، ويبلغ  
 المحامي الوكيل في الدعوى.على ويُطبَّقُ هذا الحكم 

 الوكلاء والإنابةتعدد  -رابعاا 
 (.2(، ثم مسألة الإنابة )1فكرة تعدد الوكلاء )في هذه الفقرة سوف نتناول 

 تعدد الوكلاء -1
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات مســألة تعــدد الــوكلاء، وقــد 109لَحظــت المــادة  
"إ ا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فـي القضـية  الآتي:  وردت على النحو

 يكن ممنوعاً من  لك صراحةً في التوكيل.".ما لم 
مـن  الأصـل فـي هـذه الحالـة أنـه يمكـن لأي   و   ،قد يتعدد الوكلاء عن شخص واحد 

 بكـل الإجـراءات فـي الـدعوى أو بـإجراءات معينـة فيهـا.  هُ دَ ح ـْهؤلاء الـوكلاء أن يقـوم وَ 
ات منفرداً، لكن إ ا كان هنال شرط في الوكالة يمنع أحد الوكلاء من القيام بالإجراء
علــى  الآخــرين فيتعــين علــى هــذا الوكيــل احتــرام شــرط المنــع هــذا والعمــل مــع الــوكلاء

 .نحو جماعي

 الإنابة -2
  مـن قـانون أصـول المحاكمـات بثلاثـة أحكـام عـن 110جاء المشـرع فـي المـادة  
 :كما يأتيالإنابة  كر كل منها في فقرة 

 
 

مقيماً فيها فلا ياجة لاتداذ موطن آدر فـي ينبغي ألا يكون موطن هذا الدصم في دمشق   نه إذا كان    1
 دمشق.مدينة العامة في  بالقاعدةة ذاتها؛ إذ يجري تبليغه عملاُ ين المد
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 له جواز إنابة المحامي زميل -أ
يجـوز للوكيـل  -"أ :الآتـي  المذكورة سابقاً علـى 110تنص الفقرة  أ  من المادة  

يكن ممنوعاً من الإنابة صراحةً في أن يُنيبَ غيرَه من المحامين في الحضور إن لم 
 التوكيل.".

قــد يضــطر المحــامي للتغيــب عــن موعــد الجلســة فــي دعــوى يترافــع فيهــا عــن أحــد 
موكليـــه. يجـــوز لـــه فـــي هـــذه الحالـــة تســـطير كتـــاب إنابـــة، موقـــع منـــه، لأحـــد زملائـــه 

كـل  لـك  ؛وفي هذا تسهيل للعمل أمام المحاكم  ،عنه في هذه الجلسة  لاً يبد للحضور  
 لم يوجد نص خاص في سند التوكيل يمنع الوكيل من إنابة أحد.ما 

 نيابة المحامي المتمرن عن أستاذه بقوة القانون  -ب
ينــــوب  -"ب  علــــى الآتــــي:المــــذكورة  نفــــاً   110تــــنص الفقــــرة  ب  مــــن المــــادة  

سـواء  ،عن أستا ه في دعاويه الشخصـية أو فـي الـدعاوى الموكـل بهـا  حكماً المتمرن  
 أَُ كِرَ اسمه في سند التوكيل أم لم يذكر.".

لا يجــوز تســجيل أي شــخص فــي جــدول المحــامين الأســاتذة إلا بعــد المــرور فــي 
فترة التمرين، يَكونُ خلالها محامياً متمرناً. ويكون التمرين تحت إشراف محام  أستا ، 

ينوب المحـامي المتمـرن عـن أسـتا ه بقـوة القـانون، أي و   وط قانونية معينة.ضمن شر 
ويكون  لك في الدعاوى الشخصـية للأسـتا   ،دون حاجة إلى تسطير كتاب إنابةمن  

المحـــامي، أي تلـــك التـــي يكـــون المحـــامي الأســـتا  طرفـــاً فيهـــا، والـــدعاوى التـــي يمثـــل 
 المحامي الأستا  موكليه أيضاً.

 له في الحضور عنه في دعاويه الشخصية لمحامي زميلجواز إنابة ا -3
-"ج هـــذا الأمـــر علـــى النحـــو الآتـــي:   علـــى110تـــنص الفقـــرة  ج  مـــن المـــادة  

أن ينيـب غيـره مـن المحـامين فـي الحضـور عنـه   العامـل أو المتقاعـد يجوز للمحـامي  
 في دعاويه الشخصية.".

تتعلق هذه الفقرة بالمحامي العامل، أي الذي ما يزال على رأس عمله، والمحامي 
ــد  ــه ؛ إ  المتقاعـ ــي دعاويـ ــل فـ ــل عامـ ــام  زميـ ــة محـ ــامي أو  ال إنابـ ــذا المحـ ــتطيع هـ يسـ

ل إنابــة المحــامي العامــل   تشــم110الشخصــية. يبــدو لنــا أن الفقــرة  أ  مــن المــادة  
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لمحــام   خـــر، فـــالنص جـــاء مطلقـــاً لـــم يفــرق بـــين دعـــاوى شخصـــية للمحـــامي المُنيـــب 
لـــذلك نـــرى أنـــه يمكـــن تخصـــيص الفقـــرة  ج  لإنابـــة المحـــامي ؛ وغيرهـــا مـــن الـــدعاوى 

وهـذا ينسـجم مـع البنـد الثالـث مـن الفقـرة  ؛المتقاعد لمحام   خر في دعاويـه الشخصـية
ــد الحضـــــور فـــــي دعاويـــــه   105ب  مـــــن المـــــادة    التـــــي تجيـــــز للمحـــــامي المتقاعـــ

 الشخصية.
 اعتزال الوكيل الوكالة أو عزله -خامساا 
 علـى نحـو  أن يختار الوقت المناسب لذلك  ،إ ا أراد اعتزال الوكالة  ،لوكيللينبغي  

وقـــد نـــص المشـــرع علـــى  لـــك فـــي المـــادة  ،حقـــوق موكلـــه فـــيلا يـــؤثر هـــذا الاعتـــزال 
"للمحـامي أن يعتـزل الوكالـة    مـن قـانون أصـول المحاكمـات بالصـيغة الآتيـة:111 

بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له  لك في وقت غير مناسب يعـود 
 تقديره إلى المحكمة.".

ــزا ــب لاعتـ ــت المناسـ ــدعوى الوقـ ــي الـ ــاظرة فـ ــة النـ رُ المحكمـ ــدِ  ــل الوكالـــة، تُقـ ل الوكيـ
حقـوق الموكـل مـن جـراء هـذا  يؤثر فيوتستند في تقديرها هذا إلى عدم وجود ضرر  

هذا وقد نظم المشـرع أحكـام اعتـزال الوكالـة بمـا ينسـجم مـع القاعـدة العامـة   الاعتزال.
فــي  هــذا الأمــر وقــد وردَ  ،التــي تفــرض وجــوب تمثيــل المحــامين للخصــوم فــي الــدعوى 

إ ا اعتزل الوكيل  -أ" القانون  اته، و لك على النحو الآتي:  من  112نص المادة  
الوكالة تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضـي فـي عملـه إلـى 
أن يُبلِ غَ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمـة بواسـطة الكاتـب بالعـدل أو فـرع نقابـة 

باشـر الـدعوى بنفسـه فـي الحـالات المحامين، أو إلى أن يعـين الموكـل بـدلًا عنـه أو ي
بَ علـى الموكـل الحضـور   -ب   التي يجيزهـا القـانون. هُ وَجـَ زَلَ الموكـل وكيلـَ أمـا إ ا عـَ

أو توكيــل محــام  ،فــي الــدعاوى ومباشــرتها بنفســه فــي الحــالات التــي يجيزهــا القــانون 
ــالعزل.".  ــغ الوكيـــل بـ ــد تبليـ ــه بعـ ــد عنـ ــادة أن  جديـ ــذه المـ الفكـــرة يتضـــح مـــن فقرتـــي هـ

وكيــل أو خصــم يســمح لــه  الرئيسـة فيهــا هــي اســتمرار إجــراءات الــدعوى بوجــود محــام  
 :هما القانون بالمرافعة بنفسه. ويلحذ هذا النص القانوني حالتين
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 الحالة الأولى: اعتزال الوكيل الوكالة
لا ينت  الاعتزال  ثاره القانونية وتستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل إلـى 

تبليغ موكلـه هـذا الاعتـزال مـن جهـة، وموعـد المحاكمـة مـن جهـة ثانيـة. ويكـون حين  
هــذا التبليــغ بصــورة رســمية، إمــا عــن طريــق الكاتــب بالعــدل أو فــرع نقابــة المحــامين 

هُ الاعتـزالَ  غْ الوكيـلُ موكلـَ الجلسـة  أو موعـدَ  التابع لها المحامي الوكيل. أما إ ا لـم يُبلـِ 
أي بمواجهــة الوكيــل. لكــن إ ا قــام الموكــل  ؛مواجهتــهتســتمر بإجــراءات الــدعوى فــإن 

الجلســة بنفســه إ ا كــان القــانون يســمح لــه بــذلك، فــإن  رَ ضــَ بتوكيــل محــام   خــر، أو حَ 
ل   مـن متابعــة إجــراءات  ،الاعتـزال ينــت   ثـاره القانونيــة ويصـبح الوكيــل الســابق فـي حــِ

 الدعوى.
 وكيل هب  الحالة الثانية: عزل الموكلِ 

يلتزم الموكل و .  نفاً   المذكورة 112جاءت هذه الحالة في الفقرة  ب  من المادة  
فــي هــذه الحالــة بالحضــور بنفســه إ ا كــان القــانون يســمح لــه بــذلك، فــإ ا لــم يكــن مــن 

توكيــل محــام   فيجــب عليــهالأشــخاص الــذين يســمح لهــم القــانون بالحضــور بأنفســهم، 
لات السابقة أن غاية المشرع هي استمرار الملاحذ في كل الحا  لتمثيله في الدعوى.

 إجــراءات الــدعوى بوجــود شــخص يســمح لــه القــانون بالحضــور أمــام المحكمــة، ســواءٌ 
الموكل نفسه في الحـالات التـي يسـمح لـه   مأكان محامياً  خر غير الوكيل السابق، أ

   مـــن105القـــانون فيهـــا بالحضـــور بنفســـه، و لـــك تطبيقـــاً للفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  
  قانون أصول المحاكمات.

أحكام عزل الوكيل واعتزاله الواردة  أن نأخذ بالحسبانأنه يجب  لىيجدر التنويه إ
المـؤتمر العـام لنقابـة المحـامين  في النظام الموحـد للوكـالات القضـائية الصـادر بقـرار

ينبغـــي  ،  لـــك أنَّ هـــذه الأحكـــام تعـــد نصوصـــاً خاصـــةً 1996 4 25تـــاريخ  27رقـــم 
 .1مراعاتها

 
  والمعـدل بقـرار 11/6/1996/ ن تـاريخ  539بقرار ولأير العـدل رقـم   لقد جرى تصديق هذا النظام  1

/ 10/ 30تـاريخ  6  وبقـرار المـ تمر العـام الاسـتثنائي رقـم 18/5/2003تـاريخ   4الم تمر العـام رقـم  
 .4/2/2014تاريخ  358  والمصدق بقرار ولأير العدل رقم 2013
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 المبحث الثاني 
 ـاب ـــــام الغيـــأحك
ولا الخصــم نفســـه، فـــي الحـــالات الخصـــم  وكيـــلالمقصــود بالغيـــاب عـــدم حضــور 

 جلسات المحاكمة أو إحداها.  بالحضور،فيها التي يسمح له القانون 

وقـــد رأينـــا أن الغيـــاب فـــي الـــدعاوى المدنيـــة والتجاريـــة ومـــا فـــي حكمهمـــا لا ينـــت  
الآثــار القانونيــة  اتهــا للغيــاب فــي الــدعاوى الجزائيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــالطعن 

ــق الاعتــــراض،  ــة دون الــــدعاوى المدنيــــة  إ  بطريــ ــك فــــي الــــدعاوى الجزائيــ يمكــــن  لــ
؛ فالمحاكمــة فــي هــذه المــواد الشخصــيةومــا فــي حكمهمــا كــدعاوى الأحــوال  والتجاريــة

، أو بمثابة الوجاهي، أي كأنه حاضـر أو وكيله تجري وجاهية، أي بحضور الخصم
 للجلسة. 

ــادة   ــه نــــص المــ ــا جــــاء بــ ــانون أصــــول المحاكمــــات، و لــــك 114هــــذا مــ   مــــن قــ
 بالصيغة الآتية:

 "لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.".

  من القانون  اته مُحدداً الحالة التي تجري فيهـا 115بعد  لك نص المادة  جاء  
 الآتي:على النحو المحاكمة بمثابة الوجاهي، و لك 

ــدها  ــا بعـ ــب أي منهمـ ــة وتغيـ ــي أي جلسـ ــه فـ ــدعى عليـ ــدعي أو المـ ــر المـ "إ ا حضـ
 جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.".

المحاكمـــة بمثابـــة الوجـــاهي بمواجهـــة مـــن غـــاب مـــن يــؤدي الغيـــاب إ اً إلـــى ســـير 
 الأطراف.

ــام  هــــذا وقــــد عــــدد المشــــرع فرضــــيات الغيــــاب )المطلــــب الأول(، ثــــم حــــدد الأحكــ
القانونية لشطب الدعوى )المطلب الثاني(، وأنهى الفصل المتعلق بالغياب في قانون  

 (.أصول المحاكمات بمسألتي تثبيت الغياب وتنسيب الدعاوى )المطلب الثالث 
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 المطلب الأول 
 فرضيات الغياب 

ــول  ــانون أصـ ــه قـ ــاء بـ ــيات الغيـــاب حســـب الترتيـــب الـــذي جـ ســـوف نعـــرض لفرضـ
حــدد حــالات الغيــاب مســتهلًا إ   ، 118  و 117  و 116المحاكمــات فــي المــواد  

 لك بغياب الجهة المدةية )أولًا(، ثم غياب الجهة المدعى عليها )ثانياً(، ونعـد  لـك 
 خيرة وهي حالة غياب أطراف الدعوى )ثالثاً(.أتى على الفرضية الأ

 غياب الجهة المدعية-أولاا 
علــى الأحكــام التــي فرضــها مــن قــانون أصــول المحاكمــات   117تــنص المــادة  

 :بالصيغة الآتيةالقانون في حالة غياب المدعي، و لك 
ــم يحضـــر المـــدعي الجلســـة الأولـــى أو أي جلســـة لاحقـــة -"أ وكـــان مبلغـــاً  ،إ ا لـ

للمــدعى عليــه الخيــار إن شــاء طلــب شــطب اســتدعاء الــدعوى أو الحكــم فــي أصــولًا ف
 موضوعها.

جلـت المحكمـة الـدعوى إ ا طلب المدعى عليه الحكـم فـي موضـوع الـدعوى أَ   -ب 
 وأُبلغَ المدعي بميعادها. ،إلى جلسة ثانية

إ ا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجـب علـى المحكمـة   -ج
 القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة.".تأجيلَ 

هــذا الــنص ثــلا  حــالات هــي حالــة شــطب الــدعوى بنــاءً علــى طلــب  مــن ســتنت يُ 
(، 2(، وحالــة الســير فــي الــدعوى بنــاءً علــى طلــب المــدعى عليــه )1المــدعى عليــه )

 (.3المدعين )عدد من وحالة السير في الدعوى على الرغم من غياب 

 ى بناء على طلب المدعى عليهحالة شطب الدعو  -1
غيـــاب المـــدعي عـــن أي  مـــن جلســـات المحاكمـــة، هـــي فـــي هـــذه الحالـــة  يةالفرضـــ

، فيطلــــب المــــدعى عليــــه شــــطب أيَّ جلســــة أخــــرى  مأكانــــت الجلســــة الأولــــى أ ســــواءٌ 
علـــة الســــما  و  الـــدعوى، أي إزالتهـــا مـــن جـــدول الـــدعاوى المنظـــورة أمـــام المحكمـــة.
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للمدعى عليه بطلب الشطب هي عدم وجود مصلحة له بمتابعـة الـدعوى، مـن حيـث 
خصــمه حــق طلــب  إعطــاءَ  تســوغالمبــدأ. كمــا أن عــدم جديــة المــدعي بمتابعــة دعــواه 

 شطب الدعوى. 
بشــطب الــدعوى، ولــيس لهــا فــي هــذا فــي هــذه الحالــة يصــدر قــرار المحكمــة هــذا و 

طْبُ الدعوى إ ا طلب منها المدعى يجب على المحكمة شَ  ؛ أيالشأن سلطة تقديرية
 عليه  لك، كما يستدل من صيغة النص القانوني.

 حالة السير في الدعوى بناءا على طلب المدعى عليه -2
قد يجـد المـدعى عليـه مصـلحةً لـه فـي السـير فـي الـدعوى، و لـك علـى الـرغم مـن 

حكـم ، كأن يرمي إلـى صـدور حكـم بـرد الـدعوى موضـوعاً وصـيرورة الغياب المدعي
. لـذلك سـمح لـه مبرماً، الأمر الذي يقف حائلًا دون طـر  النـزاع مجـدداً أمـام القضـاء

المشـــرع بـــأن يطلـــب الحكـــم فـــي الـــدعوى، كمـــا جـــاء فـــي نهايـــة الفقـــرة  أ  مـــن المـــادة 
ويتعـين  ،. هذا يعني أن المحكمة تستمر في النظر في الـدعوى المذكورة  نفاً    116 

لســة وتبليــغ المــدعي بموعــدها، كمــا جــاء فــي الفقــرة تعيــين ج ،فــي هــذه الحالــة ،عليهــا
إ ا طلـب المـدعى عليـه الحكـم  -"ب   ب  من المادة  اتها، و لك على النحو الآتي: 

 المــــدعيالمحكمــــة الــــدعوى إلــــى جلســــة ثانيــــة وأُبلــــغ  جلــــاأ  فــــي موضــــوع الــــدعوى 
 بميعادها.".

أن المـدعي تبرز مصلحة المدعى عليه في الاستمرار بنظر الدعوى عنـدما يـرى 
لا تملـــك المحكمـــة فـــي هـــذه الحالـــة أيضـــاً ســـلطة تقديريـــة فـــي و  .1لـــيس صـــاحب حـــق

الاستمرار في الدعوى أو شطبها، بل يجب عليها الاسـتمرار فيهـا، و لـك واضـح مـن 
 صياغة الفقرة  أ  المذكورة سابقاً.

 حالة السير في الدعوى على الرغم من غياب عدد من المدعين -3
أن   اتهـا  116في الفقرة  ج  من المـادة   وردت ي تالحالة، والفي هذه    يةالفرض

. إ ا عـــدة شـــخاص بمواجهــة شـــخص أو أشـــخاص الأ عــدد مـــنالــدعوى مرفوعـــة مـــن 
 

ا لـم يكـن لـدى المـدعي وسـيلة إثبـات مقبولـة قد تبرلأ مصلية المدعى عليه بالاستمرار في الـدعوى إذ  1
 قانوناً ليقه الذي يطال  به.
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، فـــإن المحكمـــة لا تصــــدر قـــراراً بشــــطب الآخــــرون حضـــر بعـــض المــــدعين وتغيـــب 
 القادمة.الدعوى، بل تقرر تأجيل موعد الجلسة وتبليغ مَنْ غاب منهم بموعد الجلسة 

للمـدعى عليـه  الخيـار ينشـأ ،تغيب جميع المـدعينحالة أنه في يجدر التنويه إلى 
شــطب الــدعوى أو طلــب الحكــم فيهــا، و لــك قياســاً علــى حالــة تغيــب المــدعي طلــب ب

 .  اته الوحيد الواردة في الفقرة  أ  من النص القانوني

 غياب الجهة المدعى عليها -ثانياا 
ــام مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات   118  و 117تــــنص المادتــــان   علــــى أحكــ

الآثـار القانونيـة حسـب كـل حالـة مـن الحـالات   تترتـب و غياب الجهة المـدعى عليهـا،  
(، وحالـة 1حالـة غيـاب المـدعى عليـه ) :همـا حالتـا غيـاب  هـذا ويوجـد   الواردة فيهمـا.

 (.2غياب بعض المدعى عليهم )
 غياب المدعى عليه -1

الفرضـية الأولـى هـي غيـاب المـدعى عليـه  ؛يوجد فرضيتان لغيـاب المـدعى عليـه
علــى الــرغم مــن تبليغــه بالــذات أو بوســاطة أحــد أصــوله أو فروعــه أو أزواجــه )ب(، 
والفرضية الثانية هي غياب المدعى عليه إ ا تَبَلَّغَ لكن ليس بالذات أو بوسـاطة أحـد 

 أصوله أو فروعه أو أزواجه )أ(.
غ  لكـــن لـــيس بالـــذات أو بوســـاطة أصـــوله أو غيـــاب  -أ لـــَّ المـــدعى عليـــه إذا ت ب 

 فروعه أو أزواجه
 علـى مـا يـأتي:مـن قـانون أصـول المحاكمـات    117تنص الفقرة  أ  من المـادة  

أو بواسطة مـن  بالذات ولم يكن مبلغاً إ ا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى -"أ
مقيمــين معــه أَجلــتِ المحكمــةُ الــدعوى  أزواجأو  فــروعأو  أصــوليصــلح للتبليــغ مــن 

 إلى جلسة ثانية وأُخطر بميعادها.".
فيجـوز  ممكنـاً  فـإ ا لـم يمكـن  لـك ،الأصل أن يحصل تبليغ المدعى عليـه بالـذات 

هم عـددتيتوزعون علـى فئـات من الأشخاص   دد تبليغه بالواسطة، و لك عن طريق ع
. هــؤلاء الأشــخاص علــى ســبيل الحصــر   مــن قــانون أصــول المحاكمــات 23المــادة  
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هم الوكيـل والمسـتخدم والسـاكنين مـع المـدعى عليـه مـن أصـول وفـروع وأزواج وأخـوة 
 وأخوات، و لك ضمن شروط حددتها هذه المادة.

   لم يذكر كل هؤلاء الأشخاص بل بعضـهم117لكن نص الفقرة  أ  من المادة  
( المدعى عليه ثان    ناءً على  لك تقرر المحكمة تأجيل الجلسة وإخطار )تبليغ. بفقط

بوسـاطة  ولابموعد الجلسة فيها، و لك في حال تبلغه اسـتدعاءها، لكـن لـيس بالـذات 
أصل أو فرع أو زوج. كما لـو حصـل التبليـغ بوسـاطة أخيـه أو أختـه المقيمـين معـه، 

هـذه الأحـوال، مـن إعـادة التبليـغ بإرسـال  أو بوساطة الوكيل أو المستخدم. لا بد، في
 .1إخطار إلى المدعى عليه تُحدد فيه المحكمة موعد جلسة المحاكمة

غياب المدعى عليه على الرغم من تبليغه بالذات أو بوساطة أحد أصوله   -ب
 أو فروعه أو أزواجه

أن يحصــل تبليــغ المــدعى عليــه بالــذات أو بوســاطة أصــل أو  يهنــا هــ يةالفرضــ
. فـي هـذه وتتـوافر فيـه الشـروط التـي فرضـها الـنص القـانوني ،فرع أو زوج مقـيم معـه

بلـــغ المـــدعى عليـــه المتغيـــب إخطـــاراً، بـــل ، ولا تُ الجلســـةَ  الأحـــوال لا تؤجـــل المحكمـــةُ 
ص الفقرة  ب  مـن المـادة وهذا ما جاء في ن ،تَشْرَعُ بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي

   بالصيغة الآتية: 118 
غَ مــذكرة الــدعوى  -"ب  نْ بالــذات أو بواســطة  أمــا إ ا كــان المــدعى عليــه قــد تَبَلــَّ مــَ

  ولـــم 23مقيمـــينَ معـــه وفقـــا للمـــادة   أصـــول أو فـــروع أو أزواج يصـــلحُ للتبليـــغ مـــن
 يحضر، فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.".

شــخص علــة التفريــق فــي الحكــم بــين حــالتي غيــاب المــدعى عليــه هــي اخــتلاف 
رَ ، التبليغ في كل  منهما عن الأخرى   مُستلم سند  فـالتبليغ فـي الحالـة الثانيـة يكـون عَبـْ

ــاً مــن المــدعى عليــه وهــم، الأصــول والفــروع والأزواج، الأمــر  الأشــخاص الأكثــر قرن
ــم أمــا فــي  الأكيــد إلــى المُخاطــب. الــذي يــؤدي فــي معظــم الحــالات إلــى وصــول العل

رَ أشــخاص أقـل قرنـاً للمخاطــب مـن أولئـك المــذكورين  الحالـة الثانيـة يكــون التبليـغ عَبـْ
 

 / من قانون أصًول المياكمات.118انظر الفقرة /أ/ من المادة / 1
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احتمــال وصــول العلــم فــي حالــة التبليــغ بوســاطة المســتخدم أو ويكــون مــن ثــمَّ ســابقاً. 
ــن أو الأب  ــغ بالـــذات أو بوســـاطة الابـ ــة التبليـ ــي حالـ ــه فـ رَضَ  ؛الأخ، أقـــل منـ ــَ ــذلك فـ لـ

 ، إعادةَ التبليغ )الإخطار(.1المشرع، في هذه الحالات الأخيرة وما شابهها

 حالة غياب عدد من المدعى عليهم -2
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:117تنص الفقرة  ب  من المادة  

ــيهم وحَ  -"ب  جلــت الــدعوى إلــى جلســة ثانيــة بعضــهم أُ  رَ ضــَ إ ا تعــدد المــدعى عل
 ميعادها.".وأُبلغ من لم يحضر ب

عليــه، كالادعــاء علــى ورثــة  اً وجــود أكثــر مــن مــدعهــي فــي هــذه الحالــة  يةالفرضــ
غَ إ ا فــبــدعوى تثبيــت عقــار كــان المــور  قــد باعــه للمــدعي.  جميــع المــدعى علــيهم  بُلــِ 

نْ  غُ مـَ وحضر بعضهم، وغاب بعضهم الآخر، فلا تَشْرَعُ المحكمة بالمحاكمة، بل تُبَلـِ 
تغيب إخطاراً بوجوب حضوره تحدد فيه موعد الجلسة، وتخبره فيه بأن الحكـم سـوف 

، فجـاء جـاء إ ا لم يحضر المحاكمة يصدر بحقه، أي بحق الغائب، بمثابة الوجاهي
 هذا المعنى، و لك بالصيغة الآتية:نصها واضحاً ب

يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المـدعي أو المـدعى عليـه فـي   -"أ
الحالات المنصوص عليها في المادتين السـابقتين إخطـاراً بـأن الحكـم الـذي سيصـدر 

 يعد بمثابة الوجاهي بحقه.".
 حالة غياب أطراأ الدعوى  -ثالثاب 

علــى النحــو   مــن قــانون أصــول المحاكمــات 119وردت هــذه الحالــة فــي المــادة  
اســـتدعاء  شـــطب"إ ا لـــم يحضـــر المـــدعي ولا المـــدعى عليـــه تقـــرر المحكمـــة  الآتـــي:
وتــزول فــي هــذه الحالــة مفاعيــل الشــطب إ ا راجــع أحــد الطــرفين المحكمــة  ،الــدعوى 

، إ  يُصــار فــي هــذه خــلال أوقــات الــدوام مــن اليــوم نفســه وطلــب الســير فــي الــدعوى 
الحالـــة إلـــى إلغــــاء قـــرار الشـــطب وتحديــــد جلســـة جديـــدة للمحاكمــــة وتبليـــغ الطــــرفين 

 راجع.".موعدها على نفقة المُ 
 

كالتبليغ في صييفة يومية  أو بالإعلان في لويـة إعلانـات الميكمـة  إذ يكـون ايتمـال وصـول العلـم   1
 .صل أو الفرل أو اللأوجا للمداط  أقل من يالات التبليغ بوساطة 
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يتضــح مــن هــذا الــنص أن المحكمــة ملزمــة بشــطب اســتدعاء الــدعوى، أي إزالتهــا 
 وليس لها سلطة تقديريـة فـي هـذا الشـأن، فقـرار  ،من جدول الدعاوى المنظورة أمامها

 على المحكمة إصداره.يتعين الشطب قرار وجوني 

لكـن إ ا راجــع المــدعي أو المــدعى عليــه المحكمــة قبــل نهايــة الــدوام الرســمي ليــوم 
وطلب متابعـة السـير فـي الـدعوى، فإنـه يجـب علـى المحكمـة إلغـاء   ،جلسة المحاكمة

سـة . ثـم تحـدد موعـد جلأيضـاً  قرار الشطب، وليس لهـا فـي هـذا الشـأن سـلطة تقديريـة
جديدة للمحاكمة وتُبَلِ غُ الطرفين هذا الموعـد، ويكـون التبليـغُ علـى نفقـة المُراجـع سـواء 

 المدعى عليه. مأكان المدعي أ

لا تصـدر المحكمــة قـرارات الشــطب إلا عنـد انتهــاء الــدوام فــي الواقـع العملــي لكـن 
 .بالرجوع عن الشطب الرسمي من كل يوم، و لك حتى لا تضطر لاتخا  قرارات 

 المطلب الثاني
 الأحكام القانونية لشطب الدعوى 

  مــن قــانون أصــول 121  و 120جــاءت أحكــام شــطب الــدعوى فــي المــادتين  
 الآتي:على النحو المحاكمات 
 لاستدعائها. إلغاء  شطب الدعوى  -: "أ120المادة 

 لا يُسْقِطُ شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. -ب 
ــم والحجــــز الاحتيــــاطي يترتــــب علــــى الشــــطب تــــرقينُ إشــــارتي الــــدعوى  -ج بحكــ

 .القانون 
ــة  -د  ــتئناف ومحكمـ ــة الاسـ ــام محكمـ ــى الـــدعاوى أمـ ــادة علـ ــذه المـ ــام هـ تســـري أحكـ

 النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.".
ــادة  ــارتي : 121المــ ــرقين إشــ ــدعوى وتــ ــدر بشــــطب الــ ــذي يصــ ــم الــ ــل الحكــ "لا يقبــ

 إلا لخطأ في تطبيق القانون.". الدعوى والحجز الطعنَ 
يترتــب و شــطب الــدعوى هــو إزالتهــا مــن جــدول الــدعاوى المنظــورة أمــام المحكمــة. 

 وهي الآتية: ،التشريعيالنص  وردت فيثار د من الآعلى شطب الدعوى عد 
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 إلغاء استدعاء الدعوى  -1
ــم يُعــد لاســتدعاء  الإلغــاء  بــإجراءات أي أثــر قــانوني متعلــق الــدعوى يعنــي أنــه ل

تْ بنـاءً علـى هـذا الاسـتدعاء كإلغـاء  ؛المحاكمـة، فتـزول الإجـراءات القانونيـة التـي تَمـَّ
قرار دعوة الشهود، وقرار إجراء الخبرة، وقرار تكليف المدعي بإبراز بيان قيـد عـائلي 

 على سبيل المثال، وكل قرار  خر بُنِيَ على هذا الاستدعاء.
  حجز الاحتياطي المتعلقة بهذه الدعوى إشارة الو ترقين إشارة الدعوى  -2

المقصــود بتــرقين الإشــارة إزالــةُ أثرهــا القــانوني عــن الســجل الــذي وضــعت عليــه، 
سـجل المَركبـة موضـوعُ الـدعوى  مسواءٌ أكان السجل العقاري في الـدعاوى العقاريـة، أ

 في دائرة النقل البري على سبيل المثال. 
  أن يحصــل 120هــذا ويُفتــرض، حســب الــنص الصــريح للفقــرة  ج  مــن المــادة  

دَّ الإشــارة  ؛ أيتــرقين هــاتين الإشــارتين بحكــم القــانون، أي بقــوة القــانون  يجــب أن تُعــَ
ةً، ولــيس لهــا  ينتفــي هــذا الأثــر بمجــرد صــدور قــرار    إأثــر قــانوني،  مــن ثــمَّ أيمُرَقَّنــَ
 شطب الدعوى.

ين الفعلـي ل شـارة فـي القيـود قلكن تحصل إشكالات فـي الواقـع العملـي بشـأن التـر 
تْ موجـودة فـي السـجل الـذي الإشـارة تبقى    إ  الرسمية،   نـَ فيـه حتـى يَطْلـُبَ صـاحبُ  دُوِ 

 ،لجهة المختصةالمصلحة إلى المحكمة المختصة تسطيرِ كتاب ترقين الإشارة إلى ا
فتقــوم هــذه الجهــة بإزالــة الإشــارة، و لــك بتســجيل قيــد معــاكس لهــا فــي الســجل الــذي 

، وتبقى ل شـارة  ثارهـا مـن الناحيـة العمليـة فـي الفتـرة الواقعـة بـين صـدور فيه  سُجلتْ 
 قرار الشطب والشطب الفعلي لها، وهذا يخالف النص الصريح.

 مجدداا  به الحق بإقامة الدعوى عدم سقوط الحق الموضوعي ولا  -3
ينبغـي الإشـارة فـي بدايـة هـذه الفكــرة إلـى أن عـدم سـقوط الحـق الموضـوعي وعــدم 
ان أثــران مــن  ثــار شــطب الــدعوى، فهمــا أمــران  د  ســقوط الحــق بإقامــة الــدعوى لا يُعــَ

  للتأكيــد علــى عــدم 120ســلبيان. لكــن المشــرع أوردهمــا فــي الفقــرة  ب  مــن المــادة  
ــ ــو أمــــر تــــأثير شــــطب الــ ــب بــــه وهــ ــى الحــــق المُطالــ ــر إجرائــــي، علــ دعوى، وهــــو أمــ
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موضوعي. وطالما أن الحق الموضوعي لا يسقط بشطب الدعوى فمـن الطبيعـي ألا 
ــة الـــدعوى  ــانون لصـــاحب الحـــق  ،يســـقط الحـــق بإقامـ ــا الوســـيلة التـــي يعطيهـــا القـ لأنهـ

غيــر المنطقــي أن يســقط الحــق فيكــون مــن ، الموضــوعي للحصــول عليــه أو لحمايتــه
 من وسيلةِ حمايته. اً موضوعي مجرد الحق البإقامة الدعوى مع بقاء 
إلـــى أن أحكـــام شـــطب الـــدعوى المـــذكورة ســـابقاً تســـري علـــى  هـــذا وتجـــدر الإشـــارة

الدعوى في درجة الاستئناف، وفـي مرحلـة الـنقض إ ا انقلبـت هـذه الأخيـرة، اسـتثناءً، 
تسري أمام محكمـة الموضـوع أيـاً ن أحكام شطب الدعوى إ؛ أي  محكمة موضوعإلى  
  .هذه المحكمة كانت 

لشطب في مرحلتي الاستئناف والنقض )عندما تنقلـب إلـى محكمـة موضـوع للكن  
فتجديـد الـدعوى بسـبب  ،مـن الشـطب أمـام محكمـة الدرجـة الأولـىأكبـر    استثناءً( أثـرٌ 

ــم يــأن الحــقَّ مــا شــطب اســتدعائها ممكــن، أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، طال نقضِ ل
 . بأحد أسباب الانقضاء

أمـــا شـــطب الاســـتدعاء أمـــام محكمـــة الاســـتئناف أو محكمـــة الـــنقض فيـــؤدي، فـــي 
تجديد استدعاء الاستئناف أو استدعاء الـنقض، و لـك  جوازالواقع العملي، إلى عدم 

 بســبب مــرور المــدة القانونيــة لتقــديم الطعــن، فــي معظــم الأحيــان إن لــم يكــن فــي كــل
 .1الأحيان

بقي التنويه إلـى أن القـرار الصـادر بشـطب الـدعوى يقبـل الطعـن فـي حالـة واحـدة 
هــي الخطــأ فــي تطبيــق القــانون. كمــا لــو أخطــأت المحكمــة فــي تطبيــق القــانون فيمــا 

تَ غيابــه نهائيــاً يتعلــق بتثبــت غيــاب المــدعي علــى ســبيل المثــال، كــأن  ــِ  مــع أنــه  تثب
 لرسمي.بعد قرار الشطب وقبل انتهاء الدوام ا رَ ضَ حَ 

 
 

 
ن يومـاً  ويكـون موعـد الجلسـة ومدة الطعن بالاستئناف دمسة عشر يوماً  ومـدة الطعـن بـالنقض ثلاثـ  1

ا ولى بعد انتهاء هاتين المدتين في معظم اليالات  فاذا تم شط  استدعاء الطعن استئنافاً كـان أم نقضـاً  
 الطعن.فيكون التجديد مستييلاً بسب  مرور مهلة 
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 المطلب الثالث 
 تثبيا الغياب وتنسيب الدعاوى 

 
دِ  الخصــم غائبــاً،  حــدد الوقــت الــذي تقــوم  إ  وضــع المشــرع أحكامــاً تحــدد كيعيــة عــَ

 .المحكمة فيه بتثبيت الغياب )أولًا(
عَ الشـروعَ  كما وضع أحكاماً لتحديد موعد جديد للدعوى في حـال حـدو  مـانع  مَنـَ

التـاريخ المحــدد للجلســة، وأطلـق علــى  لــك مصـطلح تنســيب الــدعاوى بالمحاكمـة فــي 
 )ثانياً(.
 تثبيا الغياب -أولاا 

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات 122تــنص الفقــرات الأرنــع الأولــى مــن المــادة  
 على الآتي:

لا يجــــوز تثبيــــت التخلــــف بحــــق أحــــد مــــن الخصــــوم عــــن الحضــــور إلا بعــــد  -"أ
المعــين للمحاكمــة، ويســتثنى مــن  لــك المحــامي الوكيــل انقضــاء ســاعة علــى الميعــاد 

مـا لـم يكـن ثمـة إجـراء  ،الذي يجـب انتظـاره حتـى السـاعة الأخيـرة مـن الـدوام الرسـمي
 مقرر في ساعة محددة.

لَ ميعـاد   -ب  لا تسري  ثار التخلف على المُتخلف الذي أَرسل معذرةً مشروعةً قَبـَ
 الجلسة، ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة.

 لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية إلا لأسباب جدية ونقرار معلل. -ج

وْلِ المعــذرةِ تُقــرر المحكمــة تأجيــل الجلســة، ويعــد المتخلــف الــذي  -د  فــي حــال قَبــُ
 قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماً...".

فــي تثبيــت الغيــاب  منهــاهــذه الفقــرات القاعــدة العامــة والاســتثناء  حــدد المشــرع فــي
 (.2) للغياب المُسَوِ غَةِ (، ثم أحكام المعذرة 1)
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 في تثبيا الغياب منهاالقاعدة العامة والاستثناء  -1
القاعدة العامة في تثبيت غياب الخصم فـي الـدعوى، وهـي على  الفقرة  أ     نصت 

الميعاد الذي حددتـه المحكمـة فـي سـند التبليـغ قبـل   بعد ساعة  الخصم  وجوب انتظار  
بعد انقضاء ساعة كاملة، تتخذ المحكمة قـراراً بتثبيـت لم يحضر   فإ اتثبيت الغياب؛  

يتعـين علـى  ل المثـال،يعلـى سـب إ ا كان موعد الجلسة هو الساعة التاسـعة،فغيابه.  
 .1ت غيابهبالمحكمة انتظار الخصم حتى الساعة العاشرة، ثم تث
ولـــم يســـمح للمحكمـــة بتثبيـــت  ،لكـــن المشـــرع اســـتثنى المحـــامين مـــن هـــذه القاعـــدة

غيابهم إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي في يوم الجلسة. ويبـدو أن المشـرع راعـى الواقـع 
دعاوى، أمـام محـاكم مختلفـة، الـ د مـنلديـه عـد  العملي لعمل المحامي الـذي قـد يكـون 

 في الساعة  اتها. 

إنمــا تُطبــق القاعــدة العامــة فــي تثبيــت الغيــاب بعــد انقضــاء ســاعة علــى المحــامي 
فــي حالــة خاصـــة هــي حالــة وجـــود إجــراء يجـــب علــى المحــامي حضـــوره فــي ســـاعة 

 الحاديــة عشــرةمحــددة، كوجــوب حضــور اســتجواب أحــد أطــراف الــدعوى فــي الســاعة 
ينبغـــي فـــي هـــذه الحالـــة تثبيـــتُ غيـــاب المحـــامي فـــي الدقيقـــة    علـــى ســـبيل المثـــال؛ إ

 الأولى من الساعة الثانية عشرة.

وِ غ ةِ أحكام المعذرة  -2  للغياب المبس 
لغيــاب عــن موعــد الجلســة الــذي حددتــه إلــى اقــد يضــطر أحــد الأطــراف أو وكيلــه 

 الغياب. هذا  لتسويغتقديم معذرة القانون في هذه الحالة  أجاز  ، لذلكالمحكمة
وفي حال قَبِلَت المحكمة المعذرة فإنها تقرر تأجيل الجلسة، ويُعد من غاب مبلغـاً 

ن المحكمـــة لا تقـــوم بـــإجراء تبليــــغ إأي  ،2حكمـــاً، أي بقـــوة القـــانون، الموعـــد الجديـــد 
رَّقَ بــين المعـــذرة التــي يقـــدمها أحـــد الموعــد الجديـــد للطــرف المُ  تغيـــب. لكــن المشـــرع فـــَ

 والمعذرة التي يقدمها المحامي الوكيل )ب(.الخصوم )أ(، 
 

من أجل أيكام قضائية في هذا الشأن انظر: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق    1
 .431و 430هوام  الصفيات 

 / من قانون أصول المياكمات.122وذلك يسبما ورد في نص الفقرة /د/ من المادة / 2
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 المعذرة التي يقدمها أحد الخصوم -أ

أن للمحكمـة سـلطة تقديريـة المـذكورة  نفـاً   122جاء فـي الفقـرة  ب  مـن المـادة  
غياب الخصم بناءً على المعذرة التي يقدمها، فـإ ا قبلـت هـذه المعـذرة فـلا  تسويغفي  

 تسري بحق هذا الخصم  ثار الغياب.

 المعذرة التي يقدمها المحامي -ب
 :على النحو الآتي  122الفقرة  ج  من المادة   وردت هذه الحالة في نص 

 لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية إلا لأسباب جدية ونقرار معلل.". -"ج

غياب المحامي الوكيل في هذه  تسويغأعطى المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في 
غيــاب  تســويغالفقــرة، لكــن هــذه الســلطة أقــل اتســاعاً مــن تلــك المعطــاة للمحكمــة فــي 

صياغة الفقرة ف ؛، والواردة في الفقرة  ب  من المادة  اتها، والتي  كرناها للتوالخصم
ح أن الأصــل هــو أن تقبــل المحكمــة معــذرة المحــامي، والاســتثناء   أن هــو ج  توضــِ 

 هذا. الرفضِ  ها. ويتعين عليها عند عدم قبول معذرة المحامي أن تعلل قرارَ ترفض
يعــزز اتجــاه المشــرع هــذا الثقــة بمــا يقــرره المحــامي أمــام المحكمــة مــن أمــور 

باتجـاه تعزيـز   السـعيتتعلق بظروفه وشخصه  الأمر الذي قد يثير مسألة ضرورة  
 الجانب الأخلاقي لمهنة المحاماة  ليكون المحامي مثالاا يبحتذى.

 تنسيب الدعاوى  -ثانياا 
علـى مســألة تنســيب الــدعوى كورة ســابقاً   المــذ 122تـنص الفقــرة  هـــ  مـن المــادة  

ن الميعـاد الجديـد في حال تنسـيب الـدعوى لأي سـبب كـان يُعل ـَ  -"هـ  :بالصيغة الآتية
ويعـد هـذا الاعـلان تبليغـاً لمـن  ،في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب 
 كان حاضراً أو مبلغاً أصولًا قبل جلسة التنسيب.".

في أن جلسة المحاكمة لم تنعقد  التشريعي هيفي هذه الفقرة من النص   يةضُ رَ الفَ 
لمحكمـة ل. ينبغـي 1طـارئ   علـى نحـوفـي هـذا اليـوم  كتوقـف العمـللسبب ما، موعدها  

 
 عطلةٍ لوقوعه بين يومي عطلـة  أو كصدور قرار من رئاسة مجلس الولأراء بجعل أيد أيام العمل يومَ   1

 أمنية على سبيل المثال. لٍ بسب  ظروف منعت الددول إلى قصر العدل في يوم الجلسة  لدوا
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فــي لوحــة إعلاناتهــا تحــدد فيــه مواعيــد الجلســات التــي  إعــلان   فــي هــذه الحالــة تعليــقُ 
لتها  بسبب توقف العمل. أَجَّ

بليـغ كـل مـن كـان حاضـراً الجلسـة السـابقة. كمـا لا يوجـد داع  تإلـى هـذا ولا حاجـة 
أصولًا موعدَ الجلسة. لكن النص لم يوضـح المقصـود بـالتبليغ أصـولًا.   بُلِ غَ لتبليغ من  

يبدو لنا أن المقصود هو التبليغ حسـب النصـوص القانونيـة السـابقة علـى الفقـرة  هــ  
أصـوله أحـد بالـذات أو بوسـاطة  غَ لـَّ بَ تَ  نْ مَ  إلى تبليغ  لا حاجة  أي  ؛ 122من المادة  

المقيم معه؛ أمـا إ ا كـان التبليـغ بوسـاطة غيـر هـؤلاء فـلا بـد مـن   أو زوجهفروعه  أو  
   المذكورة سابقاً.117توجيه الإخطار للمخاطب حسب نص الفقرة  أ  من المادة  

يجــدر التنويــه إلــى مســألة مهمــة مــن الناحيــة العمليــة، يُطلــق عليهــا فــي التعامــل 
 رود التبليغ".اليومي في قصور العدل في سورية تعبير "وُ 

حضــر أو الشــخص المعلــوم أن ســند التبليــغ يتــألف مــن شــقين متطــابقين، وأن المُ 
ويعيـــد الشـــق الأول إلـــى  بِ خاط ـــَالمكلـــف بـــالتبليغ يقـــوم بتســـليم الشـــق الثـــاني إلـــى المُ 

الشـق الأول يجب أن يصـل و المحكمة التي أصدرته، أي التي أصدرت سند التبليغ. 
د  في المحكمة قبل يوم الجلسة، أو فـي يـوم الجلسـة "الإضبارة" الدعوى ملف إلى   كَحـَ

ــة "وَرَدَ ب، و لـــك قبـــل الشـــروع أقصـــى ــذه الحالـــة تقـــول المحكمـ ــا. فـــي هـ المحاكمـــة فيهـ
 بالمحاكمة العلنية. عُ رَ شْ الدعوى وتَ  ملفالتبليغ" وتضمه إلى 

 فـــي يـــوم الجلســـة لكـــن صـــادف أن حصـــل تنســـيبٌ تبـــرز المشـــكلة إ ا وَرَدَ التبليـــغ 
للـدعاوى فـي هـذا اليـوم. لا يمكـن ضـم الشـق الثـاني مـن التبليـغ إلـى إضـبارة الـدعوى 

 بسبب توقف العمل في القصر العدلي في هذا اليوم.

المفارقــة هنــا أن المحكمــة لا تســتطيع الســير فــي الــدعوى فــي الجلســة التــي تلــت 
عَ التنســيب لعــدم ورود التبليــغ، مــ ع أن التبليــغ حصــل فعــلًا، لكــن تنســيب الــدعوى مَنــَ
منع ثبوت حصـوله فـي ومن ثم ملف الدعوى،  إلى ضم الشق الثاني من سند التبليغ

 الوقت المناسب. 
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دُّ هـــذا  ،لـــذلك تقـــوم بعـــض المحـــاكم بإعـــادة التبليـــغ أصـــولاً  لكـــن محـــاكم أخـــرى تَعـــُ
القانونية، كون المخاطـب ملـزم بـنص القـانون بمراجعـة التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره  

  لوحة إعلانات المحكمة لمعرفة موعد الجلسة القادمة بعد التنسيب.

طريقـة التعامـل بـين المحـاكم مـع هـذه  لتبايننأمل من المشرع التدخل ووضع حد 
 المسألة الواقعية، و لك من خلال إقرار نص تشريعي صريح في هذا الشأن.
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 الفصل الثالث 
 1في الدعوى المدنية   تدخل النيابة العامة

"تستمد النيابة العامة اصطلاحها من أنها تنوب عن المجتمع في عقاب المجـرم، 
ــا عـــن طريـــق  ــه الحـــق فـــي عقـــاب فاعلهـ ــأ لـ ــه، وينشـ ــداءً عليـ لأن الجريمـــة تشـــكل اعتـ

ــراً  ــن نظـ ــه، ولكـ ــي تخصـ ــة التـ ــدعوى العامـ ــا الـ ــتطيع أن يرفعهـ ــع( لا يسـ ــه )المجتمـ لأنـ
 .2ويتابعها بسبب كثرة عدد أفراده، فإنه ينيب عنه جهاز النيابة العامة لهذه المهمة."

مَ  تحــدد الكيعيــة أحكامــاً فــي قــانون أصــول المحاكمــات مــن ناحيــة أخــرى المشــرع  نَظــَّ
والتجاريـة ومـا فـي حكمهمـا. التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً في الدعاوى المدنيـة 

فقد جاء البـاب الرابـع مـن الكتـاب الأول مـن هـذا القـانون تحـت عنـوان "تـدخل النيابـة 
العامــة"، والمقصــود بــه تــدخل أو إدخــال النيابــة العامــة فــي الــدعاوى فــي هــذه المــواد. 
هذا وقد تكون النيابة العامة خصماً أصلياً في الدعوى المدنية )المبحث الأول(، وقد 
تتمثل في الـدعوى كخصـم منضـم فيهـا )المبحـث الثـاني(. ويترتـب علـى التفريـق بـين 
هـــاتين الصـــفتين للنيابـــة العامـــة فـــي الـــدعوى المدنيـــة  ثـــار قانونيـــة مختلفـــة )المبحـــث 

 الثالث(.

 المبحث الأول 
 النيابة العامة خصم أصلي في الدعوى المدنية 

دخل النيابـــة العامـــة   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى تـــ123تـــنص المـــادة  
  كخصم أصلي في الدعاوى المدنية، وقد جاءت بالصيغة الآتية:

للنيابــة العامــة حــق الادعــاء مباشــرة فــي الحــالات التــي يــنص القــانون عليهــا  -"أ
 وفي قضايا الجنسية.

إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليهـا فـي الفقـرة السـابقة   يجب  -ب 
 .وإلا كان الحكم باطلاً 

 
 المقصود الدعوى في المواد المدنية والتجارية وما في يكمهما  كمواد ا يوال الشدصية. 1
. مـن أجـل عـرض مـوجلأ عـن 77سـابق  ص مرجـع ياج طال   ميمد  أصول المياكمات المدنية    2

 من المرجع ذاته. 79و 78و 77ادتصاصات النيابة العامة في المواد الجلأائية انظر: الصفيات 
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تعــد النيابــة العامــة فــي هــذه الحــالات خصــماً أصــلياً ويحــق لهــا ســلول جميــع  -ج
 طرق الطعن.".

جــاءت الفقــرة الثالثــة مــن هــذا الــنص صــريحة فــي إســباغ صــفة الخصــم الأصــلي 
علــى النيابــة العامــة، و لــك فيمــا يتعلــق بالقضــايا التــي يكــون إدخالهــا فيهــا وجونيــاً. 

 نص القانون على  لك، وفي قضايا الجنسية. ويكون هذا الإدخال وجونياً إ ا 

مصــلحة المجتمــع فــي بعــض النزاعــات التــي  فــيافتــرض المشــرع وجــود تــأثير لقــد 
تنشــأ بــين أشـــخاص القــانون الخـــاص، لــذلك أوجــب تـــدخل النيابــة العامـــة فيهــا حتـــى 
تراقبَ عمل المحكمة فتحمي هذه المصلحة. ورتب على عدم إدخال النيابـة فـي هـذه 

 ن الحكم الصادر في الدعوى.النزاعات بطلا

كمــا ســمح المشــرع للنيابــة العامــة بالادعــاء مباشــرة فــي هــذه النزاعــات حتــى تقــوم 
 بدورها في حماية مصلحة المجتمع.

 المبحث الثاني 
 النيابة العامة خصم منضم في الدعوى المدنية 

ــادة   ــات علـــى 124تـــنص المـ ــانون أصـــول المحاكمـ ــواز  مـــن قـ ــة  جـ تـــدخل النيابـ
 :وقد وردت على النحو الآتيالعامة في الدعوى المدنية، 

للنيابــة العامــة أن تتــدخل فــي القضــايا المتعلقــة بــإدارة عامــة أو بــالأحوال  يجــوز"
ــ ات الشخصـــــية ونعـــــديمي الأهليـــــة وناقصـــــيها والغـــــائبين ونالأوقـــــاف الخيريـــــة ونالهبـــ

 1والوصايا المرصدة للبر، وفي تعيـين المرجـع والـدفع بعـدم الاختصـاص الموضـوعي
 وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي.".

تـــدل صـــياغة هـــذا الـــنص القـــانوني علـــى عـــدم وجـــوب تـــدخل النيابـــة العامـــة فـــي 
 يؤكــد لأمــر الــدعوى المدنيــة، فقــد اســتخدم المشــرع لفــذ "يجــوز" فــي أول الــنص. هــذا ا

ــدخل فـــي  ــدم التـ ــة فـــي التـــدخل أو عـ ــة العامـ ــلطة التقديريـــة للنيابـ ــرع السـ إعطـــاء المشـ
 

المقصود "بالادتصاص الموضوعي"  هل هو الادتصـاص النـوعي أم النص  صيغة هذا  لم يتضق من    1
 الادتصاص الولائي.
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  125يعــزز  لــك مــا جــاء فــي المــادة  و  ؛النزاعــات الــواردة فــي هــذا الــنص القــانوني
 بالصيغة الآتية: وردت  إ   ،التي تلت هذا النص مباشرة

لـف القضـية للنيابـة للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل م  يجوز"
 العامة إ ا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.".

الأولـى هـي سـلطة المحكمـة النـاظرة فـي  ؛يوجد في هذه الحالة سـلطتان تقـديريتان
والثانيـة  ،هأو عـدم إرسـال ملـف الـدعوى إلـى النيابـة العامـةالدعوى المدنية في إرسـال 

 .فيها أو عدم التدخل في الدعوى هي السلطة التقديرية للنيابة العامة في التدخل 

أن المساس بالمصلحة العامة فـي هـذه النزاعـات لـيس حتميـاً،  فيعلة  لك تكمن  
فقد تُمَسُّ هذه المصلحة فتتدخل النيابـة العامـة؛ وقـد لا تُمـس فـلا يكـون هنـال حاجـة 

 هذا التدخل.إلى 

يمكـن للنيابـة العامـة التـدخل فـي الـدعوى المدنيـة قبـل قفـل بـاب  بقي أن نذكر أنـه
  126المرافعة فيها، لا فرق بين أن يكون التـدخل وجونيـاً أو جوازيـاً، فـنص المـادة  

 من قانون أصول المحاكمات جاء مطلقاً، وهو الآتي:

 قبـل ختـام المرافعـة"يكون تدخل النيابة العامـة فـي أي حالـة كانـت عليهـا الـدعوى 
 فيها.".

بنــاءً علــى  لــك لا يجــوز تــدخل النيابــة العامــة بعــد قفــل بــاب المرافعــة، حتــى لــو 
ــة  إحــدى حــالات التــدخل الوجــوني. ويمكــن التمســك بــبطلان الحكــم هــي كانــت الحال

 لعدم تدخل النيابة العامة في مرحلة الطعن.

ــلطتها  ــتخدام سـ ــن اسـ ــا مـ ــة يمنعهـ ــام المحكمـ ــانع أمـ ــد مـ ــه لا يوجـ ــا أنـ ــدو لنـ ــن يبـ لكـ
قديريــة فــي فــتح بــاب المرافعــة، لتــدخل النيابــة العامــة، و لــك كــون القضــية لــم تكــن الت

 جاهزة للفصل فيها.
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أما فيما يتعلق بالادعاء المباشر الذي يمكن للنيابة العامة القيام به فـي الـدعاوى 
 93مــن قــانون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة رقــم  34 المدنيــة فنــذكر نــص المــادة

يـه مـا يـأتي: "كـل قـرار مـن الهيئـة العامـة أو مجلـس الإدارة أو إ  جـاء ف  1958لعام  
المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية 
المدنيــة التــي يقــع فــي دائرتهــا مركــز الجمعيــة، ويشــترط أن ترفــع دعــوى الــبطلان مــن 

خــلال ســتة  العامــةمــن النيابــة أحــد الأعضــاء أو مــن شــخص  خــر  ي مصــلحة أو 
الغيــر حســني  لَ ب ــَأشــهر مــن تــاريخ صــدور القــرار. ولا يجــوز توجيــه دعــوى الــبطلان قِ 

 "..النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور

 المبحث الثالث
 ختلاأ صفة النيابة العامة في الدعوى المدنية لاالآثار القانونية  

عـدد يترتب علـى اخـتلاف صـفة النيابـة العامـة بـين خصـم أصـلي وخصـم منضـم 
 :على النحو الآتي 1مسائلال د مننوجزها في عد  ،قانونيةالثار الآ من

 صحة الخصومة -1
يجــب أن تتمثــل النيابــة العامــة فــي الــدعوى المدنيــة فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 

إلـى بطـلان الحكـم، بحسـبان أن صـحة خصماً أصلياً، لـذلك فـإن عـدم تمثيلهـا يـؤدي 
 التمثيل من النظام العام.

أمــا عــدم تمثيــل النيابــة العامــة عنــدما تكــون طرفــاً منضــماً فــلا يــؤدي إلــى بطــلان 
دُّ مــن ثــمَّ صــحة الخصــومة،  فــيالحكــم، لأن عــدم التمثيــل هــذا لا يــؤثر  منعقــدةً  وتُعــَ

 .على نحو  صحيح
 رد القضاة -2

اده مـن النظـر فـي الـدعوى لأسـباب حـددها القـانون رأينا أن رد القاضي هو استبع
يجوز رد قاضي النيابة العامة إ ا كان طرفاً منضماً، لأن لذلك  ،على سبيل الحصر

 
 161كمات المدنيـة  المرجـع السـابق  ص  انظر في هذم الفروق: سليدار  صلاح الدين  أصول الميا  1
 .95و 94  وأبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 162و
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مركز الخصم. أما إ ا كان خصـماً أصـلياً فـلا  ه إلىمركز الحَكَمِ منإلى  مركزه أقرب  
 .1خصمه دُّ يجوز رده، لأنه لا يمكن للخصم رَ 

 وقا الكلام في الدعوى  -3
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:127تنص المادة  

ــاً منضــــماً لا يجــــوز  "فــــي جميــــع الــــدعاوى التــــي تكــــون فيهــــا النيابــــة العامــــة طرفــ
 ،للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلبـاتهم أن يطلبـوا الكـلام ولا أن يقـدموا مـذكرات جديـدة

ــ ــة لتصـــحيح الوقـ ــة مـــذكرة خطيـ ــم أن يقـــدموا للمحكمـ ــا يجـــوز لهـ ــا وإنمـ ائع التـــي  كرتهـ
 النيابة العامة.".

يتضح من هذا النص أن الكلام الأخير يكون للنيابة العامة عنـدما تكـون خصـماً 
منضــماً. أمــا إ ا كانــت أصــلياً فتطبــق عليهــا القاعــدة العامــة وهــي أن الكلمــة الأخيــرة 
هـي للمـدعى عليـه. فـإ ا كانـت النيابـة العامــة فـي موقـف المـدعى عليـه تكـون الكلمــة 

مدةيــةً، فهـــي التـــي تبــدأ بـــالكلام ويبقــى الكـــلام الأخيـــر كانـــت ؛ أمــا إ ا 2لأخيــرة لهـــاا
 .للجهة المدعى عليها

 الحق في الطعن بالحكم -4
يكـون هـذا  إ  لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم إ ا كانت خصـماً منضـماً، 

الحق للخصم الأصلي؛ لذلك فإنها، أي النيابة العامة، تملك الحق بالطعن إ ا كانت 
 خصماً أصلياً.

 الحكم بمصروفات الدعوى  -5
لا يُحكم على النيابة العامة بمصروفات الدعوى إ ا كانت خصـماً منضـماً، بينمـا 

ــاً للقاعــدة ،يحكــم بهــا عليهــا إ ا كانــت خصــماً أصــلياً  العامــة التــي تقــرر  و لــك تطبيق
 الحكم على الطرف الخاسر بمصروفات الدعوى.

 
 .161بهذا المعنى انظر: سليدار  صلاح الدين  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
انظر:    2 المعنى  الميابهذا  الدين  أصول  السابق  ص  سليدار  صلاح  المرجع  المدنية   اللافت  161كمات  لكن   .

ضد النيابة العامة كم سسة  ابتداءً  عدم وجود يالات  على يد علمنا  يمكن أن تكون الدعوى فيها موجهة  للنظر هو  
العامة  قانونية. النيابة  تكون  أن  يمكن  إذا    لكن  عليها  المُدعى  تكون  بموقف  إذ  بمواجهتها   اليكم  الدصم  استئناف 

 يق الكلام ا دير لها. ثم ن من أنفاً عليها ويكومست



316 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



317 
 

 الفصل الرابع
 إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها 

مـــر معنـــا أن الأصـــل هـــو أن يتبـــادل أطـــراف الـــدعوى كـــل مـــا لـــديهم مـــن طلبـــات 
عبــر نظــام تبــادل اللــوائح، إلا إ ا كانــت الــدعوى بســيطة أو  وأقــوال ودفــوع ومــذكرات 

 مستعجلة. 
دَّ الــدعوى  لكــن الواقــع العملــي يرينــا أنــه فــي معظــم الحــالات يطلــب المحــامون عــَ

ويحـددون موعــد الجلســة الأولــى،  ،بسـيطة، وأن القضــاة يصــدرون قـراراً بقبولهــا كــذلك
ي تبليغــه إلــى المــدعى عليــه فيتفهمــه المــدعي أو وكيلــه فــي يــوم قيــد الــدعوى، ويجــر 

تتلاحــق بعــد  لــك الجلســات، حيــث يتبــادل الأطــراف كــل و ليحضــر جلســة المحاكمــة. 
عنـد انتهـاء الأطـراف مـن إبـداء و ما يسمح به القانون في أثناء انعقاد هذه الجلسـات. 

كل ما لديهم تقرر المحكمة قفل باب المرافعة، و لك تمهيداً لإصـدار الحكـم القطعـي 
 حيث المبدأ، والذي ينهي للخصومة كلها. الختامي، من
ــانون يحصـــل  ــاب الرابـــع مـــن قـ ــا البـ ــة التـــي نَظَّمَهـ ــك فـــي جلســـات المحاكمـ كـــل  لـ

بـدأ بـإجراءات جلسـات المحاكمـة )المبحـث الأول(، ثـم أتبعهـا إ   أصول المحاكمات،  
 .بنظام جلسات المحاكمة )المبحث الثاني(

 المبحث الأول 
 المحاكمة  اتإجراءات جلس

إجراءات الجلسة وتنتهي بعمل كاتب المحكمة )المطلب الأول(. أما حضور تبدأ  
الجلسة فيكون في مقر المحكمـة )المطلـب الثـاني(. وإ ا كانـت الـدعوى مرفوعـة أمـام 

لقاضي السعي لمصالحة الخصوم )المطلب الثالـث(. لإحدى محاكم الصلح، فينبغي  
ــا  ــة فيهـ ــيس المحكمـ ــة ويراعـــي رئـ ــك المحاكمـ ــد  لـ ــدأ بعـ ــة تبـ ــي الجلسـ ــلام فـ ترتيـــب الكـ

تسـتمر الجلسـات بعـد  لـك إلـى حـين انتهـاء الخصـوم مـن الإدلاء و )المطلب الرابع(.  
تقــوم المحكمــة بقفــل بــاب المرافعــة )المطلــب الخــامس(. لكــن يبقــى  إ  بكـل مــا لــديهم، 

مــن حــق الخصــوم إجــراء الصــلح القضــائي )المطلــب الســادس(، و لــك فــي أي حــال 
 تكون عليها الدعوى.
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 المطلب الأول 
 عمل كاتب المحكمة 

لا يعمــل القاضــي بمفــرده فــي المحكمــة، بــل يعاونــه مســاعد قضــائي، هــو كاتــب 
يقــــوم بالأعمــــال الإداريــــة المكلــــف بهــــا قانونــــاً. فتبــــدأ إجــــراءات جلســــة  إ  المحكمــــة، 

المحاكمــة بــإجراء يســبق الشــروع بالمحاكمــة العلنيــة يقــوم بــه هــذا الكاتــب وهــو إعــداد 
ــدعا ــذا قائمــــة بالــ ــا يقــــوم هــ وى وعرضــــها علــــى رئــــيس المحكمــــة وإعلانهــــا )أولًا(. كمــ

 حضر المحاكمة )ثانياً(.الموظف أيضاً بإنشاء مَ 

 إعداد قائمة بالدعاوى وعرضها على رئيس المحكمة وإعلانها -أولاا 
  من قانون أصول المحاكمات على الإجـراءات السـابقة علـى 128تنص المادة  

 حاكمة العلنية، و لك على النحو الآتي:افتتا  الجلسة والشروع بالم
 التي تعرض في كل جلسة. بالدعاوى  قائمةً  دَّ عِ يُ على كاتب المحكمة أن  -أ"

صورتها فـي اللوحـة المعـدة  قُ تُعلَّ و  ،هذه القائمة على رئيس المحكمة  تُعرضُ   -ب 
 لذلك على باب المحكمة قبل افتتا  الجلسة.".

ــ ــرة الأولـــى أنـ ــن نـــص الفقـ ــح مـ ــين  هيتضـ ــداد قائمـــة يتعـ ــب المحكمـــة إعـ علـــى كاتـ
رُ فيهــا المحكمــة فــي يــوم الجلســةبالــدعاوى  ؛ لهــايــنظم جــدولًا أن و  ،التــي ســوف تَنظــُ

 ويكون  لك في الواقع العملي بحسب ترتيب أرقام الأساس لهذه الدعاوى.
يجـــب علـــى الكاتـــب أيضـــاً، حســـب نـــص الفقـــرة  ب  مـــن هـــذه المـــادة أن يعـــرض 

والتـي ينبغـي  ،فـي اللوحـة المعـدة لـذلك  يُعلقهـائيس المحكمة ثم  قائمة الدعاوى على ر 
 أن تكون موجودة على باب المحكمة.

 إنشاء محضر المحاكمة -ثانياا 
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:139تنص المادة  

حضــر المحاكمــة ويوقــع عليــه مــع رئــيس المحكمــة فــي يُنشــع كاتــب الضــبط مَ  -"أ
وأسـماء القضـاة والنيابـة  ،ويذكر فيـه سـاعة افتتاحهـا وسـاعة ختامهـا  ، خر كل جلسة
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والشـرو   ،وأسـماء المحـامين والوقوعـات التـي حـدثت  ،العامة إ ا مثلـت فـي المحاكمـة
 التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها.

 إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.". -ب 
تب المحكمة، بينمـا كـان المشـرع أطلقت هذه المادة ةبارة "كاتب الضبط" على كا

لهذا المسـاعد و  ،  من القانون  اته128قد استخدم ةبارة كاتب المحكمة في المادة  
القضائي عمل مهم فيما يتعلق بإجراءات جلسات المحاكمة، فهـو الـذي يقـوم بتـدوين 
كـــل مـــا يحصـــل فـــي المحاكمـــة. يجـــب والحـــال كـــذلك، أن يكـــون محضـــر المحاكمـــة 

يتضح  لك من و . 2أي في جلسة المحاكمة ؛عَمَّا حصل فيها  ، مر ةً 1)ضبط الجلسة(
فـالنقص  ،فـي الفقـرة  أ  مـن نـص هـذه المـادة القانونيـة  وردت المعلومات الكثيرة التي  

 .3في أي بيان مما ورد في هذه المادة قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات 
ئع والتصـــــرفات هــــذا ويُعــــد محضـــــر المحاكمــــة ســـــنداً رســــمياً فيمــــا يتعلـــــق بالوقــــا

الأمــور حصــلت أمــام موظــف عــام هــذه والإجــراءات التــي جــرت أمــام المحكمــة؛ لأن 
الشروط  ةفي حال مراعاو لك هو القاضي، ودونها موظف عام هو كاتب المحكمة، 

. وهــذا مــا جــاء فــي الفقــرة  ب  مــن المــادة 4القانونيــة التــي نــص عليهــا قــانون البينــات 
 ت.  من قانون أصول المحاكما139 

 المطلب الثاني
 حضور الجلسة في مقر المحكمة 

ــزمُ يُ  ــرافَ  لـ ــانون أطـ ــم  القـ ــدر الحكـ ــى يصـ ــة حتـ ــات المحاكمـ ــور جلسـ ــدعوى بحضـ الـ
بمـــواجهتهم بصـــورة وجاهيـــة، وفـــي  لـــك تحقيـــق لمبـــدأ الوجاهيـــة وهـــو أحـــد مرتكـــزات 

  المحاكمة العادلة.
 

 ة النقض.كما يسُمى في الواقع العملي  وكما يرد في عدد من اجتهادات ميكم 1
/ من القانون ذاته  ونصها هـو الآتـي: 42/ من قانون أصول المياكمات مع المادة /139تنسجم المادة /  2

"يساعد الميكمة في جلساتها وفي جميع إجـراءات الإثبـات وتيـت طائلـة الـبطلان كاتـ  يتـولى تيريـر 
 الميضر والتوقيع عليه.".

و العيـال  أيمـن  واليراكـي  أيمـد  أصـول المياكمـات من أجل أيكام قضائية في هذا الشأن انظر: أب   3
 (.838  الهام  رقم )414(  المرجع السابق  ص 1المدنية )

 من قانون البينات السوري. 6و 5انظر المادتين  4
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ــذا  ــي هـ ــور فـ ــون الحضـ ــب أن يكـ ــة )أولًا(،  قاعـــةويجـ ــا ينبغـــيالمحكمـ  مراعـــاة كمـ
 إجراءات الجلسة الأولى )ثانياً(.في  الشروع بالمحاكمةب الأحكام المتعلقة

 المحكمة قاعةالحضور في  -ولاا أ
  مـن قـانون أصـول المحاكمـات المبـدأ والاسـتثناء فيمـا يخـص 129تحدد المادة  

  الآتي:على النحو مكان انعقاد جلسات المحاكمة، فقد جاء نصها 
يجـب أن تكـون المرافعــة فـي قاعــة المحاكمـة علنيــة إلا إ ا رأت المحكمـة مــن  -أ"

هــا ســراً حفظــاً للنظــام أو مراعــاة الخصــوم إجراءَ تلقــاء  اتهــا أو بنــاء علــى طلــب أحــد 
 للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

يحــق لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يعقــد جلســاته فــي غيــر قاعــة المحاكمــة  -ب 
 وفي أي وقت يحدده.".

يجب أن تنعقـد الجلسـة ومن ثمَّ ، 1محاكم متنقلة سوريةالمبدأ هو أنه لا يوجد في 
هـذا المبـدأ مـع ينسـجم القاعة المحددة في القصر العدلي. في في مقر المحكمة، أي 

 مبـدأ  خــر هــو علنيـة المحاكمــة الــذي ترتكـز عليــه المحاكمــة، ويشـكل ضــمانة لحســن
لكــن المشـــرع أعطـــى المحكمــة ســـلطة تقديريـــة فــي عقـــد إحـــدى  ســير مرفـــق القضـــاء.

دَ جلســـــات المحاكمـــــة أو كلهـــــا بصـــــو  لـــــذلك، كالخشـــــية مـــــن  مســـــوغٌ رة ســـــرية إ ا وُجـــــِ
 المحافظـــة علـــى الآداب العامـــة أو حرمـــة الأســـرة بهـــدف اضـــطراب الأمـــن العـــام، أو

 على سبيل المثال.
المحكمة فقد جـاء فـي الفقـرة  ب   قاعةأما الاستثناء فيما يتعلق بعقد الجلسة في 

مســـتعجلة أن يعقـــد جلســـاته المشـــرع لقاضـــي الأمـــور ال أجـــاز إ   ، 129مـــن المـــادة  
علــة  لــك هــي طبيعــة عمــل القضــاء المســتعجل التــي تتطلــب و خــارج قاعــة المحكمــة. 

انتقال القاضي، في كثير من الحالات، لمعاينة وقائع ماديـة سـوف يعتمـد عليهـا فـي 
 . حكمهإصدار 

 
(  المرجـع السـابق  1بهذا المعنى انظر: العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمـات المدنيـة )  1

 .415ص 
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دَ الجلسـة خـارجَ  أوقـات العمـل وفـي أيـام  كما يمكن لقاضـي الأمـور المسـتعجلة عَقـْ
 الرسمية، كل  لك بسبب الطبيعة الخاصة لعمله. العطل
 إجراءات الجلسة الأولى -ثانياا 

إجـــراءات الجلســـة الأولـــى   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات 131المـــادة   حـــددت 
 :فجاءت بالصيغة الآتية ،للمحاكمة

 يُنادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة. -أ"
بواسطة محاميه فـي دعـوى مسـتعجلة أو إ ا حضر المدعى عليه بالذات أو    -ب 

 بسيطة له أن يلتمس إرجاءَها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع دفاعه.
لَ  -ج للمحكمــة فــي الــدعاوى الخاضــعة لتبـــادل اللــوائح أن تعطــي الخصــوم المُهـــَ

 المناسبةَ للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال  لك.
يتخلــف مــن الخصــوم عــن إيــداع دفاعــه فــي الميعــاد تحكــم المحكمــة علــى مــن  -د 

الـذي ضــرب لــه وفقـاً للفقــرتين الســابقتين بغرامـة لا تقــل عــن خمسـمئة ليــرة ســورية ولا 
 حضر الجلسة.".ويثبت هذا الحكم في مَ  ،تزيد على ألفي ليرة سورية

 و لك على النحو الآتي: ،سوف ندرس هذه المادة حسب ترتيب فقراتها
 المناداة على الخصوم -1

ــدة  ــارهم المـ ــدعوى وانتظـ ــراف الـ ــى أطـ ــاداة علـ ــى بالمنـ ــة الأولـ ــراءات الجلسـ ــدأ إجـ تبـ
 . 1القانونية وهي ساعة، كل  لك قبل تثبيت غيابهم أصولاً 

ــة بالمحـــامين بشـــأن تثبيـــت الغيـــاب، وقبـــول  هـــذا وينبغـــي مراعـــاة الأحكـــام الخاصـ
 المحامي والتي مرت دراستها. المعذرة التي يقدمها 

فإ ا حضر الأطراف تَشْرَعُ المحكمة بالمحاكمة الوجاهية بحقهم، وإلا فإنها تطبق 
 منهم. رْ أحكام الغياب على مَنْ لم يَحْضَ 

وى البســيطة افــي الــدع لمحاكمــةالتمــاس الجهــة المــدعى عليهــا تأجيــل ا -2
 والمستعجلة

 
جتهادات قضائية بهذا الشأن انظر: أبو العيال  أيمـن  واليراكـي  أيمـد  أصـول المياكمـات من أجل ا  1

 .417و 416في الصفيتين  851-843(  المرجع السابق  الهوام  رقم 1المدنية )
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لذلك سمح المشرع للمـدعى عليـه أو وكيلـه لا يوجد تبادل لوائح في هذه الدعاوى  
إعداد الدفاع أو الرد على الجهـة   ه، ونذلك يمكنالمحاكمة  بالتقدم بطلب تأجيل جلسة

 .1المدةية
مفهــوم المخالفــة، عــدم اعتمــاداً علــى التفســير بجــدير بالــذكر أنــه قــد يُفهــم، مــن ال

البســـــيطة ولا جــــواز إعطـــــاء المحكمــــة للجهـــــة المــــدعى عليهـــــا، فــــي الـــــدعاوى غيــــر 
أن  يفـي هـذه الـدعاوى هـ  ية لك أن الفرضـ  ،المستعجلة، الحق بطلب تأجيل الجلسة

  .2لطلب تأجيل الجلسة مسوغتبادل اللوائح تَمَّ بين الأطراف، فلا يوجد 
للمحكمــة فــي الــدعاوى الخاضــعة لتبــادل  أجــازت لكــن الفقــرة  ج  مــن المــادة  اتهــا 

ســـبة"، و لـــك للاطـــلاع علـــى المســـتندات والـــرد الخصـــوم "المهـــل المنا إعطـــاءَ اللـــوائح 
 ، إ ا اقتضت الحال  لك.عليها

يبدو لنا أنه يتعين على المحكمـة أن تمـارس هـذه السـلطة التقديريـة الممنوحـة لهـا 
فإ ا كان الخصوم قد تمكنوا مـن الاطـلاع علـى مـا تـم تبادلـه فـي   ،في أضيق الحدود 
ية. أما إ ا رأت أن المدة لم تكـن كافيـةً مهلًا إضاف ينبغي لها منحهممدة مقبولة، فلا 

 لهذه الدراسة.  معقولةلدراسة المستندات فيمكن أن تعطي مهلة 

 تغريم المتخلف عن إيداع الدفاع في الميعاد المحدد -3
ــادة   ــرة  د  مـــن المـ ــك فـــي الفقـ ــاء  لـ ــديم و  ،   اتهـــا129جـ ــدم تقـ ــة عـ ــراو  غرامـ تتـ

تمكـين الخصـوم الغايـة مـن هـذا الـنص عـدم و وألفي ليرة سـورية.   ةِ ئَ مِ سُ مْ الدفاع بين خَ 
ضآلة مقدار المبلـغ الـذي لكن جراءات المحاكمة، لأسباب إجرائية بحتة. إعرقلة  من  

 يمكن أن تحكم به المحكمة لا يساعد في تحقيق غاية المشرع.
ــابقاً،هــــذا وينبغــــي  كتابــــة الحكــــم ، حســــبما ورد فــــي نهايــــة الفقــــرة  د  المــــذكورة ســ

بالغرامة في محضر جلسة المحاكمـة التـي كـان يجـب علـى الخصـم أن يـودع دفاعـه 
 فيها.
 

 
 "ليداثة التوكيل". الجلسة تأجيلفي الواقع العملي ييضر الميامي وكيل الجهة المدعى عليها ويطل   1
 رة الوقول  ن نظام تبادل اللوائق هير مطبق إلا في يالات قليلة جداً.هذم اليالات ناد 2
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 المطلب الثالث 
 السعي لمصالحة الخصوم في الدعاوى الصلحية

الـدعاوى فـي "   مـن قـانون أصـول المحاكمـات علـى مـا يـأتي:130تنص المادة  
الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت  لك في  لمصالحةيسعى القاضي   الصلحية

 محضر الجلسة.".
إجراء مصالحة بـين الخصـوم  يفرض القانون على قاضي محكمة الصلح محاولةَ 

النــزاع معــه ينتهــي  و لــك علــى نحــو  فيمــا يتعلــق بموضــوع الــدعوى المنظــورة أمامــه، 
 على أصل الحق. 
النظــــر فــــي إلــــى القيــــام بهــــذه المصــــالحة قبــــل  قاضــــي الصــــلح ويجــــب أن يبــــادر
تثبيـــت لـــه . كمـــا ينبغـــي 1مـــن هنـــا جـــاءت تســـمية هـــذه المحكمـــة، و موضـــوع الـــدعوى 

فـإ ا لـم يحصــل الصـلح يتـابع القاضــي ؛ محاولـة المصـالحة هــذه فـي مَحضـر الجلســة
 حسم النزاع.  حتىالنظر في الدعوى فينظر في الموضوع 

لــدخول فــي الموضــوع، ويجــري إلــى اأمــا إ ا حصــل الصــلح فــلا يعــود هنــال داع  
 أصولًا.في مَحضر الجلسة تثبيت الصلح 

 المطلب الرابع 
 ترتيب الكلام في الجلسة

ــات  ــة جلسـ ــيس المحكمـ دير رئـ ــُ ــة المرافيـ ــر  الأســـئلة و عـ ــة لطـ ــف المرافعـ ــداء فيوقـ إبـ
لكنه يراعي ترتيب الكلام  ،2في القضيةالملحوظات التي يراها ضرورية، أي منتجة،  

التــي وردت   مــن القــانون  اتــه 132حســبما جــاء فــي المــادة   ، و لــكفــي الجلســات 
 :على النحو الآتي

يــأ ن بــالكلام للمــدعى يــأ ن رئــيس المحكمــة بــالكلام للمــدعي أو لوكيلــه أولًا، ثــم "
 عليه أو وكيله.".

 
 بالميكمة الصغرى. اهذم الميكمة في مصر بالميكمة الجلأئية  وفي فرنس الميكمة التي تقابلتسمى  1
لرئيس الميكمة أن "  / من قانون أصول المياكمات  وذلك بالصيغة الآتية:134تنص على ذلك المادة /  2

 المرافعات لطرح ا سئلة والمليوظات التي يراها ضرورية.".يوقف 
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الكلام الأخير للمدعي عليه هو تطبيق لحق الدفاع، فلا يجوز أن يكـون   رْلَ تَ إنَّ  
المــدعي  خــر المتكلمــين، وإلا يصــبح بإمكانــه تقــديم طلــب موضــوعي مــن دون دفــاع 

 .لدفاعيقابله. هذا الأمر يشكل، إ ا حصل، خللًا بيِ ناً في الإجراءات وخرقاً لمبدأ ا
المدعى عليه من استعمال حق الدفاع،   تمكينلكن واجب المحكمة يقتصر على  

رَ بحـق نفسـه، والمقصـر أولـى بالخسـارة هـذا مـا و  ،فإن هو لـم يسـتعمله يكـون قـد قَصـَّ
   من قانون أصول المحاكمات، و لك بالصيغة الآتية:133جاء في المادة  

 يجيب على الدعوى.إ ا حضر المدعى عليه فعليه أن  -أ "

إ ا ســـكت المـــدعى عليـــه أو تخلـــف عـــن الحضـــور فللمحكمـــة أن تتخـــذ مـــن  -ب 
سكوته أو تخلفه مسوغاً لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي 

 لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.".

ابـه عـن جلسـة إن سكوت المدعى عليه عن الإجابة علـى ادعـاء المـدعي، أو غي
ــي  ــات فـ ــائل الإثبـ ــول وسـ ــق بقبـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــلطة تقديريـ ــة سـ ــي المحكمـ ــة يعطـ المحاكمـ

بالبينـة الشخصـية،  دعـواه  ثبـات إالسـما  للمـدعي بفـي    هـذه السـلطة  وتتجلى  ؛الدعوى 
أي بالشهادة، في الأحوال التي لا يجيـز القـانون الإثبـات فيهـا بالشـهادة. يطلـق الفقـه 

ــائي  ــاد القضـ ــانوني والاجتهـ ــم القـ ــارة "الحكـ ــذه الحـــالات ةبـ ــي هـ ــم فـ ــة بعلـــى الحكـ قرينـ
ــف" ــة الغيـــاب"1التخلـ ــزاع تتجـــاوز مبلـــغ  ؛2، أو "الحكـــم بقرينـ ــو كانـــت قيمـــة النـ كمـــا لـ

خمسمئة ليرة سورية؛ فالأصل أن الإثبات يكون في هذه الحالـة بالكتابـة، لكـن يجـوز 
فيمـــا يتعلـــق بجـــواز للمحكمـــة أن تســـمح بالإثبـــات عـــن طريـــق الشـــهادة. والأمـــر  اتـــه 

 .3الإثبات بالقرائن

 
 .438واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص  1
. مـن 418(  المرجـع السـابق  ص  1أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنيـة )  2

 مرجع ذاته.من ال 419-417أجل اجتهادات قضائية انظر هوام  الصفيات 
كان النص في القانون القديم يعطي للميكمة السلطة في اليكم للمدعي يسـ  طلباتـه؛ إذ كانـت صـيغة   3

إذا سـكت المـدعى عليـه أو تدلـف عـن  -2علـى النيـو الآتـي: "واردةً  ه  من   132المادة    الفقرة الثانية من
أو لقبـول الإثبـات بالبينـة بدعوى المدعي  تدلفه مسوهاً لليكم  اليضور فللميكمة أن تتدذ من سكوته أو  

 الشدصية أو القرائن في ا يوال التي لا يجيلأ فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.".
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 المطلب الخامس 
 قفل باب المرافعة 

 ،الــدفاع قفــل بــاب المرافعــة مفهــوم قــانوني مهــم جــداً يعكــس مراعــاةَ المحكمــة حــقَّ 
فالمحكمــة لا تقــوم بقفــل بـــاب المرافعــة، أي إعــلان ختـــام المحاكمــة تمهيــداً لإصـــدار 

وقــد جــاء  ،مــن الإدلاء بكــل مــا لــديهمالحكــم الفاصــل فيهــا، إلا بعــد تمكــينِ الخصــوم 
 :على النحو الآتي  من قانون أصول المحاكمات 135 لك في المادة  

 قفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم."."يُ 
الإدلاء مـن قفلـت المحكمـة بـاب المرافعـة قبـل تمكـين الخصـوم أو أحـدهم أأما إ ا  

حـق الـدفاع والمواجهـة  بكل ما لديه، مما يسمح به القـانون، فتكـون قـد خرقـت مبـدأي ِ 
 بين الخصوم.

والـــذي يجـــري فـــي الواقـــع  ،ضـــمنياً  أوقـــد يكـــون قفـــل بـــاب المرافعـــة صــريحاً هــذا و 
"رفـع الأوراق الآتيـة:  الصـيغَةَ ال المحـاكم العملي، في كثير من الدعاوى، هو استعم

 للتدقيق".
قـد تعنــي هـذه العبــارة قفـل بــاب المرافعــة تمهيـداً لإصــدار الحكـم القطعــي الختــامي 

عَ الأوراق لدراسـتها واتخـا  كُلِ هِ   الفاصل في النزاع . لكن قـد تعنـي مـن ناحيـة ثانيـة، رَفـْ
ــاميقبـــل  قـــرار ــم الختـ ــدار الحكـ ــر كســـماع ال ،فـــي الـــدعوى  إصـ ــين خبيـ شـــهود، أو تعيـ

لإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى، أو إصدار قرار معاينة للبضاعة المتنازع 
ــة، تَ  ــذه القـــرارات قـــرارات إعداديـ دُّ هـ ــَ ــا. تُعـ يْنَ  صـــدرُ عليهـ ــِ ــير الـــدعوى لتُعـ ــاء سـ فـــي أثنـ

 المحكمةَ على حسم النزاع لاحقاً.
يق"، فـيمكن  لـك، فـي كثيـر أما عن إمكان معرفة معنى ةبـارة "رفـع الأوراق للتـدق

 من الحالات، استنتاجاً من ظروف الدعوى.

 
مـن قـانون  132يذف المشرل عبارة "لليكم بدعوى المدعي" من نـص الفقـرة الثانيـة مـن نـص المـادة 

يدل على اتجام إرادته إلى تجريدِ الميكمة من سلطة اليكم للمـدعي أصول المياكمات القديم  ا مر الذي  
 وفق طلباته.
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حُ مسـألة  للهيئـة العامـة لمحكمـة الـنقض اجتهـاد    1981عـام    هذا وقد صـدر يوضـِ 
وجــوب أو عــدم وجــوب ســؤال المحكمــة للأطــراف عــن أقــوالهم الأخيــرة قبــل قفــل بــاب 

 بســـؤال "المحكمـــة غيـــر ملزمـــة   :صـــيغته علـــى النحـــو الآتـــي ت جـــاءوقـــد  ،المرافعـــة
ــرة  وأن الانتهــاء مــن الأقــوال يبســتنت  مــن تصــرفات  الطــرفين عــن أقوالهمــا الأخي

ــة" ــاء المحاكمـ ــراأ أثنـ ــاد  لكـــن .1الأطـ ــاً اً اجتهـ دَرَ  لاحقـ ــَ ــام  صـ ــة عـــن 1982عـ محكمـ
يفرض على المحكمة سؤال الأطراف عن أقـوالهم الأخيـرة قبـل إصـدار القـرار   النقض 

"يتعـين علـى المحكمـة أن تسـأل الطـرفين : بالصـيغة الآتيـة، ورد بقفل بـاب المرافعـة
مها كـل منهمـا ت  عن أقوالهما الأخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فإن خ  

 .2 )أي ختم كل طرأ أقواله( قررت المحكمة قفل باب المرافعة."

عــن  طــرف   لَّ ك ــُ ، فــي معظــم الحــالات،ســأل رئــيس المحكمــةفــي الواقــع العملــي يَ و 
ختــام المرافعــة وتصــدر  تعلــن المحكمــة، فــإ ا كــرر الأطــراف أقــوالهم، الأخيــرة أقوالــه

يمكـن القـول بتعبيـر  خـر: . فـي الجلسـة  اتهـاالحكم الختامي الفاصـل فـي النـزاع كلـه 
قفـل بـاب المرافعــة  مـرور مـدة بـينيلجـأ كثيـر مـن القضـاة إلـى آليـة يتفـادون بهـا 

إن إصـدار الحكـم فـي جلسـة قفـل بـاب المرافعـة يـؤدي فـي كثيـر مـن .  وإصدار الحكم
مـن الاسـتفادة مـن  مَّ ويمـنعهم مـن ث ـَ  ،بقفل باب المرافعةالخصوم    مفاجأةالأحيان إلى  

عــدد مــن النصــوص القانونيــة الــواردة فــي قــانون أصــول المحاكمــات، مثــل النصــوص 
 .3ي بإعادة المحاكمةوالطعن التبع لطعن التبعي بالاستئنافتي تنظم التدخل واال

أنــه يمكــن للأطــراف أن يقــدموا للمحكمــة خــلال الأيــام الثلاثــة التــي  رَ ك ِ ذَ بقــي أن ن ــُ
نقـــاط المثـــارة البعـــض  تصـــحيحأو  لاســـتكمالتلـــي قفـــل بـــاب المرافعـــة مـــذكرة خطيـــة 

ولــيس لتقــديم طلبــات أو دفــوع جديــدة. لا يشــكل هــذا الأمــر إ اً خرقــاً لمفهــوم  ،4ســابقاً 

 
  ص 1981  الميـامون لعـام 8/4/1981  تـاريخ 2  قـرار 10هيئـة عامـة لميكمـة الـنقض  أسـاس  1

 .445. ورد في: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 779
. ورد في: واصل  ميمد  أصول 415  ص 1982الميامون لعام   12/1982  تاريخ 2نقض  قرار   2

 .445المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 
 على الترتي . من قانون أصول المياكمات   /246و/ /232و/ /162انظر المواد / 3
 / من قانون أصول المياكمات على ما يأتي:136تنص المادة / 4
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قفــل بــاب المرافعــة، فالقضــية أصــبحت جــاهزة للفصــل فيهــا بعــد تمكــين الخصــوم مــن 
ــانون بتقديمــــه إلــــى  ــديهم ممــــا يســــمح القــ ــدفاع والإدلاء بكــــل مــــا لــ ــتعمال حــــق الــ اســ

 المحكمة.

 المطلب السادس 
 يـائــلح القضـالص

إجـراء الصـلح بـين  جـواز  من قانون أصول المحاكمات على 138 تنص المادة 
  بالصيغة الآتية:قد وردت الأطراف في أثناء المحاكمة، و 

"للخصــوم أن يطلبـــوا إلــى المحكمـــة فــي أي حـــال تكــون عليـــه الــدعوى تـــدوين مـــا 
 حضر المحاكمة.".اتفقوا عليه في مَ 

  الرئيسة للقاضي هي فَضُّ النزاعاتِ من المستقر فقهاً وقضاءً وعملًا أن المهمة  
  تحسم النزاع الموضوعي، قطعية    قضائية  أحكامبين الخصوم بإصدار    موضوةيةال

النزاع لأطراف  الفرصة  أعطى  المشرع  في  لكن  وما  والتجارية  المدنية  المواد  في   ،
من أجل حل الخلاف بينهم في أثناء سير الدعوى، و لك عن طريق عقد   ،1حكمهما 

هذا ما قصده المشرع بعبارة "تدوين ما اتفقوا  و لنزاع الموضوعي.  صلح بينهما يُنهي ا
كونه  القضائي"  "الصلح  بـ  الاتفاق  هذا  تسمية  على  مستقر  القانوني  والفقه  عليه". 

يطلبوا   أن  للأطراف  ويمكن  القضاء.  في مجلس  في    إلىيحصل  الناظرة  المحكمة 
بينهم الجاري  الصلح  تثبيت  تكون    ،نزاعهم  أي حالة  الدعوى و لك في  أي   ؛عليها 

المرافعة باب  قفل  بعد  المنهي  2حتى  القطعي  الختامي  الحكم  صدور  وقبل   ،
 لك أن موضوع الدعوى في المواد المدنية والتجارية هو ملك    ة، وعلللخصومة كلها

 
يجولأ للدصوم أن يقدموا للميكمة دلال ا يام الثلاثة التـي تلـي إقفـال بـا  المرافعـة مـذكرة وايـدة   -أ"

 .تصحيحهابعض النقاط أو  لاستكمالدطية 
يج  أن تقدم هـذم المـذكرة بواسـطة ديـوان الميكمـة وأن تـودل منهـا نسـخ بعـدد الدصـوم ويعطـى   - 

 الدصوم ميعاد ثلاثة أيام للجوا  عليها.
 فى ممن يقدم هذم المذكرة رسم مقدارم ألف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.".يستو -ج
 يسُتثنى من ذلك المسائل المتعلقة بالنظام العام.  1
(  المرجـع 1بهذا المعنـى انظـر: أبـو العيـال  أيمـن  واليراكـي  أيمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة )  2

 .423السابق  ص 
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، يمكن لأي للخصوم من حيث المبدأ كون الحقوق المُتنازعُ عليها هي حقوق خاصة
عنها،   التنازل  أولىطرف  باب  من  للأطراف،  بشأن    ،فيكون  اتفاق  هذه إبرام 

قضائياً يو   .الحقوق  وليس  ولائي  قرار  هو  الصادر  القرار  أن  إلى  التنويه   ،جدر 
 فالمعيار الراجح لتمييز هذه القرارات عن بعضها هو الآتي:

بــين  اً موضــوةيَّ  اً القــرارُ نزاعــ مَ ســَ إ ا حَ ؛ فــوجــود نــزاع موضــوعي أو عــدم وجــوده
فإ ا طبقنا هـذا المعيـار  ؛1ان قراراً قضائياً، وإ ا لم يحسمه فهو قرار ولائيالخصوم ك

على القرار الصادر من المحكمة بتثبيت الصـلح المعقـود بـين الأطـراف نجـد أن هـذا 
القــرار لــيس هــو الــذي حســم النــزاع بــين الأطــراف، بــل إن الاتفــاق بــين الأطــراف هــو 

ــذي  ــرار  ،النـــزاع أنهـــىالـ ــة بتثبيـــت الصـــلح قـ ــذلك يكـــون قـــرار المحكمـ ولـــيس  اً ولائيـــ اً لـ
هــــذا القــــرار بطــــرق الطعــــن فــــي ب علــــى  لــــك أنــــه لا يجــــوز الطعــــن يترتــــو قضــــائياً. 

بالأحكــام، بــل يكــون برفــع دعــوى مبتــدأة يُطلــب فيهــا إعــلان بطلانــه أو إبطالــه لأحــد 
 أي عقـد تـَمَّ بـين الخصـوم. ؛، لأنـه فـي جـوهره اتفـاقهاأو إبطال  أسباب بطلان العقود 

ــادة ) ــوم المــ ــو عقــــد رســــمي بمفهــ ــاق هــ ــانون ال5وهــــذا الاتفــ  ،بينــــات الســــوري ( مــــن قــ
فالقاضي، وهو موظـف عـام، قـام فـي حـدود سـلطته واختصاصـه، وضـمن الأوضـاع 

مَّ علـــى يديـــه مـــن صـــلح ،القانونيـــة دُ هـــذا العقـــد ســـنداً رســـمياً  ،2بتثبيـــت مـــا تـــَ لـــذلك يُعـــَ
  مـــن قـــانون 275، و لـــك بدلالـــة المـــادة  3فـــي  ن معـــاً إ ا تضـــمن أداءً مـــا وتنفيـــذياً 
 .4المحاكمات أصول 

 
لتعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبـات  المرجـع السـابق  ص أبو الوفا  أيمد  ا  1

 43  وشربا  أمل مصطفى رملأي  كييل  عمران عبـد ،  أصـول التنفيـذ  المرجـع السـابق  ص  285
 . 44و

الولائيـة من أجل دراسة شاملة عن المعايير التي تبناها الفقـه القـانوني عـن معيـار التفرقـة بـين ا عمـال 
وا عمال القضائية انظر: الغانم  أمل  النظريـة العامـة للعمـل الـولائي وتطبيقاتـه فـي التشـريع السـوري 

 .2019جامعة دمشق  –والمقارن  رسالة دكتورام 
 :( من قانون البينات على ما يأتي5تنص الفقرة ا ولى من المادة ) 2
أو شـدص مكلـف بددمـة عامـة  طبقـاً للأوضـال   ا سناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظـف عـام  -1"

   أو ما تلقام من ذوي الشأن.". ما تم على يديهالقانونية  وفي يدود سلطته وادتصاصه  
يج  أن يتضمن هذا الصلق أداء ما يج  على ا طراف أو أيدهما على ا قل القيـام بـه. بهـذا المعنـى   3

 –  2016( لعـام  1قـانون أصـول المياكمـات رقـم )يس  أيكام    -انظر: كييل  عمران  أصول التنفيذ  
 .99  ص 2021-2020جامعة الشام الداصة  الطبعة ا ولى 

 / من قانون أصول المياكمات على ما يأتي:275تنص الفقرة / / من المادة / 4
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 المبحث الثاني 
 نظام جلسات المحاكمة

ــذه  رئـــيس المحكمـــة هـــو الـــرئيس الإداري فـــي محكمتـــه، لـــذلك فـــإن إدارة شـــؤون هـ
المحكمة منوطة به، فيكون مـن بـاب أولـى إسـنادُ أمـرِ إدارةِ الجلسـات فيهـا إليـه. وقـد 

د التـي تحـدد فيـه القواعـ ت قانون أصـول المحاكمـات فصـلًا لإدارة الجلسـات جـاء  دَ رَ فْ أَ 
مســألة ضــبط الجلســـة وإدارتهــا )المطلـــب الأول(، كمــا أعطــى فيـــه المشــرع للمحكمـــة 

 الجرائم التي تقع في أثناء انعقاد الجلسة )المطلب الثاني(.حيال  خاصةً  سلطات  
 المطلب الأول 

 ضبط الجلسة ونظامها 
ضـــبط  -"أ   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى مـــا يـــأتي:140تـــنص المـــادة  

الجلسـة وإدارتهــا منوطـان برئيســها الـذي يتــولى توجيـه الأســئلة إلـى الخصــوم والشــهود 
 من تلقاء  اته أو بناء على طلب أحد أعضاء هيئة المحكمة أو أي من الخصوم.

ــرئيس المحكمـــة أن يُ  -ب  لُّ  جَ رِ خـــْ لـ نْ يُخـــِ نَ الجلســـة مـــَ ــِ نَ قاعـــة المحكمـــة أو مـ ــِ مـ
ــم يمتثــل وتمــادى كــان للمحكمــة  ،بنظامهــا أن تحكــم علــى الفــور بحبســه أرنعــاً فــإن ل

حكمـــاً غيـــر قابـــل لطريـــق مـــن طـــرق  ،بتغريمـــه ألـــف ليـــرة ســـورية أووعشـــرين ســـاعة 
بلغـاً الطعن، يبلغه رئيس المحكمـة إلـى النيابـة العامـة لتنفيـذه، ويعـد مـن تـم إخراجـه مُ 

 حكماً موعد الجلسة التالية.".
الطبيعــــي لإجــــراءات ضــــبط الجلســــة فــــي حالــــة الســــير  ذ هــــذا الــــنص حالــــةَ يلحــــَ 

 المحاكمة )أولًا(، وحالة ضبط الجلسة في حال الإخلال بنظامها )ثانياً(.
 حالة ضبط الجلسة في حالة السير الطبيعي لإجراءات المحاكمة -أولاا 

طريقــة طــر  جلســة المحاكمــة فيحــدد القاضــي رئــيس المحكمــة  يــديرأن المقصــود 
هـــا؛ فيختـــار الأســـئلة المنتجـــة فـــي علـــى أطـــراف الـــدعوى وعلـــى الشـــهود فية الأســـئل

 
وصكوك اللأواج وا وراق ا درى التـي  والعقود الرسميةا سناد التنفيذية هي ا يكام والقرارات   - "
 عطيها القانون قوة التنفيذ.".ي 
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هـا حَ رْ ويطرحها على هؤلاء. كمـا يشـرف علـى الأسـئلة التـي يريـد الأطـراف طَ   القضية
 أي ؛يتوجـه الخصـم بسـؤاله إلـى الشـاهد عـن طريـق رئـيس المحكمـة  إ  على الشـهود،  

يطـــر  وكيــــل أحـــد الخصــــوم الســـؤال فيقــــوم القاضـــي بصــــياغته بطريقـــة منتجــــة فــــي 
ويمليـــه علــــى كاتـــب ضــــبط الجلســـة، وعنــــدما يجيـــب الشــــاهد يقــــوم  ،موضـــوع النــــزاع

القاضي بإملاء الإجابـة علـى الكاتـب أيضـاً. وهنـا يتجلـى مفهـوم ضـبط الجلسـة، فـلا 
 بيد الخصوم أو وكلائهم.الأمر يُترل 

 ا رأى القاضــي أن ســؤالًا مــا غيــر منــت  فــي الــدعوى فلــه أن جــدير بالــذكر أنــه إ
يمتنــع عــن توجيهــه، لكــن مــن حــق الخصــم أو وكيلــه تثبيــت هــذا الســؤال فــي مَحضــر 

فعدم توجيه السؤال يندرج تحت مفهوم  ،وتثبيت امتناع القاضي عن توجيهه ،الجلسة
ى ضـــبط ضـــبط وإدارة الجلســـة، لكـــن لا يوجـــد مـــانع قـــانوني مـــن كتابـــة الســـؤال علـــ

 .بنظامها يخل سير الجلسة ولالا سيما أن  لك لا يعرقل و الجلسة، 

يجوز للمحكمة من ناحية أخرى أن تـأمر بحـذف بعـض الألفـاظ التـي تسـيء إلـى 
الأطراف أو أحدهم، كما يجوز لها حذف العبـارات النابيـة والمخالفـة لـلآداب والنظـام 

ــام ــر ،العـ ــذا الأمـ ــد وردَ هـ ــادة   وقـ ــي المـ ــن ا141فـ ــيغة   مـ ــك بالصـ ــه، و لـ ــانون  اتـ لقـ
 "الآتية:

علـــى الخصـــم أو وكيلـــه أن يمتنـــع عـــن  كـــر مـــا يمـــس كرامـــة خصـــمه مـــا لـــم  -أ
 يستلزم  لك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة.

للمحكمة أن تقرر حـذف الألفـاظ أو العبـارات النابيـة أو المخالفـة لـلآداب أو   -ب 
 النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.".

ــبط و تجلــــى أمــــر ي ــة إدارة ضــ ــات المحاكمــ ــاً جلســ ــم أيضــ ــما  لخصــ ــدم الســ فــــي عــ
لـذلك فـإن  ،بالتعدي علـى خصـمه الآخـر أو علـى شـاهد أو خبيـر علـى سـبيل المثـال

ة للنظام العام فاستعمال ةبارات نابية أو مخالمن  من سلطة المحكمة مَنْعُ الأطراف  
أو الآداب العامــة، وإ ا وردت مثــل هــذه العبــارات فــي اســتدعاء الــدعوى أو مــذكرات 
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ــذه  ــل هـ ــورود مثـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــطبها. أمـ ــأمر بشـ ــة أن تـ ــوكلاء فللمحكمـ ــامين الـ المحـ
العبارات في ضبط الجلسة فهذا أمر نادر الوقوع، لأن رئيس المحكمة كما رأينا، هو 

ط الجلسة كل ما ينبغي كتابته في هذا الضبط، فلا يذكر الذي يملي على كاتب ضب
لجريمـة للكن إ ا كانت العبارات النابية تشـكل العنصـر المـادي  هذه العبارات النابية.

 كرهــا شــفاهاً فــي أثنــاء الشــهادة، والإبقــاء عليهــا فــي أوراق  يكــون مــن المنطقــيفإنــه 
 الدعوى وضبط الجلسة.

 خلال بنظامهاحالة ضبط الجلسة في حال الإ -ثانياا 
، فيكــون 1أحــد الأشــخاص الحاضــرين فــي قاعــة المحكمــة بنظــام الجلســة خــلَّ إ ا أَ 

مــن ســلطة رئــيس المحكمــة إخراجــه مــن قاعــة المحكمــة. وإ ا تمــادى فــي  لــك علــى 
الــرغم مــن تنبيــه رئــيس المحكمــة لــه بضــرورة الامتثــال لأوامــره، يجــوز لهــذا القاضــي 

أرنع  وعشـرين سـاعة أو بغرامـة قـدرها ألـف ليـرة الحكم عليه على الفور بالحبس لمدة 
  سورية، ويكون هذا القرار مبرماً.

دُّ مــن تــم إخراجــه مــن القاعــة، إ ا كــان أحــد أطــراف الــدعوى، مبلغــاً حكمــاً  كمــا يُعــَ
  140موعــد الجلســة التاليــة، و لــك حســبما جــاء فــي نهايــة الفقــرة  ب  مــن المــادة  

استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد، وهو ينسـجم مـن المذكورة سابقاً. هذا أمر  
 مسألة تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي التي رمى إليها المشرع في القانون الجديد.

 المطلب الثاني
 سلطات المحكمة المتعلقة بالجرائم التي تقع في أثناء انعقاد الجلسة 

الجرائم التي تحصل  حيالَ سلطات المحكمة ب فيما يتعلق بين حالتينالمشرع   مَيَّزَ 
 فيهــا المحكمــة إجــراءاتِ  تخــذُ هــي جــرائم تَ  :؛ الحالــة الأولــىةفــي أثنــاء انعقــاد الجلســ

فيهــا  مُ ك ــُحْ هــي جــرائم تَ  :التحقيــق والإحالــة إلــى النيابــة العامــة )أولًا(، والحالــة الثانيــة
 )ثانياً(. ها بالعقونةالمحكمة  اتُ 

 
 

بالصراخ أو مقاطعة القاضي في أثناء إملائه شهادة شاهد على كات  الضبط  أو تكذي  الشهود  بدأكأن  1
 في أثناء الإدلاء بأقوالهم  وهير ذلك مما يمكن أن ييصل نتيجة الانفعال.
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 خذ فيها المحكمة إجراءات التحقيق والإحالة إلى النيابة العامة تَّ ت  جرائم  -أولاا 

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:142تنص المادة  
حضر عن كـل جريمـة تقـع أثنـاء انعقادهـا ونمـا يأمر رئيس المحكمة بكتابة مَ   -"أ

 يرى اتخا ه من إجراءات التحقيق.
 ،إ ا اقتضـت الحـال ،كانت الجريمة التي وقعـت جنايـة أو جنحـة كـان لـهإ ا   -ب 

 أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.".
ــذا الـــنص  ــن هـ ــى مـ ــرة الأولـ ــددت الفقـ ــريعيحـ ــة  التشـ ــن الناحيـ ــة، مـ ــلطة المحكمـ سـ

ي النــزاع الجزائيــة، و لــك بشــأن الجــرائم التــي تقــع فــي أثنــاء انعقــاد جلســة المحاكمــة فــ
 الذي تنظر فيه.

هــذا ولا فــرق بــين أن يكــون هــذا النــزاع فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة أو فــي المــواد 
لـــذلك يســـتطيع قاضـــي محكمـــة البدايـــة النـــاظرة فـــي القضـــايا المدنيـــة أو  ؛1الجزائيـــة
 ،، اتخـا  إجـراءات  ات طـابع جزائـيعلى سبيل المثـال  أو القاضي الشرعي  التجارية

كمــا يجـوز لــه  ،يـأمر بكتابـة محضــر عـن أي جريمـة تقــع فـي أثنــاء انعقـاد الجلسـة إ  
فيمكنــه ســماع  ؛اتخــا  أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بخصــوص الجــرم الــذي وقــع
حضر المتعلـق شهادة من كان حاضراً واقعة الضرب أو الشتم، وتثبيت أقواله في المَ 

ــرم. ــذا الجـ ــة أو بهـ ــوع الجنحـ ــن نـ ــرم مـ ــن  فـــإ ا كـــان الجـ ــم يكـ ــة، أي لـ ــوع الجنايـ ــن نـ مـ
، إصدار الأمر بإلقاء القبض 2يجوز للقاضي، حسب سلطته التقديريةفإنه  مخالفة، ال

فكــرة  يتبــين ممــا تقــدم بــروزعلــى مرتكــب الجــرم وإحالتــه موقوفــاً إلــى النيابــة العامــة. 
إدارة الجلســة وضــبطها بصــورة جليــة، عبــر هــذه الســلطات الممنوحــة للمحكمــة، وهــذا 

فرئيسها هو أكثر الأشـخاص قـدرة علـى ضـبط عناصـر التحقيـق الأولـي أمر منطقي  
في الجرم الحاصل، و لك لوقعه أمامه من جهـة، ولخبرتـه القانونيـة التـي تفـوق خبـرة 

 من جهة أخرى. ن تفوقها،أو يجب أ عناصر الضابطة العدلية
 

تبرلأ هنا طبيعة قانون أصول المياكمات بأنه القانون الإجرائي العام الـذي يطبـق علـى المـواد المدنيـة   1
 يوجد بشأنها نص إجرائي داص. لاية  وباقي المواد التي والتجار

 / الواردة في المتن.142وذلك يس  ما يفُهمُ من صياهة الفقرة / / من المادة / 2
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 جرائم تحكم فيها المحكمة ذاتها بالعقوبة -ثانياا 
 على ما يأتي:  من قانون أصول المحاكمات 143تنص المادة  

أو  هيئتهــاتعــد   علــى  جنحــةللمحكمــة أن تحــاكم مــن تقــع منــه أثنــاء انعقادهــا  -"أ
 وأن تحكم عليه فوراً بالعقونة. ،أحد موظفيهاأو  أحد أعضائهاعلى 
للمحكمـــة أن تحـــاكم مـــن شـــهد زوراً فـــي الجلســـة وأن تحكـــم عليـــه بالعقونــــة  -ب 

 المقررة لشهادة الزور.
 عن فيه.المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو طُ يكون حكم  -ج
إ ا لــم تصـــدر المحكمـــة حكمهـــا فـــي الجلســـة  اتهـــا أمـــرت بـــالقبض علـــى مـــن  -د 

 ونإحالته إلى النيابة العامة لملاحقته أصولًا. ،وقعت منه الجريمة
 حالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.".إن الإ -هـ

للمحكمـة إصـدار حكـم بالعقونـة علـى مرتكـب الجـرم ذه المـادة المشرع فـي هـ  أجاز
د   علــى هيئــة 1وقــوع جــرم حلــف يمــين كا بــة ) همــا و لــك فــي حــالتين (، وجنحــة تَعــَ

 (.2المحكمة أو أحد أعضائها أو موظفيها )
 جرم حلف يمين كاذبة -1

بـة علـى مـن أعطى المشرع المحكمة سلطة تقديرية بالحكم بعقونة حلف يمين كا  
هِدَ زرواً فــي الجلســة. ويكــون هــذا الحكــم نافــذاً حتــى لــو طُع ــِ نَ فيــه، حســب مــا جــاء شــَ

لكن المحكمة غير ملزمـة بإصـدار    المذكورة سابقاً.143في الفقرة  ج  من المادة  
، فقد استخدم المشـرع  اتهاهذا الحكم حسبما يُفهم من صياغة الفقرة  ب  من المادة 

لفذ "للمحكمة"، ولم يستخدم أي صيغة تلزم المحكمة بإصدار هـذا الحكـم. مـن جهـة 
ثانيــة، تكـــون المحكمــة فـــي هــذه الحالـــة ملزمـــةً بإصــدار الأمـــر بــالقبض علـــى شـــاهد 

ا وإحالته موقوفاً إلى النيابة العامة، و لك حسب ما جـاء فـي الفقـرة  د  مـن الزور هذ 
 المادة  اتها. 

 جنحة ت ع د  على هينة المحكمة أو أحد أعضائها أو موظفيها -2
تتعلــق هــذه الحالــة بجــرم مــن نــوع الجنحــة يقــع علــى قضــاة المحكمــة النــاظرة فــي 

ــا ــد موظفيهـ ــى أحـ ــائها، أو علـ ــد أعضـ ــدعوى أو أحـ ــل م ،الـ ــة أو ثـ ــبط الجلسـ كاتـــب ضـ
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نافـذاً  ويكـون  وتصدر المحكمة حكمها بالعقونة علـى مرتكـب الجنحـة ؛المستخدم فيها
فيـــه. لكـــن المحكمـــة ليســـت ملزمـــة فـــي هـــذه الحالـــة أيضـــاً  عـــن المحكـــوم عليـــهطَ ولـــو 

بإصـدار الحكـم بالعقونـة، لكنهــا ملزمـة بإصـدار الأمـر بــالقبض علـى الفاعـل وإحالتــه 
ــاً إلــى النيا ــاً للفقــرة  د  مــن المــادة  موقوف    اتهــا. لكــن 143بــة العامــة، و لــك تطبيق

بالعقونــة علــى مرتكــب الجنحــة بحــق أحــد قضــاتها فيــه خــرق  اً إصــدار المحكمــة حكمــ
فلا يجوز أن يكـون القاضـي خصـماً وحكمـاً فـي  ،لمبدأ مهم، وهو مبدأ حياد القاضي

 .1 ن معاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .448بهذا المعنى انظر: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 1
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 الفصل الخامس 
 والطلبات العارضة ضامنالدفوع واختصام الغير وإدخال 

مبلــغ المطالبــة بيتناضــل الخصــوم فــي الــدعوى حــول أصــل الحــق أو الموضــوع، ك
دين أو إخلاء مأجور أو تسليم بضاعة أو تثبيت بيع عقار ونقل ملكيتـه فـي السـجل 

 العقاري، وغيرها من النزاعات.

القــانون للمطالبــة بــالحق، أو يســتخدم الخصــوم فــي  لــك وســائل ســمح بهــا هــذا و 
يعـرض المـدعي، وهـو الطـرف الإيجـابي، طلباتـه فـي اسـتدعاء  إ    ،لحماية هذا الحق

ــلية" ــات الأصـ ــمى "الطلبـ ــمالـــدعوى، وتسـ ــو الطـــرف  ، ثـ ــه، وهـ ــدعى عليـ ــه المـ يـــرد عليـ
دفوع  يهدف منها إلى عدم الحكـم للمـدعي بالطلبـات التـي تقـدم بهـا. أقوال و السلبي، ب

ى عليه بطلبات مقابلة متعلقة بالحق المدعى، فينتقل بذلك مـن جانـب وقد يرد المدع
كمــا "الطلبــات المقابلــة".  فــي هــذه الحالــة الــدفاع إلــى جانــب الهجــوم، وتســمى طلباتــه

يمكــن للخصــوم التقــدم بطلبــات أخــرى مبنيــة علــى ظــروف نشــأت أو تبينــت بعــد رفــع 
عرضــت فـــي أثنـــاء ســـير الــدعوى، تســـمى هـــذه الطلبــات "الطلبـــات العارضـــة"، لأنهـــا 

مــن ناحيــة أخــرى قــد يتســع نطــاق الخصــومة ليشــمل أشخاصــاً  خــرين غيــر  الــدعوى.
يمكــن اختصــام أشــخاص  خــرين لــم يكونــوا مُمَثَّلــين فــي  إ  المــدعي والمــدعى عليــه، 
  الإدخال. مأكان  لك عن طريق التدخل أ الدعوى عند رفعها، سواءٌ 

سيراً طبيعياً؛ لكن الواقـع  يمكن أن يحصل كل  لك في حال سير المحاكمةو هذا  
ــرة  ــوارض كثيــ ــا أن عــ ــي يرينــ ــومة يمكــــن أنالعملــ ــير الخصــ ــا أو  ،تعتــــرض ســ كوقفهــ

انقطاعهـــــا أو تنـــــازل المـــــدعي فيهـــــا عـــــن الحـــــق الموضـــــوعي المـــــدعى بـــــه أو عـــــن 
 الخصومة.

كــل هــذه المفــاهيم فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب الســادس مــن قــانون  قــد وردت ل
ــه  أصـــول المحاكمـــات، بترتيـــب  ــدفوع )المبحـــث الأول(، تلتـ ــدأ الفصـــل بالـ منطقـــي، فبـ

مسألة اختصام الغير وإدخال ضامن )المبحث الثاني(، بعـد  لـك نـص المشـرع علـى 
من أطراف الدعوى والتدخل )المبحث الثالث(، ثـم جـاءت مة  دَ المُقَ الطلبات العارضة  
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الأحكــام الناظمــة لوقــف الخصــومة وانقطاعهــا والتنــازل عنهــا أو عــن الحــق، وســوف 
 تحت عنوان عوارض الخصومة )المبحث الرابع(.الأخيرة ندرس هذه المسائل 

 المبحث الأول 
 1الــدفـــــــــــــــوع 

ه على طلب المدعي بهدف عدم الحكم للمدعي "الدفع هو ما يردُّ به المدعى علي
بَ المـدعي. هـذا ويمكـن 2بطلبه." . الدفع وسيلة دفـاع إ اً يواجـهُ بـه المـدعى عليـه طَلـَ

للمدعى عليه أن يـدفع الـدعوى بثلاثـة أنـواع مـن الـدفوع )المطلـب الأول(. لكـن الـدفع 
لـــدفع )المطلــــب لا ينـــت  أثـــره القــــانوني إلا إ ا تقيـــد المــــدعى عليـــه بوقـــت التمســــك با

 الثاني(.
 المطلب الأول 
 أنواع الدفوع

ز المــواد القانونيــة الــواردة فــي معظــم القــوانين الإجرائيــة العرنيــة بــين أنــواع  لــم تُمَيــِ 
مَ الــدفوع إلــى ثلاثــة أنــواع هــي الآتيــة: 3الــدفوع ، لــذلك تصــدى الفقــه لهــذه المهمــة وقَســَّ

بـول والـدفوع الموضـوةية )ثانيـاً(، والـدفوع بعـدم القَ الدفوع الشكلية أو الإجرائية )أولًا(، 
 )ثالثاً(.
 الدفوع الشكلية أو الإجرائية -أولاا 

ســير مــن أجــل هـي الــدفوع المتعلقــة بالشـكليات والإجــراءات التــي يفرضــها القـانون 
 علــى النحــو صــحيح. ويمكــن تعريــف الــدفع الشــكلي أو الإجرائــي علــى نحــو  الــدعوى 
 الآتي:

 
جاء الفصل ا ول من البا  السادس من قانون أصول المياكمات بعنوان "الدفول والدفع بعدم القبول".   1

دير هـو جـلأء هذا العنوان هير دقيق  فلا داعي للتفريق بين الدفول والدفع بعدم القبول  ن هذم الدفع ا 
من الدفول  أي أنه مُسْتغَْرَقٌ بالضرورة في مفهوم الدفول كجـلأء منهـا  لـذلك لا داعـي لـذكر هـذا الـدفع 

لهـا. وا مـر الآدـر هـو   مسوغلدفع بعدم القبول لا  لكجلأء من العنوان  ن هذا الذكر يويي بدصوصية  
ا الفصل. بناءً على ما تقدم كان من عدم وجود أي إشارة للدفول بعدم القبول في النصوص الواردة في هذ

 ا فضل أن يكون عنوان هذا الفصل هو "الدفول".
 .684والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص  2
الدفول إلى ثلاثة أنـوال  هـي ا نـوال التـي قـال بهـا   قانون أصول المياكمات المدنية اللبناني  فيما قسم  3

 في المتن. ذلك سوف يرد و الفقه القانوني 
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ــة  ــحة المحاكمـ ــدم صـ ــم بعـ ــدور الحكـ ــى صـ ــي إلـ ــبب يرمـ ــل سـ ــا كـ ــد إجراءاتهـ أو أحـ
مـن الأمثلـة علـى هـذه و  .لمخالفتها القواعد الشكلية أو الإجرائية التي يفرضها القـانون 

 مةيـــاً أنو  مأكـــان عـــدم الاختصـــاص ولائيـــاً أ الـــدفوع الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص، ســـواءٌ 
والــدفع بــبطلان ســند التبليــغ لفقدانــه أحــد البيانــات التــي نــص عليهــا  ؛محليــاً  مقيميــاً أ

القـانون، أو بطــلان إجــراءات تبليــغ اســتدعاء الــدعوى بســبب حصــول التبليــغ فــي يــوم 
غيــر  عطلــة رســمية. كمــا يُعــد دفعــاً إجرائيــاً الــدفع بإحالــة الــدعوى إلــى محكمــة أخــرى 

 .لوجود ارتباط بين الدعويين و لكتلك الناظرة في الدعوى 
فرضها  بإجراءات بل تتعلق  ،زُ هذه الدفوع أنها لا تتصل بموضوع الدعوى ما يُمي  

، فإقامة دعوى إيجاريـة أمـام محكمـة 1القانون، لذلك يُطلق عليها تسمية دفوع إجرائية
 البداية يُنشع دفعاً إجرائياً بعدم الاختصاص. 

فرضـــها القـــانون، مثـــل وجـــوب  كـــر  بشـــكليات وع كمـــا يمكـــن أن تتعلـــق هـــذه الـــدف
بيانات معينة في سند تبليـغ اسـتدعاء الـدعوى، فـالنقص فـي أحـد بيانـات سـند التبليـغ 

يؤدي إلى نشوء دفع شـكلي  ،على سبيل المثال هذا، لعدم  كر يوم التبليغ أو ساعته
إلــــى انعقــــاد  ومــــن ثــــمبعـــدم صــــحة هــــذا الإجــــراء، ممــــا يــــؤدي إلـــى بطــــلان الإجــــراء 

 غير صحيح. على نحو  الخصومة 

 الدفوع الموضوعية -ثانياا 
الدفع الموضـوعي هـو كـل سـبب يرمـي إلـى عـدم الحكـم بـالحق الموضـوعي الـذي 

  .2يطالب المدعي باقتضائه أو حمايته
الــدفع الموضــوعي هــو الــدخول فــي موضــوع النــزاع، أي الجــدال فــي اللجــوء إلــى 

الوفـاء مثـل أسـباب انقضـاء الالتـزام  تـوافر سـبب مـنكالـدفع ب ؛أصل الحق )الأساس(

 
فُ المادة    1  من قانون أصول المياكمـات المدنيـة اللبنـاني الـدفع الإجرائـي علـى النيـو الآتـي: " 52تعُر ِ

هو كل سب  يرمي به الدصم الـى إعـلان عـدم قانونيـة المياكمـة أو سـقوطها أو توقـف   الدفع الإجرائي
 سيرها....". 

من قانون أصول المياكمات المدنيـة  والتـي   50اللبناني تسمية "الدفال" في المادة  أطلق عليه المشرل    2
الدفال هو كل سب  يرمي به الدصم إلى رد طل  دصمه لعدم صيته بعد بيث وَرَدَتْ بالصيغة الآتية: "

 "..اليق في الموضول
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ــادم ــة أو التقـ ــراه أو  ،أو المقاصـ ــد ل كـ ــبطلان العقـ ــزام كـ ــدر الالتـ ــبطلان مصـ ــدفع بـ والـ
 الغلط، والدفع ببطلان تصرف المور  لوقوعه في فترة مرض الموت.

ولا يمكـــن حصـــر الأمثلـــة حـــول الـــدفوع الموضـــوةية لأنهـــا تتعلـــق بتصـــرفات  هـــذا
ووقــائع لا يمكــن عــدُّها ولا حصــرها فــي فئــات. فكــل نقــان فــي الموضــوع يمكــن أن 

 يكون دفعاً موضوةياً.
بول -ثالثاا   الدفوع بعدم الق 

، 1النــوع الثالــث مــن الــدفوع لا يتعلــق بــإجراءات وشــكليات الــدعوى ولا بموضــوعها
فللـدعوى شـروط تتعلـق بالخصـوم  تهـا،أو عـدم إقامالـدعوى ا يتعلق بـالحق بإقامـة إنم

تســـــمى الشـــــروط الشخصـــــية، وأخـــــرى تتعلـــــق بـــــالحق الموضـــــوعي تســـــمى الشـــــروط 
 بول الـدعوى فـي حـال تخلـف أحـد شـروطها، سـواءٌ الموضوةية. لذلك فإنه لا يجوز قَ 

 أكان موضوةياً أم شخصياً.
فة والمصـــلحة والأهليــة بالنســـبة للمـــدعي، الشــروط الشخصـــية للــدعوى هـــي الصــو 

وهي الصـفة والأهليـة بالنسـبة للمـدعى عليـه. أمـا الشـروط الموضـوةية للـدعوى فهـي 
أن يكون الحق الموضوعي موجوداً ومشروعاً وألا يكون القضاء قد فصـل فيـه بحكـم 

 قضائي حاز حجية الأمر المقضي به، فلكل حق دعوى واحدة تحميه.
كل  لـك مـن دون  ، من هذه الشروط يُنْشِعُ دفعاً بعدم قبول الدعوى تَخَلُّف أي   إنَّ  

ــراءات  ــكليات والإجـ ــى الشـ ــر إلـ ــة، النظـ ــن جهـ ــدعوى مـ ــوع الـ ــى موضـ ــة  ولا إلـ ــن جهـ مـ
 .أخرى 

فُ الــدفع بعــدم القَ  رِ  هــو كــل ســبب الآتــي: علــى النحــو بــول بنــاءً علــى مــا تقــدم نُعــَ
الــدعوى و لــك لتخلــف أحــد يرمــي بــه الخصــم إلــى إعــلان عــدم أحقيــة المــدعي برفــع 

ولا خلفـه  الدائنفإ ا رفع الدعوى شخص ليس له صفة، كأن لم يكن   .شروط إقامتها
ولا ممثلــه، فيكــون للمــدعى عليــه الــدفع بعـــدم قَبــول الــدعوى لانتفــاء صــفة المـــدعي؛ 
وكذا فيما يتعلـق بانتفـاء المصـلحة والأهليـة. كـذلك الحـال عنـد عـدم وجـود حـق برفـع 

 
لبنـاني  المرجـع السـابق  والي  فتيي  قانون القضاء المـدني ال  من أجل تفاصيل عن هذم الفكرة انظر:  1

 .696ص 
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الفصــل فيهــا بحكــم قضــائي. فــي كــل هــذه الحــالات، وغيرهــا ممــا ورد  قِ بْ س ــَالــدعوى لِ 
 ، يَنشأ دفع للمدعى عليه بعدم قبول الدعوى. نفاً 

 المطلب الثاني
 وقا التمسك بالدفع 

إلى دفـوع تتعلـق بالنظـام العـام  الدفوعتنقسم إ   ،بنوعهوقت التمسك بالدفع    يتعلق
  )أولُا(، ودفوع لا تتعلق بالنظام العام )ثانياً(.

 الدفوع التي تتعلق بالنظام العام -أولاا 
ــاً، أي بقـــوة  ــاً حكمـ ــام يُعـــد مطروحـ ــابقاً أن كـــل مـــا يتعلـــق بالنظـــام العـ مـــر معنـــا سـ

، و لـك فـي أي من تلقـاء  اتهـا أن تثيرهمن ثَمَّ  القانون، على المحكمة، ويجب عليها  
 .الدفوع عن هذه القاعدة ذُّ شُ حالة تكون عليها الدعوى. ولا تَ 

ــد لكــــن هــــذا الأمــــر   ــاً عنــــدما يتمســــك بــــه أحــ ــام يكــــون دفعــ المتعلــــق بالنظــــام العــ
لمحكمـة بوجـوب االخصوم، وتكون مهمـة طـرف الـدعوى فـي واقـع الحـال هـي تـذكير 

 .1إعمال القاعدة التي تحمي المصلحة العامة
من أمثلة الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظـام العـام الـدفع بعـدم الاختصـاص الـولائي و 

ــدم الاختصـــاص القيمـــي. ومـــن الـــدفوع بعـــدم القبـــول وعـــدم  الاختصـــاص النـــوعي وعـ
ــك أنَّ  ــة؛  لـ ــلحة والأهليـ ــفة والمصـ ــاء الصـ ــدفع بانتفـ ــام الـ ــام العـ ــة بالنظـ ــحة  المتعلقـ صـ

 الخصومة من النظام العام. 
أمـــا عـــن الـــدفوع الموضـــوةية المتعلقـــة بالنظـــام العـــام، فـــالأمر يحتـــاج إلـــى بعـــض 

الموضــوةية، فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة هــي مُلــكٌ  فالأصــل أن الأمــور ؛التفصــيل
ــه لا  إ  للخصـــوم،  ــه ألا يثيرهـــا. لـــذلك يمكـــن القـــول إنـ يثيرهـــا صـــاحب المصـــلحة، ولـ

 ، سلطة للمحكمة في إثارة الأمور الموضوةية.من حيث المبدأيوجد، 
ــق  ــئة للحـ ــة المُنشـ ــود الواقعـ ــدم وجـ ــا علـــى عـ ــة أن تبنـــي حكمهـ ــن للمحكمـ لكـــن يمكـ

، لعــدم وجــود عقــد أصــلًا فــي دعــوى تثبيــت عقــد بيــع علــى ســبيل المثــال. المــدعى بــه

 
 .696والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص قر  ذلك انظر:  1
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علـة  لـك أنـه لا ينبغـي أن و يكون من واجب المحكمة إثارة مسـألة عـدم وجـود العقـد. 
 .1لحماية حق ليس له وجود قانوني تكون الخصومة وسيلةً 

 الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام -ثانياا 
لا تتعلــق بالنظــام العــام فــلا يمكــن للمحكمــة أن تثيرهــا القانونيــة إ ا كانــت القاعــدة 

مــن تلقــاء  اتهــا، ولا يمكــن التمســك بهــا إلا مــن صــاحب المصــلحة التــي تحميهــا هــذا 
نْ  القاعدة. بناءً على  لك لا يمكن التمسك بالدفع غير المتعلـق بالنظـام العـام إلا مِمـَّ

 مصلحته. شُرِ عَ هذا الدفع لحماية
علـــى فيـــه  يتعـــينالـــدفوع، الوقـــت الـــذي  هـــذا النـــوع مـــنهـــذا ويحـــدد المشـــرع، فـــي 

صاحب المصلحة التمسك بالدفع؛ فإ ا لم يثرْ هذا الشخص الدفع في وقته المناسـب 
 .يسقط فإن حقه بالتمسك به

ــد و  ــق قـ ــر المتعلـ ــدفع غيـ ــك بالـ ــي التمسـ ــق فـ ــقوط الحـ ــبب سـ ــول سـ ــه حـ اختلـــف الفقـ
ــال ــام. فقــ ــام العــ ــازل  بالنظــ ــو التنــ ــدفع هــ ــك بالــ ــق بالتمســ ــقوط الحــ ــبب ســ ــاه إن ســ اتجــ

إن عـدم تمســك صـاحب المصــلحة بإثـارة الــدفع فـي الوقــت الـذي حــدده أي الضـمني؛ 
رُ علـــى أنـــه تنـــازل ضـــمني عـــن هـــذا الـــدفع.  رأى أنًّ لكـــن اتجاهـــاً  خـــر  المشـــرع يُفَســـَّ

 الدفع هـو أنَّ  أساس سقوط الحق في وقال إنَّ التنازل عن الحق لا يُفترض افتراضاً، 
"تحديــد واقعــة معينــة هــي الكــلام فــي الموضــوع يترتــب علــى تحققهــا ســقوط الحــق فــي 

 .2الدفع"

مهما يكن سبب سقوط الحق في التمسك بالدفع غير المتعلق بالنظام العام، فمـن 
 صاحب المصلحة التمسك به في الوقت الذي حدده المشرع.لالثابت أنه ينبغي 

ــدفع بــبطلان الإجــراءات،  ــدفع بعــدم الاختصــاص المحلــي وال ينطبــق  لــك علــى ال
  من قانون أصول المحاكمات علـى مـا 146نصت المادة   إ  وهما دفعان شكليان؛ 

 :على هذا الأمر بالصيغة الآتية
 

 .687والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص قر  ذلك انظر:  1
 .691والي  فتيي  قانون القضاء المدني اللبناني  المرجع السابق  ص  2
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فـي بـدء  نعـدم الاختصـاص المحلـيو   الدفع بالبطلان في الإجـراءات يجب إبداء    "
لا سقط الحق فيها، كما يسقط حـق الطـاعن إأو طلب  خر و وقبل أي دفع    المحاكمة

 .".في استدعاء الطعنفي هذه الدفوع إ ا لم يثرها 

ــي  ــدم الاختصــــاص المحلــ ــراءات ونعــ ــبطلان الإجــ ــت التمســــك بــ ــدد المشــــرع وقــ حــ
الحالـة الأولـى هـي التمسـك بهـذين الـدفعين   ؛للمحكمة الناظرة في الدعوى في حالتين

يجــب  والحالــة الثانيــة التمســك بهمــا فــي حالــة الطعــن. ،أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى
علـــــى الخصـــــم صـــــاحب المصـــــلحة المحميـــــة التمســـــك بعـــــدم الاختصـــــاص المحلـــــي 

أمـــام محكمـــة الدرجـــة  ونـــبطلان الإجـــراءات قبـــل إثـــارة أي دفـــع  خـــر أو تقـــديم طلـــب 
 . الأولى

حالة الطعن فيجب التمسـك بهمـا فـي أول فرصـة تسـمح بهـا الإجـراءات،   لكن في
لا يجــوز ، لــذلك أي فــي اســتدعاء الطعــن، ســواء أكــان طعنــاً بالاســتئناف أم بــالنقض 

 التمسك بهذين الدفعين، في أول جلسة أمام محكمة الاستئناف.
غيــر المتعلــق بالنظــام العــام فالمثــال التقليــدي بعــدم القبــول أمــا فيمــا يتعلــق بالــدفع 

ه هو الدفع بسبق الفصل في النزاع. لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام حسبما جاء عن
إن الأحكـام التـي  -1" من قانون البينات السوري، ونصها هو الآتـي: 90في المادة  

تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبـول دليـل   1حازت درجة القطعية
ك الأحكـــام هـــذه القـــوة إلا فـــي نـــزاع قـــام بـــين يـــنقض هـــذه القرينـــة. ولكـــن لا تكـــون لتلـــ

 الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا وسبباً. 
 

دُ عبـارة   1 إن استددام المصطليات القانونية كيفمـا اتفـق يـ دي إلـى دلـل فـي المعنـى المقصـود  وتجَُسـ ِ
مـن قـانون البينـات هـذا الاسـتددام الدـاطت والنتيجـة السـلبية  90" الواردة فـي المـادة الدرجة القطعيـة"

قطعيـاً  ولـيس يـائلأاً الدرجـة القطعيـة  الم ثرة في المعنى؛ والمقصود من هذم العبارة أن يكـون اليكـم  
فاليكم يكون قطعياً عندما يقطع النلأال الموضوعي أي يفصل فيه وييسمه وينهيه  وهذا أمر مُت فَقٌ عليـه 

أن اليكم لا يكون قطعياً إلا ب تويي  "الدرجة القطعية"قوانين ا صول والمرافعات. لكن عبارة   راحبين ش
الدرجة القطعية  وهذا هير صييق  فيكـم ميكمـة الدرجـة ا ولـى الـذي إذا وصلَ إلى درجة معينة هي  

ييسم النلأال يكمٌ قطعي  بمعنى أنه لا توجد علاقة بين يَسْمِ النلأال ودرجات التقاضي. دلاصـة القـول: 
يكون اليكم الفاصل في النلأال قطعياً بصرف النظر درجة التقاضي. هذا ويكمن سب  عدم الدقة في هذم 

؛ أي قبل قانون أصول المياكمات القديم الـذي صـدر عـام 1947أن قانون البينات صادرٌ عام  المادة في  
. لكن ا مر الذي لا نجد له تسويغاً هو استمرار المشرل في استددام مصـطليات هيـر دقيقـة ولا 1953

  سيما في القوانين الإجرائية؛ مثل عبارة "اليكم المكتس  الدرجة القطعية.". 
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 ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.". -2

يتضــح مــن الفقــرة الثانيــة مــن هــذا الــنص أن المحكمــة لا تملــك إثــارة الــدفع بســبق 
صــاحب المصــلحة التمســك بــه مــن ل؛ وينبغــي إ اً 1النــزاع مــن تلقــاء  اتهــاالفصــل فــي 
 لكن المشرع لم يحدد وقتاً للتمسك به.  ،تلقاء نفسه

لم يحدد المشرع وقتاً للتمسك بها،  إ  الأمر  اته ينطبق على الدفوع الموضوةية، 
، وهـذا أمـر لذلك يجوز لصاحب المصلحة إثارتها فـي أي حالـة تكـون عليهـا الـدعوى 

 منطقي فقد رأينا أن التمسك بدفع موضوعي هو جدال في الموضوع )الأساس(.

 المبحث الثاني 
 اختصام الغير وإدخال ضامن

وإدخال ضامن بـين مادتيـه  ي اختصام الغيرنظم قانون أصول المحاكمات مسألتَ 
 دخال الغير توسيعٌ لنطاق الخصومة التي يتحـدد أطرافهـاإ  . إن في157  و 152 

الأصـــل، الأمـــر  مـــنفـــي اســـتدعاء الـــدعوى. يشـــكل هـــذا الإدخـــال إ اً اســـتثناء  ابتـــداءً 
 .يسوغهالذي يحتاج إلى سبب 

، أو بناء يمكن أن يحصل هذا الإدخال بناء على طلب المدعي )المطلب الأول(
 على أمر من المحكمة )المطلب الثاني(.

 
سبق الفصل في النلأال أمراً هير متعلقٍ بالنظام العـام بغيـا  المنطـق القـانوني السـليم    لقد يويي جع  1

يدة تيميه  ومن ناييـة أدـرى يـ دي يسـم النـلأال أكثـر مـن مـرة إلـى افمن نايية يكون لليق دعوى و
لعـام تضارٍ  في تنفيذ هذم ا يكام  وا هم من كل ذلك أن عدم جعل سبق الفصل في النلأال من النظـام ا

يتعارض مع مبدأ مهم في نظرية ا يكام وهو يجية ا مر المقضي به  وقـد يتعـارض مـع مبـدأ دـروج 
 النلأال من ولاية الميكمة مُصدرة اليكم.

الفصل في النلأال أمراً هيـر متعلـق  لكن نظرةً واقعية عملية إلى المسألة توضق سبَ  جعل المشرل سبق
 ً لكان من واج  كل ميكمة إثارته من تلقاء ذاتهـا  وهـذا العام  بالنظام    بالنظام  إذ لو جعله المشرل متعلقا

يفرض عليها عبئاً شبه مستييل وقد يكون مستييلاً  وهو الرجول إلى كل سجلات المياكم للنظر فيما إذا 
 كان قد صدر يكم بين الدصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النلأال باليق ذاته ميلاً وسبباً. 

 ينبغي التوجس من ايتمال التعارض بين ا يكام ودرق مبدأ يجية ا مر الميكـوم فيـه  ذلـك مع ذلك لا
تمسـك صـاي  المصـلية بسـبق الفصـل فـي النـلأال. أمـا إذا يفرضان  أن الواقع العملي والمنطق السليم  

يصل تعارض بين ا يكام فيمكن يل التنـالأل بشـأن تنفيـذهما عـن طريـق تعيـين المرجـع ضـمن جهـة 
دي  وعن طريق ميكمة التنالأل على الادتصاص إذا صدر يكـم مـن جهـة القضـاء العـادي القضاء العا

 وجهة قضائية أدرى كالقضاء الإداري.
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 المطلب الأول 
 الإدخال بناء على طلب المدعي 

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:152تنص المادة  
 صح اختصامه في الدعوى عند رفعها.للمدعي أن يطلب إدخال من كان ي -"أ
 يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.  -ب 
 يُبَلَّغُ من يُطلبُ إدخاله صورةَ الطلب ويُدعى للمحاكمة.". -ج

بعــض الأشــخاص فــي الــدعوى، وهــم أولئــك الــذين  المشــرع للمــدعي إدخــال أجــاز
لُ  لــك أن يرفــع شــخص دعــوى علــى بعــض  كــان يصــح اختصــامهم عنــد رفعهــا. مَثــَ

 ، يرغـب فيـه بإدخـال بـاقي المـدينين المتضـامنينالمدينين المتضامنين، ثـم يقـدم طلبـاً 
أو يرفــع شــخص دعــوى علــى التــابع الــذي ارتكــب خطــأً أصــابه، أي أصــاب المــدعي 

الــذي ارتكبــه  الخطــأبضــرر، ثــم يطلــب إدخــال المتبــوع بحســبانه مســؤولًا بالمــال عــن 
علــة ســما  المشــرع بهــذا الإدخــال هــي الحيلولــة دون نشــوء منازعــات متعلقــة و تابعــه. 

عُ احتمــال صــدور أحكــام متضــارنة؛ كمــا يمكــن ب موقــف  تســويغالموضــوع  اتــه، ومَنــْ
المشرع هذا بتوفير الوقت والنفقات، والوصول إلى استقرار المراكز القانونية لكل من 

 بأسرع وقت. النزاعله علاقة بموضوع 
هــــذا ولا يمكــــن للمــــدعي تقــــديم طلــــب الإدخــــال شــــفاهاً، بــــل يتعــــينُ عليــــه تقديمــــه 
باســتدعاء أو بمــذكرة، ويجــب علــى المحكمــة تبليــغ صــورة هــذا الطلــب إلــى الشــخص 
هُ بنــاءً علــى طلــب  ــَ نْ قــررت المحكمــة إدخال المطلــوب إدخالــه. كمــا ينبغــي إعطــاءُ مــَ
المدعي فرصة لتدبر أموره، ويبـدو مـن المناسـب أن تمنحـه المحكمـة مهلـة الحضـور 

اً إليها مدة المسافة؛ كل  لك   مضاف103  و 102المنصوص عليها في المادتين  
دْخَلَ أصــبح طرفــاً فــي الــدعوى.  تطبيقــاً لمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء، بحســبان أن المــُ

، و لك بخلاف الوضع الذي دون المدعى عليه  للمدعيلكن حق طلب الإدخال هو  
لأي   مـن أطـراف الـدعوى  يجيـزكان عليه قانون أصول المحاكمات القديم الذي كان 

 لب الإدخال.تقديم ط
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 إدخـال ضـامن فـي الـدعوى طلـب هذا ولا تملك المحكمة سـلطة تقديريـة فـي قبـول  
رِضُ 155، فقــد جــاءت المــادة  هأو رفضــ   مــن قــانون أصــول المحاكمــات بصــيغة تَفــْ

المحكمـة  علـى" :على النحـو الآتـيعلى المحكمة قَبولَ طلبِ إدخال الضامن، و لك 
 الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.". إجابةَ 

إنما تملك المحكمـة سـلطة تقديريـة فيمـا يتعلـق بكيعيـة إصـدار الحكـم فـي الـدعوى 
بعد قبول طلب الضمان؛ فلها أن تفصـل فـي طلـب الضـمان مـع الحكـم فـي موضـوع 
الدعوى بقرار واحد، ولها أن تحكم في موضوع الـدعوى أولًا قبـل إصـدار حكمهـا فـي 

دعي الضــمان بــالتعويض عــن الضــرر 1ب الضــمانطلــ . وللمحكمــة أن تحكــم علــى مــُ
 .2الناشع عن تأخير الفصل في الدعوى 

 المطلب الثاني
 الإدخال بناءا على أمر من المحكمة 

مســـألة الإدخـــال بنـــاءً   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى 153تـــنص المـــادة  
للمحكمـة ولـو مـن تلقـاء  اتهـا  -"أ :ةالآتيـبالصيغة  ، وقد أتت على أمر من المحكمة

 من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة. -1 :أن تقرر إدخال
 من ترنطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. -2
وار  المــدعي أو المــدعى عليــه أو الشــريك علــى الشــيوع إ ا كانــت الــدعوى  -3

 بعدها أو بالشيوع.متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو 
مــن قــد يضــار مــن قيــام الــدعوى أو مــن الحكــم فيهــا إ ا بــدت للمحكمــة دلائــل  -4

 جدية على التواطؤ أو الغج أو التقصير من جانب الخصوم.
أكــان شخصــاً  ســواءٌ  لمصــلحة العدالــةمــن تــرى المحكمــة إدخالــه فــي الــدعوى  -5

 طبيعياً أم اعتبارياً.
 

بالصيغة الآتية: "يقُضى في طلـ  الضـمان على ذلك  / من قانون أصول المياكمات  156المادة /تنص    1
  ضرورةَ التفريق بينهما.".مع الدعوى ا صلية بيكم وايد كلما أمكن ذلك ما لم ترَ الميكمة 

/ من قانون أصول المياكمات على الآتـي: "إذا رأت الميكمـة أن طلـ  الضـمان لا 157تنص المادة /  2
دعي الضـمان بـالتعويض عـن الضـرر الناشـت عـن تـأدير الفصـل فـي  أساس له جالأ لها اليكمَ علـى مـُ

 الدعوى ا صلية.".
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ن يجـب عليـه دفـع رسـوم مْ تقرر إدخاله وَ تعين المحكمة ميعاداً لحضور من    -ب 
 التبليغ من الخصوم.". 

أعطى المشرع للمحكمة هنا دوراً إيجابيـاً فـي تسـيير إجـراءات الـدعوى، هادفـاً مـن 
 لــك إلــى الاقتصــاد فــي الوقــت والنفقــات، وعــدم إشــغال المحــاكم بعــدد مــن الــدعاوى 

 متناقضــة قـد يتعــذر تنفيــذها.يمكـن حســمها عبــر دعـوى واحــدة، وعــدم صـدور أحكــام 
سوف نتناول حالات الإدخال بناء على أمر المحكمة بالترتيـب الـذي ورد فـي نـص و 

 هذه المادة.
 م نْ كان مختصماا في الدعوى  -أولاا 
، ثـم يصـدر قـرار أكثـر مـن شـخص شـخص دعـوى علـى   أن يرفعَ   هذه الحالةمَثَلُ  

بعــد  لــك يقــوم هــذا المــدعي  ،الأطــرافبـرد الــدعوى شــكلًا، أو بشــطبها بســبب غيــاب 
ــا ــة الأولــــى  اتهــ ــة الدرجــ ــام محكمــ ــد أمــ ــن جديــ ــة الــــدعوى مــ ــم بعــــض  ،بإقامــ ويَختصــ

. تملـك المحكمـة فـي قبـل رد الـدعوى أو شـطبها الأشخاص الـذين كـان قـد اختصـمهم
هذه الحالة إصدار القرار بإدخال من كان مختصماً ولـم يرفـع عليـه المـدعي الـدعوى 

  بها. أو شطها بعد رد 
ينبغي ألا يُفهم أن المحكمة تستطيع إدخال شخص أمام محكمة الاسـتئناف هذا و 

فــي حالــة طعــن المحكــوم عليــه بالاســتئناف بمواجهــة بعــض الأطــراف دون بعضــهم 
 . 1الآخر

ــة  ــام محكمـ ــأمر المحكمـــة لأول مـــرة أمـ ــال بـ بنـــاءً علـــى  لـــك فإنـــه لا يجـــوز الإدخـ
المحكمــة فـــي إدخالـــه مـــن درجـــة مـــن  لأن فـــي  لـــك حرمـــان لمـــن ترغـــب  2الاســتئناف

 درجات التقاضي.
 

 
(  المرجـع السـابق  1  أيمد  أصول المياكمات المدنية )قر  ذلك انظر: أبو العيال  أيمن  واليراكي  1

. وقد ورد في هذا المرجع اجتهاد لميكمة النقض السورية ي كد هذا المعنى  انظر الهام  رقم 310ص  
 ( من الصفية ذاتها من هذا المرجع.541)
من أجل اجتهادات بهـذا الشـأن انظـر: واصـل  ميمـد  أصـول المياكمـات المدنيـة  المرجـع السـابق    2

 ( من الصفية ذاتها.5  ولا سيما الاجتهادات الواردة في الهام  رقم )475ص
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 من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة -ثانيا
دِرُ المحكمــة قرارهــا بإدخــال المــدين  لُ  لــك أن تُرفــع الــدعوى علــى الكفيــل فَتُصــْ مَثــَ
ب المكفول. هذا ولا يحق للمـدعى عليـه طلـب إدخـال المـدين لأن المشـرع حصـر طلـ

 الإدخال بالمدعي أو بالمحكمة كما مر معنا. 
مــن حيــث  لا يســتطيع المــدعى عليــه توســيع نطــاق الخصــومة نقــول بتعبيــر  خــر:

 المبدأ.
 وارث أو شريك أحد أطراأ الدعوى المتعلقة بالتركة أو الملكية الشائعة -ثالثاا 

ــَ  ــم يُختصـ ــن لـ ــدعوى ومـ ــراف الـ ــين أطـ ــة بـ ــذه الرابطـ ــي هـ ــدعوى فـ ــي الـ ــوال م فـ الأحـ
واضــحة، لأن المراكــز القانونيــة لهــؤلاء الأخيــرين تتــأثر بــالحكم الصــادر فــي الــدعوى 

 المتعلقة بالحقوق الناشئة عن التركة أو الملكية الشائعة. 
لذلك أعطى المشرع السلطة للمحكمة لإدخـال مـن تتـأثر حقـوقهم بـالحكم الصـادر 

 في مثل هذه الحالات.
 دعوى أو صدور حكم فيهامن قد يبضار من قيام ال -رابعا

اشترط المشرع في هذه الحالـة وجـود حالـة غـج أو تواطـؤ بـين المـدعي والمـدعى 
نْ قـد يتضـرر مـن   مكـنَ عليه حتـى يُ  الحكـم الصـادر للمحكمـة إصـدار قـرار بإدخـال مـَ

  الدعوى.في 
مَثَلُ  لك إدخال المحكمة لوزارة النقل في دعوى تثبيت مبيع سيارات و لـك لحفـذ 

، أو إدخال أحد الورثة 1سوم نقل ملكية هذه السيارات بين البائع والمشتري حقها في ر 
في دعوى تثبيت بيع عقـار بـين وارثـين مـن الورثـة إ ا رأت المحكمـة أن الحكـم الـذي 

  سوف تصدره قد يضر بمصلحة الوار  غير الممثل في الدعوى.
هذا ويعود تقدير جدية الدلائل على وقوع الغـج أو التواطـؤ للمحكمـة النـاظرة فـي 

 النزاع.

 
ــدني ســوري/ق/ 1 ــض م ــاريخ  2322/أ/1957نق ــامون )28/8/2000ت ــام 8-7  المي   ص 2003( لع

(  1بــو العيــال  أيمـن  واليراكــي  أيمــد  أصـول المياكمــات المدنيــة ). ورد هـذا الاجتهــاد فـي: أ721
 .311المرجع السابق  ص 
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 الإدخال لمصلحة العدالة -خامساا 
اســتحد  قــانون أصــول المحاكمــات الجديــد حكمــاً جديــداً جــاء فــي البنــد الخــامس 

فيــه للمحكمــة إدخــال أي شــخص فــي  أجــاز، 1  منــه153مــن الفقــرة  أ  مــن المــادة  
 ى و لك تحقيقاً للعدالة. الدعو 

هي تحقيق العدالة التي تعد الهدف الأكثر أهميـة من هذا النص التشريعي الغاية  
الــذي يبتغيــه المشــرع. وقــد جــاء هــذا البنــد الجديــد مُكرســاً لمــا جــرى العمــل القضــائي 

  ما يأتي:عليه في ظل القانون القديم، فقد جاء في أحد القرارات لمحكمة النقض 
 .2"للمحكمة الحق بإدخال كل من ترى أن حقوقه تتأثر بالدعوى"

حذ أن العبارة جاءت مطلقةً مما يفسح المجال لسلطة تقديريـة واسـعة للمحكمـة يُل
وهـذا يتوافـق مــع الاتجـاه الحـديث فـي إعطــاء القاضـي دوراً إيجابيـاً متزايــداً  ،بالإدخـال

 في تسيير المحاكمة، حتى من ناحية الموضوع.
 إ    مـن القـانون  اتـه، 154فـي المـادة  أيضاً ز هذا الدور الإيجابي للمحكمة يبر 

 جاء فيها ما يأتي:
"يجــوز للمحكمــة أن تقــرر تبليــغ ملخــص  واف  مــن طلبــات الخصــوم فــي الــدعوى 
 إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.".

  .التسريعيا النص شرع من هذ مالعدالة والحقيقة هما هدف ال

نْ قــد  لكــن المُلاحــذ أن المحكمــة لا تقــرر فــي هــذه الحالــة الإدخــال، إنمــا إعــلام مــَ
  لك. أراد تتأثر حقوقه بالدعوى، ونهذا تفسح له المجال للتدخل إ ا 

 

 

 
من قانون أصول المياكمات القديم المتعلقة بالإددال بناء على  152لم يكن هذا البند موجوداً في المادة   1

 أمر الميكمة.
  الهـام  475مرجع السـابق  ص ورد هذا الاجتهاد في: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  ال  2

 (.4رقم )
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 المبحث الثالث
  الطلبات العارضة والتدخل

 )نطاق الخصومة( 
 ،المـــدعي مـــن طلبـــات يتحـــدد نطـــاق الخصـــومة مـــن حيـــث الموضـــوع بمـــا يقدمـــه 

و لــك  ،ســمى الطلبــات التــي يقــدمها المــدعي فــي اســتدعاء دعــواه الطلبــات الأصــليةتو 
لتمييزها عـن الطلبـات التـي قـد تُقـدمُ بعـد إقامـة الـدعوى وانعقـاد الخصـومة فيهـا حـول 

أو فقد تعترض بعـض الأمـور سـير المحاكمـة فتطـرأ أو تنشـأ  ؛الطلبات الأصلية فيها
الـــدعوى، فيتقـــدم صـــاحب المصـــلحة مـــن أطـــراف الـــدعوى بطلبـــات  بعـــد إقامـــةتتبـــيِ ن 

 تسمى طلبات عارضة أو طلبات طارئة. أو ظهر متعلقة بما طرأ أو نشأ 
كمـــــا يتحـــــدد نطـــــاق الخصـــــومة مـــــن حيـــــث الأطـــــراف بالمـــــدعي والمـــــدعى عليـــــه 
المـــذكورين فـــي اســـتدعائها. لكـــن قـــد يتســـع هـــذا النطـــاق فـــي حالـــة التـــدخل مـــن قبـــل 

سُّ ا ــُ ــخص تَمـ ــد رفـــع شـ ــخص بعـ ــال شـ ــدعي إدخـ ــب المـ ــا قـــد يطلـ هُ، كمـ ــَ ــدعوى حقوقـ لـ
الدعوى، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تطلب إدخال شخص ليس طرفاً في الدعوى كما 

 .مر معنا
علة سما  المشرع بتقديم الأطراف طلبات عارضة، وتقديم الغير طلبات تدخل، و 

وع واحــد، وعــدم هــي الاقتصــاد فــي الإجــراءات وتقليــل عــدد الــدعاوى المتعلقــة بموضــ
 .جزئياً أو كلياً  صدور أحكام متعارضة قد يتعذر تنفيذها

بنــاء علــى مــا تقــدم ســوف نــدرس الطلبــات العارضــة )المطلــب الأول(، ثــم نتنــاول 
 مسألة التدخل )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 
 الطلبات العارضة

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:145تنص الفقرة  أ  من المادة  
 على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.".يجب "

تقديم طلبات متلاحقـة في سير الدعوى عَبْرَ الغاية من هذا النص عدم المماطلة  
لكـن قـد لا  جلسات المحاكمـة بمـا يـؤدي إلـى الـبطء فـي حسـم النـزاع.انعقاد  في أثناء  
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تَعتــرضُ ســيرَ  إ  يكــون تقــديم الطلبــات دفعــة واحــدة فــي بدايــة المحاكمــة أمــراً متيســراً، 
لــذلك ســمح المشــرع  ؛الــدعوى  رفــعِ  لــم تكــن موجــودة أو متبينــةً وقــتَ الــدعوى ظــروفٌ 

يحـددون فيهـا طلبـاتهم الموضـوةية المسـتندة إلـى  "عارضـة"التقـدم بطلبـات بللخصوم  
رضــة أو الطارئــة. ولمــا كــان تقــديم الطلبــات العارضــة هــو اســتثناء هــذه الظــروف العا

من قاعدة وجوب تقديم الطلبات دفعة واحدة فقد حددها المشرع على سبيل الحصـر. 
ــديم  هــــذا وقــــد حــــدد المشــــرع إجــــراءات تقــــديم الطلبــــات العارضــــة )أولًا(، وحــــالات تقــ

 الطلبات العارضة )ثانياً(.
 العارضةإجراءات تقديم الطلبات  -أولاا 

  على إجراءات تقديم الطلب العارض بصـيغة غيـر واضـحة، 158تنص المادة  
قـدم الطلبــات العارضــة مـن المــدعي أو المــدعى عليــه "تُ  الآتــي:علـى النحــو  إ  وردت 

ويبلغ  لـك للخصـم قبـل يـوم الجلسـة ونعـد اسـتيفاء  ،إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة
 الرسم المتوجب قانوناً.".

 باسـتدعاءالمدعى عليـه  مالمدعي أأكان من   تقديم الطلب العارض، سواءٌ يكون  
يفــرض . كمــا ينبغــي تبليغــه إلــى الطــرف الآخــر، وتســديد الرســوم القانونيــة. مــذكرةأو 

تقـديم الطلـب العـارض شـفاهاً هذا النص تقديم الطلب العارض كتابةً، ومن ثمَّ يكـون 
ــول ــر مقبـ ــات  غيـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــل قـ ــي ظـ ــذ فـ ــا، النافـ ــان  بينمـ ــول كـ ــانون أصـ قـ

 . 1المحاكمات القديم يسمح بتقديم الطلب العارض شفاهاً، لكن ضمن شروط

هذا وتكمن الغايـة مـن تبليـغ الطـرف الآخـر الطلـب العـارض فـي تمكينـه مـن الـرد 
لكـن المشـرع السـوري  المواجهـة وحـق الـدفاع. على هذا الطلب، و لك تطبيقـاً لمبـدأي ِ 

، 2 وجوب تقـديم الطلـب العـارض بالأوضـاع المعتـادة لرفـع الـدعوى لم يشترط صراحةً 
 

تقُدم الطلبات العارضـة مـن المـدعي  -1"من قانون أصول المياكمات على ما يأتي: 157نصت المادة   1
 أو المدعى عليه إلى الميكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك الدصم قبل يوم الجلسة.

الجلسـة وبيضـور الدصـم وتثبـت فـي   فـيشـفاهاً  يجولأ باذن من الرئيس إبـداء الطلبـات العارضـة    -2
 الجلسة.".

هذا الطل   تدتلف الآثار القانونية بادتلاف الشكل الذي يقُدم فيه الطل  العارض  وذلك من ييث سقوط    2
في يال شط  الدعوى. انظر في ذلك: أبو الوفـا  أيمـد  التعليـق علـى نصـوص قـانون   هأو عدم سقوط

 .323و 322جع السابق  ص المرافعات الجديد وقانون الإثبات  المر
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كما أنه لم يـذكر صـراحةً مسـألة عـدم جـواز  بل سمح بتقديم الطلب العارض بمذكرة.
 . 1تقديم الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة

بشكل واضح على عدم ينما نص المشرع المصري في قانون المرافعات صراحة ب
 . 2جواز تقديم هذه الطلبات بعد إقفال باب المرافعة

ه علـــى جـــواز تقديمـــأمـــا عـــن شـــكل الطلـــب العـــارض فقـــد نـــص المشـــرع المصـــري 
 .تقديمه شفاهاً ضمن شروط حددها وجوازبالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى، 

 حالات تقديم الطلبات العارضة -ثانياا 
مــن الخصــوم بعــد قيــد الــدعوى وتبليغهــا أصــولًا،  قــد تطــرأ ظــروف أو تتبــين لأي   

(، وسـمح أيضـاً للمـدعى عليـه 1المشـرع للمـدعي تقـديم طلبـات عارضـة )  أجازلذلك  
 (.2بتقديم طلبات عارضة )

 الطلبات العارضة للمدعي -1
  مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات، وعلــــى ســــبيل الحصــــر، 159حــــددت المــــادة  

الحــالات التــي يمكــن فيهــا للمــدعي تقــديم طلبــات عارضــة، فجــاء نصــها علــى النحــو 
 "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: الآتي:
مــا يتضـــمن تصـــحيح الطلــب الأصـــلي أو تعـــديل موضــوعه لمواجهـــة ظـــروف  -أ

 دعوى.طرأت أو تبينت بعد رفع ال
ما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلًا به بصلة لا تقبل   -ب 

 التجزئة.

مـــا يتضـــمن إضـــافة أو تغييـــراً فـــي ســـبب الـــدعوى مـــع بقـــاء موضـــوع الطلـــب  -ج
 الأصلي على حاله.

 
قد تكون علة ذلك هي وجو  تطبيق القاعدة التي تمنع ا طراف من تقديم أي طل  موضوعي بعـد أن   1

 من تقديم كل الطلبات التي تعَِنُّ على بالهم مما يسمق به القانون.  فل با  المرافعةقبل ق مكنتهم الميكمة
مـن قـانون المرافعـات المصـري علـى وجـو  تقـديم الطلـ  العـارض با وضـال   123نصت المـادة    2

 لرفع الدعوى  ويدد ليظة قفل با  المرافعة التي لا يقُبَلُ بعدها مثل هذا الطل .المعتادة 



351 
 

 طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. -د 

 .ما تأ ن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي." -هـ

تصــحيح أو تعــديل موضــوع الــدعوى لمواجهــة مــا ظهــر مــن ظــروأ بعــد  -أ
 إقامتها

مَثَلُ  لك أن يرفع المدعي الدعوى طالباً تثبيت عقـد بيـع سـيارة ونقـل ملكيتهـا فـي 
دائرة النقل البري لاسمه، فتهلك السيارة بعد رفع الـدعوى، أو يتبـين بعـد رفـع الـدعوى 

ر المــدعي طلبــه الــذي يغيــ ِ فــي هــذه الحالــة . أنهــا كانــت قــد هلكــت بحريــق أتــى عليهــا
 ويتقدم بطلب عارض موضوعه فسخ العقد لاستحالة التنفيذ. ،أدلى به في استدعاء

الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتبة عليه أو المتصلة به بصلة لا   -ب
 تقبل التجزئة

الـــذي كــان قـــد كــأن يرفــع المـــدعي دعــواه طالبــاً مـــن المــدعى عليـــه مبلــغ القــرض 
أو  ،أقرضه إياه، ثم يقدم طلباً عارضاً يطلـب فيـه الفوائـد المترتبـة علـى مبلـغ القـرض 

دعــــوى يطلــــب فيهــــا حمايــــة حيازتــــه للعقــــار، ثــــم يقــــدم طلبــــاً عارضــــاً  يرفــــع شــــخص 
 .1موضوعه تسليم العقار

 طلب إضافة سبب للدعوى أو تغييره مع بقاء الطلب الأصلي على حاله -ج
يطالب المـدعي بملكيـة العقـار موضـوع الـدعوى بنـاءً علـى عقـد بيـع    لك أن  لُ ثَ مَ 

قطعــــي، ثــــم يســــتند فــــي طلــــب الملكيــــة هــــذا إلــــى التقــــادم المُكســــب، أو الوصــــية، أو 
 الميرا .

 طلب إجراء تحفظي أو مؤقا -د
كان قد اشتراها من المدعى عليـه،  بضاعةً  هُ كأن يقيم المدعي دعواه طالباً تسليمَ 

ــز  ــاعة، أو حجــ ــذه البضــ ــى هــ ــائي علــ ــارس قضــ ــين حــ ــاً بتعيــ ــاً عارضــ ــدم طالبــ ــم يُقــ ثــ

 
بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصـوص قـانون المرافعـات الجديـد وقـانون الإثبـات    1

 .325المرجع السابق  ص
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، بهــدف اقتضــاء حقــه مــن ثمنهــا إ ا لــم يســلمه عليــه علــى أمــوال المــدعى 1احتيــاطي
 .هذا الأخير البضاعة موضوع الدعوى 

 بتقديمهاالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي التي تأذن المحكمة للمدعي  -هـ
تعـــداد المشـــرع للطلبـــات العارضـــة جـــاء علـــى ســـبيل الحصـــر كـــون  نَّ إقلنـــا ســـابقاً 

تقديم الطلب العارض يُعَدُّ استثناء من القاعدة العامة في وجوب تقديم الطلبات دفعة 
ــات  ــول الطلبـ ــة فـــي قبـ ــلطتها التقديريـ ــتخدام سـ ــة اسـ ــى المحكمـ ــذلك يجـــب علـ ــدة. لـ واحـ

يص دقيق لمعطيات الـدعوى، ولا سـيما أن المشـرع العارضة في هذه الحالة بعد تمح
ــم يشــترط وجــود ارتبــاط وثيــق بــين الطلــب العــارض والطلبــات الأصــلية الــواردة فــي  ل

بقبــول الطلــب العــارض فــي المحكمــة قــد تحكــم ، بنــاء علــى  لــك 2اســتدعاء الــدعوى 
 .هاومعطيات دعوى، وترفض قبوله في دعوى أخرى، و لك حسب ظروف كل دعوى 

مَثَلُ  لك أن يقيم المدعي دعوى بموضوع إزالة تجاوز على عقاره، ثـم يقـدم طلبـاً 
عارضاً موضوعه الحصول على تعويض من جراء الضرر الـذي أصـابه نتيجـة هـذا 

 التجاوز. 
الملاحــذ أن الصــلة بــين الطلــب الأصــلي والطلــب العــارض ليســت وثيقــة، لـــذلك 

 .3هأو رفض ا الطلب العارض تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية لقبول هذ 
 الطلبات العارضة للمدعى عليه -2

علــى ســبيل  فيهــا الحــالات التــي يمكــن للمــدعى عليــه تقــديم طلــب عــارض  وَرَدَتْ 
   من قانون أصول المحاكمات، ونصها هو الآتي:160في المادة    ، و لكالحصر

 "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

 
اليجـلأ الايتيـاطي لا يبُلـغُ  مر معنا أنه يج  تبليغ الطل  العارض إلى الطرف الآدر  لكـن فـي يالـة  1

الميجولأ عليه قرار اليجلأ إلا بعد تنفيذم  أي بعد تنفيذ اليجلأ فعلاً  وذلك دشية تهري  الميجـولأ عليـه 
 ه.موالَ أ
لشرح يول هذم اليالة انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق على نصوص قانون المرافعـات الجديـد وقـانون   2

 .326الإثبات  المرجع السابق  ص 
(  المرجـع السـابق  1قر  ذلك انظر: أبو العيال  أيمن  واليراكي  أيمد  أصول المياكمات المدنية )  3

في هـذا الدصـوص فـي   2006و  2000. انظر اجتهادين لميكمة النقض السورية في العامين  317ص  
 ( من الصفية ذاتها من هذا المرجع.568( ورقم )567الهامشين رقم )
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القضــائية وطلــب الحكــم لــه بــالتعويض عــن ضــرر لحقــه مــن طلــب المقاصــة  -أ
 الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

أو  ،هـا أو بعضـها يُحكم للمدعي بطلباتـه كل ِ أي طلب يترتب على إجابته ألاَّ   -ب 
 حكم له بها مقيدةً بقيد  لمصلحة المدعى عليه.أن يُ 
 ل التجزئة.أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقب -ج
 ما تأ ن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية". -د 
 ة القضائيةقاصَّ طلب الم   -أ
ن دائــبــين شخصــين كلاهمــا  قيمــةً  الــدين الأعلــىهــي خصــم جــزء مــن  ةُ قاصــَّ المَ 
ــ ومـــدين ــد دائنـ لُ  لـــك أن يكـــون أحمـ ــَ ــه. مَثـ ــرة  اً فـــي الوقـــت  اتـ ــد بمبلـــغ مليـــون ليـ لخالـ

إ ا أُجريـت مقاصـة  ؛سورية، ويكون خالد دائناً لأحمد بمبلغ تسعمئة ألـف ليـرة سـورية
 لخالد بمبلغ مئة ألف ليرة سورية. اً بين الدينين يصبح بنتيجتها أحمد دائن

قانونيـــة إ ا كـــان كـــل مـــن المقاصـــة قضـــائية. تكـــون و قانونيـــة  للمقاصـــة نوعـــان:و 
الدينين نقوداً أو أمـوالًا مثليـة متحـدة فـي النـوع والجـودة، وكـان كـل مـن الـدينين خاليـاً 

قضائية إ ا تخلف شرط أو أكثر من لكن المقاصة تكون  لأداء.من النزاع ومستحق ا
التفريق بين نوعي المقاصـة أمـر مهـم فيمـا يتعلـق بكيعيـة و شروط المقاصة القانونية.  
فالمقاصــة القانونيــة لا تحتــاج إلــى طلــب بــل يكفــي أن يتقــدم  ،الإدلاء بـه فــي الــدعوى 

نيــة مكتملــة والقاضــي موضــوعي، لأن الشــروط القانو  دفــعبهــا المــدعى عليــه بصــورة 
 ملزم بالحكم بها. 

فــلا يكفــي تقــديم دفــع لــ دلاء بهــا فــي الــدعوى، بــل لا بــد  المقاصــة القضــائيةأمــا 
ــدم  ــا مـــن التقـ ــمَ  طلـــبعـــن طريـــق بهـ ــا بموجـــب ســـلطتها  إلـــى المحكمـــة حتـــى تحكـ بهـ
 يتقدم به المدعى عليه. طلب عارضويكون  لك بصورة  ؛التقديرية
 إقامة الدعوى عليه أو بسبب إجراء ابتخذ  فيهاطلب التعويض بسبب  -ب
يتعسف المـدعي باسـتعمال حقـه فـي إقامـة دعـوى يطلـب فيهـا  هذه الحالة أن  لُ ثَ مَ 

طلــب بفــي هــذه الحالــة إعــلان إفــلاس تــاجر. يمكــن للتــاجر المــدعى عليــه أن يتقــدم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
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الحكــم علــى هــذا المــدعي إلــى فيــه  رمــيعــارض إلــى المحكمــة النــاظرة فــي النــزاع، ي
أو كمـا لـو  ؛لذي أصابه نتيجة الإساءة إلـى سـمعته التجاريـةبالتعويض عن الضرر ا

هـذا مكن لالحجز الاحتياطي علـى أمـوال المـدعى عليـه، فـي في طلب  المدعي  تعسف
بطلـب عـارض إلـى المحكمـة النـاظرة فـي النـزاع يطلـب فيـه تعويضـاً أن يتقدم الأخير  

عن الضرر الناشع عن هذا الحجز في حال صدور الحكم بعدم أحقية المـدعي فـي 
 دعواه.
الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يبحكم للمدعي بطلباتـه كلهـا أو بعضـها   -ج

 أو أن يحكم له بها مقيدةا بقيد  لمصلحة المدعى عليه
كأن يطلب المدعي المؤجر من المدعى عليه المستأجر أجرة سـنة كاملـة، فيتقـدم 

ة أشــهر المــدعى عليــه بطلــب عــارض يطلــب فيــه صــدور الحكــم بإلزامــه بــأجرة عشــر 
هُ مــــن الانتفــــاع بالمــــأجور فــــي أول شــــهرين مــــن المــــدة  نــــُ فقــــط، لأن المــــؤجر لــــم يُمَكِ 
الإيجاريــة نتيجــة الإصــلاحات الضــرورية التــي كــان يجريهــا للمــأجور. وكــأن يطلــب 
المدعي تنفيذ عقد البيع موضوع الدعوى، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يطلب 

 فيه فسخ العقد لاستحالة تنفيذه. 
رتــب علــى الحكــم بالطلــب العــارض فــي المثــال الأول عــدم الحكــم للمــدعي بكــل يت
يترتـــب علـــى الحكـــم بالطلـــب العـــارض فـــي المثـــال الثـــاني عـــدم الحكـــم بينمـــا  ،طلباتـــه

 للمدعي بطلبه. 
 الطلبات المتصلة بالدعوى بصلة لا تقبل التجزئة -د

الــذي أصــابه نتيجــة كــأن يرفــع المــدعى دعــواه طالبــاً فيهــا التعــويض عــن الضــرر 
يطلب فيه التعويض من المـدعي ، و حاد  سير، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض 

، ويطلــــق علــــى الطلــــب فــــي هــــذه الحالــــة تســــمية "الطلــــب 1عــــن حــــاد  الســــير  اتــــه
 المقابل"، لأن المدعى عليه انتقل من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم.

 
ر: أبو الوفا  أيمد  التعليق علـى نصـوص قـانون المرافعـات الجديـد وقـانون من أجل أمثلة أدرى انظ  1

 .328و 327الإثبات  المرجع السابق  ص 
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ـــ ــأ -ه ــي ت ــب الأصــلي الت ــات المرتبطــة بالطل ــه الطلب ذن المحكمــة للمــدعى علي
 بتقديمها 

ــبة  لُ مـــن المـــدعى عليـــه الوكيـــل تقـــديمَ حســـاب بمناسـ ــِ  كـــأن يطلـــب المـــدعي الموكـ
يطلــب فيــه الحكــم لــه )مقابــل( الوكالــة، فيتقــدم المــدعى عليــه الوكيــل بطلــب عــارض 

  بأتعابه ومصاريفه في مواجهة موكله المدعي.
الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب العارض في هذه الحالة ليس وثيقـاً كالحالـة 

نه يقبل التجزئة؛ لذلك تكون للمحكمة سلطة تقديريـة فـي قبولـه أو عـدم إالسابقة، أي  
ــاه  ــذي أوردنــ ــيل الــ ــك علــــى التفصــ ــدىفــــي قبولــــه، و لــ ــدعي حــــالات طلبــــات  إحــ المــ

 .العارضة

 المطلب الثاني
 دخلــالت

نْ مصــلحته أن يكــون أحـــد يمكــن  لأي شــخص غيــر ممثـــل فــي الــدعوى ويــرى مـــِ
أطرافها، أن يتقدم بطلب تدخل فيها، و لك حتى لا تتأثر حقوقه بـالحكم الـذي سـوف 

ــدر فيهــــا.  رِضُ يصــ ــَ ــدخل يَفْتــ ــذا التــ ــين طلــــب المُ هــ ــاط بــ ــود ارتبــ ــدخ ِ وجــ ــدعوى  لِ تــ والــ
التدخل، ووجـود ارتبـاط هما وجود مصلحة لطالب   اً المرفوعة. يكون شرطا التدخل إ  

  .1بين طلبه والدعوى المرفوعة
وإجــراءات التــدخل  ،التــدخل )أولًا( هــذا وقــد حــدد قــانون أصــول المحاكمــات نــوعي ِ 

   منه.162  و 161في المادتين   )ثانياً(
 نوعا التدخل -أولاا 

  مـــن قــانون أصـــول المحاكمـــات علــى مبـــدأ التـــدخل محـــددةً 161نصــت المـــادة  
  :ةالآتيبالصيغة جاءت  وقد ه، ينوةَ 

طالبـاً لأحـد الخصـوم أو  منضـماً "يجوز لكل  ي مصـلحة أن يتـدخل فـي الـدعوى 
 بطلب مرتبط بالدعوى.". الحكمَ لنفسه

 
من أجل تفاصيل عن شروط هذا التددل وآثارم انظر: أبو الوفا  أيمـد  التعليـق علـى نصـوص قـانون   1

 وما بعدها. 329المرافعات الجديد وقانون الإثبات  المرجع السابق  ص
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يدعى الدخول في الدعوى في هاتين الحالتين بالتدخل الاختياري،  لـك أن الغيـر 
طرفاً في الـدعوى اختار بإرادته أن يتدخل ويصبح طرفاً في الدعوى. أما من يصبح 

بنـــاءً علـــى طلـــب المـــدعي أو أمـــر المحكمـــة فيكـــون تدخلـــه علـــى الـــرغم مـــن إرادتـــه، 
 مصـطلح "الإدخـال"، أو "التـدخل الإجبـاري". ى وجوده كطرف في الـدعوى فيطلق عل

التــــدخل همــــا:  ، 161للتــــدخل الاختيــــاري نوعــــان كمــــا يتضــــح مــــن نــــص المــــادة  و 
 .(2(، والتدخل الانضمامي )1الاختصامي )

 (أو الهجومي التدخل الاختصامي )الاستقلالي -1
هــو تـــدخل شـــخص لــم يكـــن ممـــثلًا فــي الـــدعوى طالبـــاً لنفســه الحكـــم فيهـــا، و لـــك 

نه يطالب لنفسـه بمركـز قـانوني مسـتقل عـن المراكـز القانونيـة إأي    ؛بمواجهة أطرافها
 لأطراف الدعوى.

تثبيـت بيـع العقـار. مَثَلُ  لك مطالبة المتدخل الحكـمَ لـه بملكيـة العقـار فـي دعـوى 
أن المـــدعي يطالـــب بملكيـــة العقـــار موضـــوع الـــدعوى  هـــي فـــي هـــذه الحالـــة يةرضـــالفَ 

بمواجهــة المــدعى عليــه، فيتــدخل شــخص مطالبــاً بــالحكم لــه بملكيــة العقــار المتنــازع 
مـن  لـك أيضـاً أن يتـدخل السمسـار  عليه بمواجهـة كـل مـن المـدعي والمـدعى عليـه.

في بينمها  أطرافها بعمولته التي يستحقها عن التوسط في دعوى تثبيت ملكية مطالباً 
 عقد البيع موضوع الدعوى.

 التدخل الانضمامي -2
لُ  فــي هــذه الحالــة بمركــز قــانوني مســتقل، بــل ينضــم إلــى لنفســه لا يطالــب المُتــدخِ 
إلــى  بعــد  لــككــأن يبيــع عمــرو زيــداً بضــاعة، ويبعهــا زيــد ، أحــد الخصــوم فــي طلباتــه

البيـع بسـبب وجـود عيـوب عقـد قاسم، فيرفع قاسم دعوى على زيد يطالبه فيهـا بفسـخ 
يتدخل عمرو منضماً إلى المدعى عليـه زيـد ليثبـت أنـه ف ة؛بيعالمَ البضاعة خعية في  

 لا يوجد في البضاعة عيوبٌ خعية. 
المتـدخل لا يطالـب الحكـم لنفسـه بشـيء، بـل يطالـب المُلاحذُ في هـذه الحالـة أن 

بـــالحكم لصـــالح المـــدعى عليـــه، لأن صـــدور الحكـــم لصـــالح زيـــد بعـــدم وجـــود عيـــوب 
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بُّ فــي مصــلحة المتــدخل عمــرو، وتتجلــى مصــلحة عمــرو فــي  خعيــة فــي المبيــع يَصــُ
عـدم رجــوع زيـد عليــه بــالتعويض عـن الضــرر الـذي كــان يمكــن أن يصـيبه مــن جــراء 

 تدخلـه فـي الـدعوى. تسـوغ إ اً مصـلحة المتـدخل عمـرو هـذه  ؛العيوب   وجود مثل هذه
مثل  خر عن التدخل الانضـمامي هـو تـدخل البـائع فـي دعـوى الاسـتحقاق المرفوعـة 

ــتري، ليُ  ــى المشـ ــدعيعين ـــَعلـ ــة المـ ــه، بمواجهـ ــي دفاعـ ــمامي  .1ه فـ ــدخل الانضـ ــد التـ يجـ
 سوف يصدر. إ اً في تأثِ رِ الغير الذي يطلب التدخل بالحكم الذي مسوغه

 إجراءات التدخل -ثانياا 
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: 162تنص المادة  

"يكون التدخل باستدعاء يقـدم وفـق إجـراءات تقـديم الـدعوى ابتـداء ويبلـغ للخصـوم 
 ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.". ،قبل موعد الجلسة

وجوب تقـديم  ، الأولى هيجاء النص صريحاً في مسألتين تتعلقان بطلب التدخل
أكـــــان اختصـــــامياً أم انضـــــمامياً، بالأوضـــــاع المعتـــــادة لرفـــــع  طلـــــب التـــــدخل، ســـــواءٌ 

ل بــو عــدم قَ الثانيــة هــي قبــل التــدخل بمــذكرة أو بصــورة شــفهية؛ و لــذلك لا يُ  ،2الــدعوى 
طلـــب التـــدخل بعـــد قفـــل بـــاب المرافعـــة. إن عـــدم قبـــول طلـــب التـــدخل بعـــد قفـــل بـــاب 

 إ  الــدعوى للفصــل فيهــا، )صــلاحية( المرافعــة أمــر منطقــي ينســجم مــع فكــرة جاهزيــة 
أنه لا يوجد لدى أطراف الدعوى ما يُقال، فيكـون   هي  في هذه الحالةية  رضكون الفَ ت

 من باب أولى عدم السما  لغير الأطراف بالإدلاء بأي أمر.
 ،أطراف الدعوى بطلب التدخل هذا قبل موعد الجلسـة لمحكمة تبليغَ لهذا وينبغي  

 لكن المشرع لم يحدد ميعاداً لهذا التبليغ. 
للحضــور و لــك لإعطــاء الفرصــة يبــدو أنــه مــن الأفضــل أن يحــدد المشــرع ميعــاداً 

لأطــراف الـــدعوى لإعــداد دفـــوعهم فــي حالـــة التــدخل الاختصـــامي، ولطــرف الـــدعوى 
التـدخل الانضـمامي إلـى جانـب خصـمه لتمكينـه مـن الـرد علـى مـا جـاء   حَصَلَ الذي  

 
من أجل أمثلة أدرى انظر: أبو الوفا  أيمد  التعليق علـى نصـوص قـانون المرافعـات الجديـد وقـانون   1

 .328الإثبات  المرجع السابق  ص 
 لم يأت النص صريياً على ذلك فيما يتعلق بتقديم الطل  العارض كما رأينا. 2
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فــي التــدخل هــذا. لــذلك نقتــر  أن يعــدل المشــرع الــنص القــانوني بإضــافة ميعــاد هــو 
  مـــــن قـــــانون أصـــــول 103  و 102  ادتينرد فـــــي المـــــميعـــــاد الحضـــــور  اتـــــه الـــــوا

 المحاكمات و لك لاتحاد العلة. 
بقي أن نذكر أن على المحكمة الحُكْمَ على وجه السرعة في قبول طلب التـدخل، 
وأن المحكمـــة تحكـــم فـــي طلبـــات التـــدخل مـــع الحكـــم فـــي الـــدعوى الأصـــلية، لكـــن لا 

ــة يترتـــب علـــى طلـــب التـــدخل تـــأخير الفصـــل فـــي الـــدعوى الأ صـــلية إ ا رأت المحكمـ
الأصــلية وتلــك الــواردة فــي طلــب الــدعوى ضــرورة الفصــل بــين الطلبــات الــواردة فــي 

 .1التدخل
 المبحث الرابع

 عوارض الخصومة 
عوارض الخصومة هي الأسباب التي تعتـرض سـيرها الطبيعـي فتـؤدي إلـى وقـف 

 الخصومة )المطلب الأول(، أو إلى انقطاع الخصومة )المطلب الثاني(. 

ينهـي من دون صـدور حكـم قضـائي وقد تنتهي الخصومة أو  ثارها القانونية هذا  
ــوعي  ــك النـــزاع الموضـ ــا، و لـ ــافيهـ ــي حـ ــن الحـــق  لات فـ ــومة أو عـ ــن الخصـ ــازل عـ التنـ

علـى  لـك سـوف  نـاءً بعـد صـدوره، ب الحكـم  عـنوقد يتنـازل المحكـوم لـه  ،  الموضوعي
 .)المطلب الثالث( وعن الحكم عن الحق الموضوعيو  التنازل عن الخصومة ندرس

 الأول المطلب 
 وقف الخصومة 

عَ هـذا السـير  ،وقـف الخصـومة هـو عـدم السـير فيهـا لمـدة مؤقتـة إ ا طـرأ سـبب مَنـَ
 ،فــي هــذه الحالــة ،ويكــون  لــك إمــا لأن أطرافهــا اتفقــوا علــى هــذا الوقــف الــذي يســمى

صَّ علــى  لــك الوقف بــيســمى  وهــذا مــا ،الوقــف الاتفــاقي )أولًا(، وإمــا لأن القــانون نــَ
القــانوني )ثانيــاً(. وقــد تتوقــف الخصــومة لأن مســألة أوليــة طــرأت ويتوقــف الحكــم فــي 

 
مـات. يجـدر القـول إن هـذم / مـن قـانون أصـول المياك163انظر الفقرات /أ/ و/ / و/ج/ من المـادة /  1

 الفقرات تنطبق أيضاً على النظر في الطلبات العارضة.
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ــم  ــة للحكـ ــلطة تقديريـ ــة سـ ــك المحكمـ ــة تملـ ــذه الحالـ ــي هـ ــا، فـ ــم فيهـ ــى الحكـ ــدعوى علـ الـ
 بالوقف الذي يسمى بالوقف القضائي )ثالثاً(.

 الوقف الاتفاقي -أولاا 
الدعوى في المواد المدنية والتجارية ومـا فـي حكمهمـا ملـكٌ للأطـراف، لـذلك سـمح 

  مـن قـانون أصـول 164جـاء  لـك فـي المـادة  وقـد  لهم المشرع بوقفها لمدة محـددة.  
 المحاكمات على النحو الآتي: 

 .".مدة لا تزيد على ستة أشهرللخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى "

أشهر كمدة قصوى يمكن للأطراف أن يتفقـوا فيهـا علـى حدد النص القانوني ستة  
فقــــد يســــعى الأطــــراف فــــي هــــذه المــــدة إلــــى الصــــلح، أو  ،وقــــف الســــير فــــي الــــدعوى 

التحكــيم. يمكــن مــن ناحيــة ثانيــة أن تكــون الأشــهر الســتة هــذه متصــلة أو منفصــلة، 
 فالنص جاء مطلقاً في هذا الخصوص.

 الوقف القانوني -ثانياا 
انونيــاً فــي حــال وجــود نــص قــانوني يفــرض هــذا الوقــف. يكــون وقــف الخصــومة ق

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات، المتعلقــة بــرد 191كــنص الفقــرة  ب  مــن المــادة  
القاضـي، أي اســتبعاده عــن النظــر فــي الــدعوى المرفوعـة أمامــه، والتــي جــاء فيهــا مــا 

ردهـا  "إ ا تقرر قبول طلب الرد شكلًا وجب علـى القاضـي أو الهيئـة المطلـوب   يأتي:
 الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية.".

يجــب علــى المحكمــة النــاظرة فــي الــدعوى أن تتوقــف عــن نظرهــا، حســب مــا جــاء 
 في النص، و لك بانتظار صدور الحكم في طلب رد قضاتها أو أحدهم.

  مــن 5يتجلــى الوقــف القــانوني فــي مثــال  خــر ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  
يجوز إقامة دعوى الحق   -1"  ، ونصها هو الآتي:الجزائيةكمات قانون أصول المحا

الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجـع القضـائي المقامـة لديـه هـذه الـدعوى، 
كمــا تجــوز إقامتهــا علــى حــدة لــدى القضــاء المــدني، وفــي هــذه الحــال يتوقــف النظــر 

 فيها إلى أن تُفصلَ دعوى الحق العام بحكم مبرم.".
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يتحتم إ اً على المحكمة المدنية أن توقف النظر في دعـوى الحـق الشخصـي إلـى 
أن ينقضــي الســبب القــانوني الــذي حــال دون النظــر فيهــا، أي إلــى أن يصــدر حكــم 
 مبرم من المحكمة الجزائية تتحدد علـى أساسـه الوقـائع والتصـرفات الماديـة والقانونيـة

المحكمـة المدنيـة فـي إصـدار  ليهـاإ  تسـتند ، والتـي سـوف  التي تشكل عناصر الـدعوى 
الجزائــي يعقــل ـ: "وهــذه هــي القاعــدة المعروفــة بــ ،حكمهــا فــي دعــوى الحــق الشخصــي

 ."المدني
 الوقف القضائي -ثالثاا 

يكون وقف الخصومة في هـذه الحالـة بقـرار مـن المحكمـة فـي حـال طـرأت مسـألة 
جـاء وقـد لأوليـة. أولية يتوقف الحكم في الـدعوى علـى الحكـم فيهـا، أي فـي المسـألة ا

  مــن قــانون أصــول المحاكمــات بالصــيغة 165 لــك فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  
 الآتية:
في غير الأحوال التي نص فيهـا القـانون علـى وقـف الـدعوى وجونـاً أو جـوازاً   -"أ

يكون للمحكمـة أن تقـرر وقفهـا كلمـا رأت تعليـق حكمهـا فـي موضـوعها علـى الفصـل 
 يها الحكم.".في مسألة أخرى يتوقف عل

لا يوجــد نــص قــانوني يوجــب وقــف الخصــومة، بــل يكــون هــذا  هنــا أنــه يةضــُ رَ الفَ 
الوقف بناءً على قرار تتخذه المحكمة بسلطتها التقديرية، إ ا لم يكن بإمكانها الفصل 

 سمت مسألة طرأت في أثناء سير المحاكمة.في الدعوى التي تنظر فيها إلا إ ا حُ 

هــو أن يكــون الفصــل  الأول :للخصــومة شــرطان القضــائيشــترط للحكــم بــالوقف يُ 
هـو أن تكـون المحكمـة النـاظرة  الثـانيو في المسألة الأولية لازماً للحكم فـي الـدعوى،  

في الدعوى الأصـلية غيـر مختصـة اختصاصـاً ولائيـاً أو نوةيـاً أو قيميـاً فـي المسـألة 
داعي لتـأخير الفصـل فـي الـدعوى الأصـلية، الأولية الطارئة؛ فإ ا كانت مختصةً فلا 

 تنظر في الدعوى الأصلية والمسألة الأولية في  ن معاً.  إ  

دورُ قــرار مــن المحكمــة الشــرةية بوقــف النظــر فــي دعــوى تثبيــت   لُ  لــك صــُ مَثــَ
 الزواج، ريثما تَبُتُّ محكمة الأحوال المدنية فـي طلـب تصـحيح القيـد المـدني للزوجـة.



361 
 

هــي تثبيــت زواج، والمســألة الأوليــة هــي تصــحيح فــي هــذا المثــال الــدعوى الأصــلية 
كــن للمحكمــة الشــرةية تثبيــت الــزواج إلا لا يم وعلــى  لــك فإنــه القيــد المــدني للزوجــة.

 .1بعد صدور حكم من محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة

الدعوى تستأنف سـيرها بقـوة القـانون، أي   ن  إبقي أن نقول في نهاية هذا المطلب  
مـــن دون حاجـــة إلـــى تقـــديم طلـــب بـــذلك، بمجـــرد زوال ســـبب وقـــف الخصـــومة فيهـــا، 

 .2سيرها من النقطة التي وصلت إليها وقتَ صدور قرار الوقفوتتابع الدعوى 
 المطلب الثاني
 انقطاع الخصومة 

القاعــدة العامــة أنــه لا يجــوز اتخــا  إجــراء مــن إجــراءات المحاكمــة فــي غفلــة مــن 
لمبدأ المواجهة ولحـق الـدفاع. مـن هنـا فقـد أوجـب   اً الخصم الآخر، لأن في  لك خرق
حــالات، و لــك لإعــادة انعقــاد الخصــومة ال عــدد مــنالمشــرع انقطــاع الخصــومة فــي 

بنـاءً علـى مـا تقـدم يمكـن   خصـوم.بصورة صحيحة فيها إعمالًا لمبدأ المواجهة بـين ال
ــد  ــانون بســـبب ظـــرف طـــرأ بعـ ــوة القـ ــيرها بقـ ــه وقـــف سـ ــاع الخصـــومة بأنـ تعريـــف انقطـ

 . 3ؤدي إلى تَعذُّرِ تطبيق مبدأ المواجهةي على نحو  انعقادها أثَّر فيها، و لك 
وقــد عــدد المشــرع حــالات انقطــاع الخصــومة علــى ســبيل الحصــر)أولًا(، ثــم أورد 

علـى  ثـار الانقطـاع )ثالثـاً(، ثـم حـدد   صَّ انقطاع الخصومة )ثانيـاً(، ون ـَاستثناءً على  
 الإجراءات المفروضة قانوناً بعد الانقطاع )رابعاً(.

 حالات انقطاع الخصومة -أولاا 
ــادة   ــا 166تــــنص المــ ــع فيهــ ــبيل الحصــــر تنقطــ ــددة علــــى ســ ــالات محــ   علــــى حــ

 جاء نصها على النحو الآتي:  وقد الخصومة، 

 
. من أجل أمثلـة 514قر  ذلك انظر: واصل  ميمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص    1

 من هذا المرجع. 515أدرى انظر الصفية 
بمجـرد  -/ من قانون أصول المياكمـات بالصـيغة الآتيـة: " 165جاء ذلك في الفقرة / / من المادة /  2

 سيرها من النقطة التي وقفت عندها.". بقوة القانونلأوال سب  الوقف تستأنف الدعوى 
انظر تعريف انقطال الدصومة في: أبو الوفا  أيمد  التعليق علـى نصـوص قـانون المرافعـات الجديـد   3
 .339قانون الإثبات  المرجع السابق  ص و
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ــير ال ــع سـ ــومة "ينقطـ ــانون خصـ ــم القـ ــوم بحكـ ــد الخصـ ــاة أحـ ــة أو  بوفـ ــده أهليـ بفقـ
إلا إ ا كانت  ،من النائبين بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنهأو  الخصومة

 الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.".

يقــع الانقطــاع حســـب هــذا الـــنص بحكــم القـــانون، أي بقــوة القـــانون، ولــيس بحكـــم 
تقــديم طلـب، والحكـم الـذي يصـدر يكـون كاشــفاً المحكمـة؛ و لـك مـن دون حاجـة إلـى 

تقـع حالـة الانقطـاع لـذلك  ؛لحالة قانونية هي انقطاع الخصومة، ولا يكون منشـئاً لهـا
بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى أو فقده أهلية التقاضي، أو زوال صـفة النائـب الـذي 

 ، و لـكةإلا فـي حالـة تشـكل اسـتثناءً علـى انقطـاع الخصـوم  ،كان يمثلـه فـي الـدعوى 
 .إحدى الحالات المذكورة في نص القانون على الرغم من توافر 

 الاستثناء من انقطاع الخصومة -ثانياا 
فيهــا ســبب الانقطــاع    يحــد يســتثنى مــن حــالات انقطــاع الخصــومة الحالــة التــي 

بعــد أن تكــون الــدعوى قــد أصــبحت جــاهزة للحكــم فــي موضــوعها، وهــذا مــا جــاء فــي 
   المذكورة سابقاً. 166نهاية المادة  

 حاجةلا يوجد  من ثم، و في أنه لم يعد ثمة ما يُقال تسويغههذا أمر منطقي يجد  
 مبدأ المواجهة وحق الدفاع.إعمال إلى 

  مـن قــانون أصـول المحاكمـات موضـحةً دورَ المحكمــة 167وقـد جـاءت المـادة  
 :ونصها هو الآتيفي هذه الحالة، 

تهيـــأت إ ا حـــد  ســـبب مـــن أســـباب الانقطـــاع المتقدمـــة وكانـــت الـــدعوى قـــد  -"أ
للمحكمــة أن تحكــم فيهــا علــى موجــب الأقــوال والطلبــات  جــاز للحكــم فــي موضــوعها

ــة ــة ، الختاميـ ــد أهليـ ــوفي أو فقـ ــذي تـ ــام الـ ــام مَقـ نْ قـ ــَ ــى طلـــب مـ ــاء علـ ــا بنـ أو أن تؤجلهـ
 الخصومة أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.

تُعَدُّ الدعوى مهيأة للحكم في موضـوعها متـى كـان الخصـوم قـد أبـدوا أقـوالهم   -ب 
م الختاميــة فــي جلســة المرافعــات قبــل الوفــاة أو فقــد أهليــة الخصــومة أو زوال وطلبــاته
 الصفة.".
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جاهزيـــة الـــدعوى للحكـــم صـــلاحية أو حـــددت الفقـــرة  ب  مـــن هـــذه المـــادة مفهـــوم 
 سابقاً. هذا المفهومفيها، وقد مر معنا 

إمـا أن تحكـم  ؛أما عن دور المحكمة في هذه الحالـة، فيمكنهـا اتخـا  أحـد مـوقفين
اءً على الأقوال الختامية، أي الأخيرة، للخصوم؛ وإمـا أن تؤجـل الحكـم في الدعوى بن

الأهليـة  دَ ق ـَفيها، ويكون  لك بناءً على طلـب الشـخص الـذي قـام مقـام مـن تـوفي أو فَ 
يكون تأجيل الدعوى بنـاءً علـى طلـب مـن عـادت الخصـومة  أيأو من زالت صفته؛ 

 .أو حضور من يمثله إلى الانعقاد صحيحة بحضوره
 آثار انقطاع الخصومة -لثاا ثا

  مـن قـانون أصـول المحاكمـات، 168 ثار انقطـاع الخصـومة فـي المـادة    وردت 
 و لك على النحو الآتي:

التـي كانـت جاريـة  وقف جميع مواعيد المرافعات"يترتب على انقطاع الخصـومة 
 التي تحصل أثناء الانقطاع.". بطلان جميع الإجراءاتو ،في حق الخصوم

 وقف جميع مواعيد المرافعات  -أ
ــة، فيقـــف  ــة بالمرافعـ ــد المتعلقـ ــل المواعيـ ــاع تتوقـــف كـ ــدو  ســـبب الانقطـ بمجـــرد حـ
ميعاد الطعن على سبيل المثال، ومواعيـد تبـادل اللـوائح إ ا لـم تكـن الـدعوى بسـيطة. 

وتضـاف إليهــا المــدة  ونعـد زوال ســبب الانقطـاع تُحســب المـدة المنقضــية مـن الميعــاد 
فـــإ ا كــان الطعـــن بالاســـتئناف، ومــدة الاســـتئناف خمســـة  ،حتــى تكتمـــلالمتبقيــة منـــه 
انقضـــى عشـــرة أيـــام مـــن مـــدة و أحـــد أطـــرف الـــدعوى إلـــى تبليـــغ ال جـــرى عشــر يومـــاً، و 
؛ فــي هــذه الحالــة تُضــاف خمســة أيــام بعــد تبليــغ المحكــوم عليــه تــوفيالاســتئناف، ثــم 

 .1مهلة الاستئناف نتهيالورثة، فت
 الحاصلة في فترة انقطاع الخصومة بطلان جميع الإجراءات -ب
 ؛الإجــراءات المتخــذة فــي غيبــة الخصــم فــي أثنــاء فتــرة انقطــاع الخصــومة لُ ط ــُبْ تَ 

ونطلان ضبط الجلسة في حـال حصـول   ،ونطلان الخبرة  ،كبطلان التدخل والإدخال
علــة  لــك أنــه لا يجــوز حصــول إجــراء فــي و كــل هــذه الإجــراءات فــي فتــرة الانقطــاع. 

 
 .452بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 1
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ــه مواجهــــة بــــين  ــل فيــ ــوم، أي فــــي وقــــت لا يمكــــن أن تحصــ ــد الخصــ ــن أحــ ــة مــ غفلــ
تقرر الانقطاع لمصلحته، فـي حالـة تسـمح لـه بالـدفاع عـن   نْ الخصوم؛ فلا يكون، مَ 

 . أو بطلانهأو مناقشةِ صحة الإجراء من حقوقه 
لكــن هــذا الــبطلان نســبي، بمعنــى أنــه لا يتعلــق بالنظــام العــام بــل يحمــي الطــرف 
الذي انقطعت الخصومة لمصلحته، فإن هو تنازل عن بطـلان الإجـراء، أو رد عليـه 

هُ فيها صحيحاً، تُ    .صحيحةتابع الخصومة سيرها بصورة بطريقة عَدَّ
الغايـة صـاحب المصـلحة المَحميـةِ بـبطلان الإجـراء ولـم تكـن   أما في حال تمسك

قـد تحققـت، فيجـب علـى المحكمـة إعـلان بطـلان الإجـراء وإعادتـه   الإجـراء  شـكلمن  
 بمواجهة مَن انقطعت الخصومة لمصلحته وهو الوار ، أو من يقوم مقامه.

 الإجراءات المفروضة قانوناا بعد انقطاع الخصومة -رابعاا 
   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:169المادة  تنص 

تستأنف الـدعوى سـيرها بنـاءً علـى طلـب أحـد  وي العلاقـة بتبليـغ مـذكرة الـدعوى   -"أ
 إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ــا -ب  ــددة لنظرهـ ــي كانـــت محـ ــة التـ رَ الجلسـ ــَ ــيرها إ ا حَضـ ــدعوى سـ ــتأنف الـ وار   تسـ
دَ أهليــة الخصــومة أو مقــام مــن زالــت عنــه الصــفة  نْ يقــوم مقــام مــن فَقــَ المتــوفى أو مــَ

 وناشر السير فيها.".
  :يتضح من هذا النص القانوني أن الدعوى تستأنف سيرها في حالتين

ــدم بطلـــب تبليـــغ مـــذكرة الـــدعوى إلـــى  ــة الأولـــى هـــي أن يقـــوم الخصـــم بالتقـ الحالـ
ــفته فـــي الشـــخص الـــذي يقـــوم مقـــام مـــن تـــوف ــة التقاضـــي، أو زالـــت صـ ي أو فقـــد أهليـ

 الدعوى. 
أما الحالة الثانية فهي حالة حضور الشخص الذي انقطعت الخصومة لمصلحته 
لَّ مـن فقـد أهليتـه  لَّ مَحـَ وناشر السـير فـي الـدعوى، وهـو الـوار  أو الشـخص الـذي حـَ

 أو محل من زالت صفته.
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 المطلب الثالث 
 عن الحكمو الحق الموضوعي  عن و التنازل عن الخصومة  

   من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:170تنص المادة  
 التي أقامها.". الدعوى الذي يدعي به أو  يتنازل عن الحق"يجوز للمدعي أن 

   من القانون  اتـه علـى التنـازل عـن الحكـم بالصـيغة الآتيـة:174وتنص المادة  
 التنازل عن الحق الثابت فيه."التنازل عن الحكم "يترتب على 

يتضــح مــن هــذين النصــين القــانونيين أن الخصــومة القضــائية قــد تنتهــي مــن دون 
صدور حكم في موضوعها، و لك في حالة التنازل عن الخصومة )أولًا(، وفي حالـة 
زل التنازل عن الحق الموضوعي )ثانياً(. وقد يصدر حكم فيها لكـن المحكـوم لـه يتنـا

 عن الحكم )ثالثاً(.
 التنازل عن الخصومة  -أولاا 

التنــازل عــن الخصــومة هــو تنــازل المــدعي عــن كــل إجراءاتهــا، بمــا فيهــا صــحيفة 
بأصـل الحـق، أي بـالحق الموضـوعي الـذي بالتمسـك  استدعاء الدعوى، مع احتفاظه  

  .1يدةيه
التـي يعتمـد فقد يرى المدعي أن موقفه في الدعوى ضعيف بسبب ضـعف الأدلـة 

 عليها في إثبات دعواه.
يــؤدي هــذا التنــازل إلــى إلغــاء كــل الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى إقامــة الــدعوى و  

وإشــــارة الــــدعوى وإشــــارة الحجــــز الاحتيــــاطي موضــــوع  2بمــــا فيهــــا اســــتدعاء الــــدعوى 
 الدعوى، و لك بقوة القانون. 

 ،3صـول المحاكمــات   مـن قــانون أ172جـاء  لــك فـي الفقــرة  ج  مـن المــادة  لقـد 
 فـي، لكن  لـك لا يـؤثر الدعوى  يعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعو 

 
 .467و 466بهذا المعنى انظر: أبو الوفا  أيمد  أصول المياكمات المدنية  المرجع السابق  ص 1
يترتـ  علـى التنـالأل عـن الـدعوى إلغـاء جميـع   -/ علـى مـا يـأتي: "أ172تنص الفقرة /أ/ من المادة /  2

 إجراءات المياكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.".
يترتـ  علـى التنـالأل  -/ من قانون أصول المياكمات على الآتي: "ج172تنص الفقرة /ج/ من المادة /  3

 ترقين إشارتي الدعوى واليجلأ الايتياطي موضول الدعوى يكماً.".
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ــي  ،الحـــق الموضـــوعي للمـــدعي ــالحق الإجرائـــي فـ ــق بـ ــازل عـــن الخصـــومة متعلـ فالتنـ
 الاستمرار بالدعوى وليس بالحق الموضوعي.

ــه ــدعى عليـ ــداء المـ ــد إبـ ــع بعـ ــازل لا يقـ ــذا التنـ ــإن هـ ــة فـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــي  مـ ــه فـ طلباتـ
الدعوى، إلا إ ا قبل هـذا الأخيـر. هـذا أمـر منطقـي لأن تقـديم المـدعى عليـه لطلباتـه 
يعني أنه أصبح صاحب حق بصدور حكم يحدد مركزه القانوني، فلا يجوز للمـدعي 

فقـــد يـــرى المـــدعى عليـــه أن موقفـــه قـــوي فـــي الـــدعوى فيكـــون مـــن  ؛حرمانـــه مـــن  لـــك
ــ ــدر حكـ ــلحته الاســـتمرار فيهـــا حتـــى يصـ ــد، كـــالحكم مصـ م يمنحـــه مركـــز قـــانوني جيـ

الصــادر بــرد الــدعوى لعــدم الثبــوت، أو الحكــم الصــادر بعــدم تثبيــت عقــد البيــع الــذي 
ــه ــدعي بتثبيتـ ــة طالـــب المـ ــى مرحلـ ــل إلـ ــل وانتقـ ــب مُقابـ ــدم بطلـ ــدم تقـ ــون قـ ــد يكـ ــل قـ ؛ بـ

 الهجوم.

لكن يمكن أن يحصل التنازل من دون موافقة المدعى عليه إ ا اتخذ هـذا الأخيـر 
عَ المحكمــة مــن الاســتمرار فــي نظرهــا، كتمســكه  أي موقــف فــي الــدعوى يقصــد بــه مَنــْ

 .1بالدفع بعدم الاختصاص أو ببطلان استدعاء الدعوى 
بقي أن نذكر أنه إ ا تنازل الخصم، مع قيـام الخصـومة، عـن إجـراء أو ورقـة مـن 

 .2أوراق المرافعة صراحةً أو ضمناً عُدَّ الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا
 التنازل عن الحق الموضوعي -ثانياا 

  المــذكورة ســابقاً أنــه: "يجــوز للمــدعي التنــازل عــن 170جــاء فــي بدايــة المــادة  
 الحق الذي يدعي به ...".

المقصــود بمصــطلح الحــق فــي هــذا الــنص "الحــق الموضــوعي" أو "أصــل الحــق"، 
المنــزل التــي كــان كالتنــازل عــن مبلــغ الــدين موضــوع الــدعوى، أو التنــازل عــن أجــرة 

 
قانون أصول المياكمات على ما يأتي: "لا يتم التنالأل بعد إبـداء المـدعى عليـه / من 171تنص المادة /  1

ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنالأل إذا كان قد دفع بعدم ادتصاص الميكمـة أو    طلباته إلا بقبوله
عَ  بايالة الدعوى إلى ميكمة أدرى أو بـبطلان اسـتدعاء الـدعوى أو طلـ  هيـر ذلـك ممـا يقصـد بـه مَنـْ

 لميكمة من المُضي في سمال الدعوى.".ا
إذا تنالأل الدصـم مـع قيـام الدصـومة على ما يأتي: " / من قانون أصول المياكمات173المادة /تنص    2

ً إعن   ".الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا. د  عُ  جراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراية أو ضمنا
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يسـتطيع صـاحبه التنـازل  إ  تتجلى هنا فكـرة الحـق الخـاص، و  المدعي قد طالب بها.
 عنه، ولا يمكن للمحكمة أن تتدخل في هذا الأمر.

وفقــاً لمــا جــاء فـــي و لــك ويترتــب علــى التنــازل عــن الحــق الموضــوعي ســقوطه، 
 -: "ب و الآتيونصها ه  من قانون أصول المحاكمات 172الفقرة  ب  من المادة  

  .1 ."بالمصاريفويُحكمُ على المتنازل  ،سقوطهيترتب على التنازل عن الحق 
يعــود بإمكــان المــدعي المطالبــة بــه مــرة بنــاءً علــى هــذا التنــازل عــن الحــق فإنــه لا 

ــيلة  ــازل عـــن وسـ ــازل عـــن الحـــق الموضـــوعي يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى التنـ أخـــرى، فالتنـ
حمايتـــه وهـــي الـــدعوى فـــي هـــذه الحالـــة. وهنـــا يتضـــح الفـــرق بـــين التنـــازل عـــن الحـــق 

 الموضوعي والتنازل عن الدعوى.
مجـــدداً عـــن  مـــن المطالبـــة بـــه إ اً  التنـــازل عـــن الحـــق الموضـــوعي يمنـــع المـــدعي
أمـــا التنـــازل عـــن الـــدعوى فـــلا يمنـــع  ،طريـــق القضـــاء، فـــلا يمكنـــه رفـــع دعـــوى بشـــأنه

 المدعي من إقامة الدعوى مجدداً للمطالبة بالحق الموضوعي.
 التنازل عن الحكم -ثالثاا 

يكون التنازل في هذه الحالة عن المركز القانوني الذي رتَّبه الحكم الختامي الذي 
 أنهى الخصومة كلها. 

فــإ ا صــدر حكــم بــرد الوديعــة أو مبلــغ القـــرض، ثــم تنــازل المحكــوم لــه عــن هـــذا 
الحكـــم أو  ال، فإنـــه يمتنـــع عليـــه المطالبـــة قضـــاءً بـــالحق الموضـــوعي الـــذي قــــرره 

مبلــغ القــرض. وهــذا مــا جــاء فــي المــادة بالبــة بالوديعــة أو الحكــم؛ فــلا يحــق لــه المط
   من قانون أصول المحاكمات، و لك على النحو الآتي:174 

 فيه.". الثابا"يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق 
يُلحذ أن أثر التنازل عن الحكم هو  اته أثر التنازل عن الحق الموضوعي لجهة 

المطالبــة بــه قضــاءً بعــد التنــازل. لكــن الفــرق  جــوازعــدم انقضــاء الحــق الموضــوعي و 

 
للدعوى  مع ذلك ييُكم عليه بالمصاريف  نـه أشـغل القضـاء وتسـب  لا يعُد المتنالأل عن اليق داسراً  1

 في المصاريف من دون فائدة.
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بــين حــالتي التنــازل هــاتين أن التنــازل عــن الحــق الموضــوعي يكــون فــي أثنــاء ســير 
الـــدعوى وقبـــل ثبوتـــه، أمـــا التنـــازل عـــن الحكـــم فيكـــون بعـــد ثبـــوت الحـــق الموضـــوعي 

 للمدعي.
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 دس الفصل السا
هِ وتنحيه عدم صلاحية القاضي  دِ  ر   و 

حيــاد القاضــي مبــدأ يســتند إليــه نظــام القضــاء فــي كــل دول العــالم، لــذلك يســعى 
المشرع إلى عدم وضع القاضي في حالة يُشْتَبَهُ فيها بوجود مِظَنَّةِ عـدم الحيـاد. بنـاءً 
علــى  لــك فقــد وضــع المشــرع عــدداً مــن القواعــد تــنظم مســألة اســتبعاد القاضــي عــن 

أخرى تسمح له بإبعاد نفسـه عـن الفصـل فـي الـدعوى. كـل  لـك النظر في الدعوى، و 
 حمايةً للقاضي نفسه، ولمنصب القضاء من أي شبهة تنال من أي   منهما.

هـذا وقـد نظــم المشـرع حــالات عـدم صـلاحية القاضــي )المبحـث الأول(، وحــالات 
رد القاضــــي )المبحــــث الثــــاني(، ومســــألة تنحــــي القاضــــي )المبحــــث الثالــــث(، وحــــدد 
المحكمة المختصة بالنظر في طلب الرد )المبحث الرابع(، والأثر القانوني لاسـتبعاد 

 القاضي )المبحث الرابع(.

 المبحث الأول 
 حالات عدم صلاحية القاضي 

حرص المشرع على مَظهر حياد القاضي فحماهُ من شبهة التحيز بأن مَنعـهُ بقـوة 
حــــالات عــــدم الصــــلاحية القــــانون مــــن النظــــر فــــي الــــدعوى إ ا تــــوافرت فيــــه إحــــدى 

. وتعد هذه أحـوال عـدم صـلاحية القاضـي مـن النظـام 1المنصوص عليها في القانون 
 كما سوف نرى.

عــدم صــلاحية  أحــوال  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى 175تــنص المــادة  
يكـون القاضـي غيـر صـالح للنظـر   -"أ  :القاضي للنظـر فـي الـدعوى بالصـيغة الآتيـة

هُ أحد الخصوم في الأحوال الآتية:رُ وممنوعاً من سماعها ولو لم يَ في الدعوى   دَّ
إ ا كــان بينـــه ونـــين أحــد الخصـــوم أو وكيلـــه قرابــة أو مصـــاهرة حتـــى الدرجـــة  -1

 الرابعة.

 
وردت يالة من يالات عدم الصلايية في قانون البينات السوري  وذلك في المادة الثانية منه التي تمنع   1

 القاضي من اليكم بعلمه الشدصي.
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إ ا كــان لــه أو لزوجــه ولــو بعــد انحــلال عقــد الــزواج خصــومة قائمــة مــع أحــد  -2
 الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.

 لًا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه.إ ا كان وكي -3
إ ا كان لـه أو لزوجـه أو لأحـد أقارنـه أو أصـهاره علـى عمـود النسـب أو لمـن  -4

يكــون هــو وكــيلًا عنــه أو وصــياً أو قيمــاً عليــه مصــلحةً مباشــرة فــي الــدعوى 
 القائمة.

همـا رابطـة لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر ترنط -5
وإ ا وقـع الـزواج أو  ،الزوجية أو صلة مصاهرة أو قرابـة حتـى الدرجـة الرابعـة

المصــاهرة أثنــاء وجــود القاضــيين فــي هيئــة واحــدة فعلــى القاضــي الأحــد  أن 
 يتنحى ويقدم طلباً بنقله.

إ ا كــان بــين القاضــي أو ممثــل النيابــة العامــة أو المــدافع عــن أحــد الخصــوم  -6
 حتى الدرجة الرابعة. صلة قرابة أو مصاهرة

إ ا كان قد سبق للقاضي أن نظر في الـدعوى واتخـذ قـراراً كاشـفاً فيهـا بدرجـة  -7
أو كــان قــد ترافــع عــن أحــد الخصــوم فيهــا أو كــان خبيــراً أو  ،قضــائية أخــرى 

 محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

حـوال يقع عمل القاضي باطلًا مع مراعاة طرق الطعن المقررة قانونـاً فـي الأ  -ب 
 المذكورة  نفاً ولو تم  لك باتفاق الخصوم.".

رأى المشرع أن مبدأ حيـاد القاضـي، يتـأثر بصـورة كبيـرة فـي الأحـوال السـبع التـي 
جــاءت فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذا الــنص القــانوني، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى المســاس 

الثانية أن هـذه بأحد المبادئ التي يرتكز عليها النظام القضائي. لذلك قرر في الفقرة 
الأحوال من النظام العـام، ويسـتنت   لـك مـن عـدم جـواز اتفـاق أطـراف الـدعوى علـى 

 السما  للقاضي، الذي توافرت فيه إحدى هذه الحالات، بالنظر في الدعوى.
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 المبحث الثاني 
 حالات رد القاضي

ــادة   ــانون أصـــول المحاكمـــات، 176جـــاءت حـــالات رد القاضـــي فـــي المـ   مـــن قـ
"إضــافة إلــى الأســباب المــذكورة فــي المــادة الســابقة والتــي تتعلــق  الآتــي: علــى النحــو
 يجوز رد القضاة أيضاً للأسباب الآتية: 1بالنظام العام

 ا كان للقاضي أو لزوجه مصـلحة مباشـرة أو غيـر مباشـرة فـي الـدعوى ولـو إ -أ
 عد انحلال عقد الزواج.ب
 إ ا كان خطيباً لأحد الخصوم. -ب 

 إ ا وُجِدَ بينه ونين أحد المتداعين عداوة. -ج

 إ ا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة. -د 

ــادو أإ ا كـــان أحـــد الخصـــوم خادمـــاً لـــه  -هــــ المؤاكلـــة مـــع أحـــد الخصـــوم أو  اعتـ
 مساكنته أو قبول هدية منه.".

ز   احتمــالقــد يكــون القاضــي فــي هــذه الأحــوال فــي وضــع يبــدو فيــه  حصــول تَحَيــُّ
هُ إ ا  ــب رَدَّ ــلحة أن يطلـ ــاحب المصـ ــرع لصـ ــمح المشـ ــذلك سـ ــدعوى، لـ ــراف الـ ــد أطـ لأحـ
توافرت إحـدى حـالات الـرد هـذه. لكنـه لـم يجعـل هـذه الحـالات مـن النظـام العـام لأنـه 

أقـــل مــــن تـــأثير حــــالات عــــدم حيــــاد القاضــــي  فـــيرأى، علـــى مــــا يبـــدو، أن تأثيرهــــا 
  مــن قــانون أصــول المحاكمــات، والتــي 179الصــلاحية. يُســتنت   لــك مــن المــادة  

 جاء نصها على النحو الآتي:

مــا لــم  ،"يجــب تقــديم طلــب الــرد قبــل أي دفــع أو دفــاع وإلا ســقط حــق طالبــه فيــه
 ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئاً عن عدم الصلاحية.".

 
الـرد  هـي التـي تتعلـق بالنظـام العـام. ي دـذ علـى المقصود هو أسبا  عدم الصلايية  وليس أسـبا     1

المشرل تيديد الطبيعة القانونية ليالات عدم الصلايية في مادة داصة بيالات الـرد. كـان مـن ا فضـل 
 / التي تنظم هذم ا يوال.175تيديد الطبيعة القانونية  يوال عدم الصلايية في المادة /
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ــة لنبغــــي ي ــي بدايــ ــديم طلــــب الــــرد فــ ــراف الــــدعوى تقــ ــن أطــ ــلحة مــ ــاحب المصــ صــ
دُّ متنــازلًا ضــمناً عــن هــذا الطلــب  إ  المحاكمــة، ولا يُقبــل منــه تقديمــه لاحقــاً   ، لكــنيُعــَ

، كمـا لـو في أثناء النظر في الـدعوى يستثنى من  لك حالتان؛ حالة نشوء طلب الرد 
الحالـة الثانيـة هـي أن يكـون طلـب و  جلسـات.ال  د مـنخَطَبَ القاضي المدةية بعد عد 

متعلقـاً بحالـة مـن حـالات عـدم الصـلاحية، لأن هـذه الحـالات مـن النظـام العـام   1الرد 
 كما مر سابقاً.

خلــط فيهــا بــين حــالات عــدم عــدة بقــي الإشــارة إلــى أن المشــرع وقــع فــي أخطــاء 
لُ  لـك تكـرار حالـة وجـود مصـلحة مباشـرة للقاضـي فـي  ؛2الصلاحية وحالات الـرد  مَثـَ

ــة فــي البنــد الرابــع مــن الفقــرة  أ  مــن المــادة   فقــد الــدعوى،   ، 175وردت هــذه الحال
  .176وفي الفقرة  أ  من المادة  

 المبحث الثالث
 تنحـي القاضـــي 

  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات مســـألة تنحـــي القاضـــي عـــن 177تـــنظم المـــادة  
النظــر فــي الــدعوى  عــننظــر الــدعوى. والتنحــي هــو طلــبُ القاضــي نفســه اســتبعادَهُ 

يُقدَمُ طلب استبعاد القاضي في حالات عدم الصـلاحية والـرد، مـن و المرفوعة أمامه.  
لِ صــاحب المصــلحة . لكــن المشــرع مــن الحــالات  فــي كثيــر الناحيــة العمليــة، مــن قِبــَ

ســـمح للقاضـــي بـــأن يخبـــر المحكمـــة بوجـــود إحـــدى حـــالات الاســـتبعاد هـــذه، ولـــو لـــم 
 ، 177حسـبما جـاء فـي المـادة  و لـك يتمسك بها صـاحب المصـلحة مـن الخصـوم، 

 بالصيغة الآتية: التي وردت 

 
لقة بالنظام العام  وأيوال عدم الصلايية المتعلقـة بالنظـام العـام. رأينا الفرق بين أيوال الرد هير المتع  1

/ 175لكـل ا يـوال الـواردة فـي المـادتين //  179فـي المـادة /لكن المشرل يستددم عبارة "طل  الـرد"  
 /  أي في كل أيوال استبعاد القاضي.176و/
قـانون أصـول من أجل تفاصيل أوفى انظر: الغانم  أمل  رد القاضي وعـدم صـلاييته بموجـ  أيكـام   2

ومـا  63  ص 2017جامعـة دمشـق  –  رسالة ماجسـتير 2016لعام  1المياكمات السوري الجديد رقم 
 بعدها. 
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على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السـابقة أن يخبـر المحكمـة فـي   -"أ
 فة المذاكرة بسبب الرد القائم و لك ل  ن له بالتنحي.".غر 

الأمـــر واضــــح فيمــــا يتعلــــق بحــــالات عـــدم الصــــلاحية لأن هــــذه الحــــالات تتعلــــق 
بالنظام العام. أما في حالات الرد وهي ليست مـن النظـام العـام فيكـون مـن المنطقـي 

 .فسهنالتسايل عن سبب سما  المشرع للقاضي بإثارة هذه الحالات من تلقاء 

عِ القاضـي فـي موقـف محـرج بعـد إقامـة الـدعوى،  يبدو أن الأمر يتعلـق بعـدم وَضـْ
إ ا ما أثار الطرف صاحب المصـلحة سـبب الـرد المتـوافر فـي القاضـي قبـل أن يقـوم 
القاضي بإثارته مـن تلقـاء نفسـه. لـذلك سـمح المشـرع للقاضـي بإثـارة هـذا السـبب قبـل 

قــي المشــرع منســجماً مــع  اتــه فــي الفقــرة وقــد ب أن يقــوم بــذلك أحــد أطــراف الــدعوى.
   اتهــا عنــدما ســمح للقاضــي أن يطلــب التنحــي حتــى لــو لــم 177ب  مــن المــادة   

 جاءت هذه الفقرة بالصيغة الآتيـة: إ  يتوافر أيف من حالات عدم الصلاحية أو الرد؛ 
المـــذكورة إ ا استشــعر الحـــرج فــي نظـــر  1يجــوز للقاضــي فـــي غيــر أحـــوال الــرد  -"ب 

 الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.".

يكفي حسب هذه الفقرة أن يستشعر القاضي حرجاً مـن النظـر فـي الـدعوى، حتـى 
 . كمـا لـو كانـت 176  و 175لو لم تتوافر إحدى الحـالات المـذكورة فـي المـادتين  

جار القاضي على جاره الآخر، أو من أحد أقرناء القاضـي مـن الدعوى مرفوعة من  
 الدرجة الخامسة.

 المبحث الرابع
 المحكمة المختصة بالنظر في طلب الرد

النظر فـي   من قانون أصول المحاكمات المحاكم المختصـة بـ180تحدد المادة  
تنظـر  -"أ على النحو الآتي: ورد نصها وقد طلب رد القاضي، و لك حسب درجته،  

في طلب الرد محكمة الاسـتئناف إ ا كـان القاضـي المطلـوب رده قاضـياً فـي محكمـة 
 

الرد بسب  توافر يالة من يالة عدم الصلايية أو يالة من يالات الرد  وذلك يسـ  مـا   هو  المقصود  1
 يستنتج بالضرورة من صياهة هذم الفقرة.
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صــلح أو فــي دائــرة التنفيــذ أو فــي محكمــة بدايــة أو فــي محكمــة اســتئناف أو قاضــياً 
 عقارياً أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصماً منضماً.

عــدد مــن قضــاة محكمــة الاســتئناف بحيــث لا يبقــى مــن عــددهم  إ ا طلــب رد  -ب 
ــنقض  ــة الـ ــرد إلـــى محكمـ ــم رفـــع طلـــب الـ ــي للحكـ ــا يكفـ ــه أحالـــت  ،مـ ــإن قضـــت بقبولـ فـ

ــدعوى إلـــى أقـــرب محكمـــة اســـتئناف بالنســـبة إلـــى المحكمـــة الواضـــعة يـــدها علـــى  الـ
 الدعوى.
تنظـــر محكمـــة الـــنقض فـــي طلـــب الـــرد إ ا كـــان القاضـــي المطلـــوب رده مـــن  -ج
 تها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.قضا
إ ا طُلب رد قضاة إحدى غرف محكمة النقض تنظر فـي الطلـب غرفـة ثانيـة   -د 

 من غرفها.
لا يقبــل رد عــدد مــن قضــاة محكمــة الــنقض بحيــث لا يبقــى مــن عــددهم مــا  -هـــ

 يكفي للحكم في طلب الرد.".
مـــا لمحكمــــة بنـــاءً علـــى هـــذا الـــنص يكـــون الاختصـــاص فـــي طلـــب رد القضـــاة إ

 الاستئناف )المطلب الأول(، أو لمحكمة النقض )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول 

 اختصاص محكمة الاستنناأ 
  المــذكور ســابقاً، بــالنظر 180تخــتص محكمــة الاســتئناف، حســب نــص المــادة  

 في طلب رد قضاة الدرجة الأولى وقضاة محكمة الاستئناف  اتها. 

أو  اً ث لا يبقـى إلا واحـد يـلكن إ ا طُلب رد عدد مـن قضـاة محكمـة الاسـتئناف بح
ك نصـت الفقـرة اثنين منهم فإن  لك يمنع تشكيل هذه المحكمـة تشـكيلًا صـحيحاً، لـذل

ج  من هذه المادة على تقديم طلب الرد إلى محكمة النقض لترى هذه الأخيرة فيمـا  
إ ا مقبولًا، فإ ا كان كذلك فإنهـا تُحيـل الـدعوى إلـى أقـرب محكمـة اسـتئناف للمحكمـة 

 .لتنظر في طلبات الرد  التي تمَّ رد قضاتها
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 المطلب الثاني
 اختصاص محكمة النقض 

ممثلــي النيابــة العامــة لــديها. لكــن إ ا  رد  بــرد قضــاتها وَ  تخــتص محكمــة الــنقض 
طُلب رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى مـنهم إلا واحـد أو اثنـين، فـلا 

لذلك فقـد منـع المشـرع  ،يمكن في هذه الحالة تشكيل محكمة النقض تشكيلًا صحيحاً 
 رد هذا العدد الذي يُعطِ لُ تشكيل المحكمة.

لأن عـــدد قضـــاة محكمـــة الـــنقض  ةالنظريـــ يةضـــِ رَ لكـــن هـــذه الحالـــة أقـــرب إلـــى الفَ 
فمـن يوجد عدد كبير من الغرف فيها، وكل غرفة مشكلة مـن ثلاثـة قضـاة،   إ  كبير،  

رُ تـوافر سـبب أو أسـباب    الصعونة بمكان عـدم صـلاحية فـي كـل هـؤلاء، رد أو تَصـوُّ
  منعــاً 180مــع  لــك وضــع المشــرع نــص الفقــرة  د  مــن المــادة   أو فــي معظمهــم.

 لخصم من استعمال حقه في طلب الرد وعرقلة عمل محكمة النقض.لتعسف ا

 المبحث الخامس
 الأثر القانوني لاستبعاد القاضي 

  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات علـــى الأثـــر 191تـــنص الفقـــرة  د  مـــن المـــادة  
جـاء نصـها  وقـد النظـر فـي الـدعوى المرفوعـة أمامـه،   عنالقانوني لاستبعاد القاضي  

 على النحو الآتي:

إ ا بــَتَّ القاضــي المطلــوب رده بالــدعوى الأصــلية ثــم قضــي بقبــول طلــب رده  -"د 
دَّ  ــُ ــة عـ ــة القطعيـ ــب الدرجـ ــم اكتسـ ــاطلًا، بحكـ ــلية بـ ــدعوى الأصـ ــي الـ ــادر فـ ــم الصـ الحكـ

ــدمها إلـــى  ــذكرة يقـ ــذكور بمـ ــم المـ ــلان الحكـ ــلان بطـ ــب إعـ ــوم لـــه بـــالرد أن يطلـ وللمحكـ
وعلـى هـذه المحكمـة  ،المحكمة الناظرة فـي الطعـن فـي أي مرحلـة كـان عليهـا الطعـن

 أن تقرر البطلان لهذا السبب.".

ضـــي، علـــى الـــرغم مـــن يتضـــح مـــن نـــص هـــذه الفقـــرة أن الحكـــم الـــذي يصـــدره القا
ويكــون التمســك بهــذا  ،صــدور الحكــم باســتبعاده عــن نظــر الــدعوى، هــو حكــم باطــل
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الحكــم الصــادر عــن القاضــي فــي الــدعوى الأصــلية فــي الــبطلان عــن طريــق الطعــن 
بِ إعـــلان بطلانـــه، أي بطـــلان الحكـــم المطعـــون فيـــه. ولـــم يعـــطِ المشـــرع ســـلطة  وطُلـــَ

بـــل فـــرض عليهـــا أن تقـــرر بطـــلان الحكـــم تقديريـــة لمحكمـــة الطعـــن فـــي هـــذا الشـــأن، 
 الصادر عن القاضي الذي تم استبعاده.

طلــب إعــلان بطــلان الحكــم الصــادر فــي الــدعوى  جــوازلكــن التســايل يبــرز عــن 
 الأصلية إ ا كان هذا الحكم غير قابل للطعن.

ــادة   ـــ  مـــن المـ ــايل فـــي الفقـــرة  هـ ــذا التسـ ــا، 191أجـــاب المشـــرع عـــن هـ  إ     اتهـ
 لآتية:جاءت بالصيغة ا

وللمحكوم لـه بـالرد فـي حـال فـوات مـدة الطعـن أو سـبق البـت بـالطعن أن يتقـدم   -"هـ
إلـــى محكمـــة الموضـــوع التـــي أصـــدرت الحكـــم فـــي الـــدعوى الاصـــلية أو إلـــى محكمـــة 
الــنقض فــي حــال كــان القاضــي المحكــوم بــرده أحــد قضــاتها بطلــب لإعــلان بطلانــه 

لصـادر بقبـول طلـب الـرد الدرجـة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسـاب الحكـم ا
 القطعية.".

ــذا الـــنص  ــلية حســـب هـ ــم فـــي الـــدعوى الأصـ ــديم طلـــب إعـــلان بطـــلان الحكـ يكـــون تقـ
إما إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلـى محكمـة  ؛القانوني إلى إحدى محكمتين

 أحد قضاتها. دَّ النقض في حال كان القاضي الذي رُ 
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